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يسرنى أن اقدم للقارئ الکرم الطبعة الثالثة من كتاب «منهجية الاصلاح الاقتصادى 
فى السودان » بعد مضى حوالى عشرة سنوات من صدور الطبعة الثانية بالرغم من الطلبات 
الكثيرة التى وصلتنا من الباحثين في الاقتصاد وطلبة الدراسات العليا وحاولنا أن نستجيب 
لتلك الطللبات بأمدادهم بنسخ الكترونية من الكتاب . 

ويعزى تأخيرنا في أصدار الطبعة الثالنة إلى أن الأقتصاد السودانى قد شهد تحولات 
ومتغيرات داخلية وخارجية كبرى منذ صدور الطبعة الثانية في عام ١٠٠7م.‏ تتمثل تلك 
المتغيرات في توقيع اتفاقية السلام الشامل ظهور حركات متمردة في بعض أنحاء البلاد. 
إنفجار الأزمة المالية العالمية في ۵۲۰۰۸ إستمرار العقوبات الاقتصادية ومتغيرات في هياكل 
الأقتصاد الوطني ما أضطرنا إلى التريث في أصدار الطبعة الثالغة حتى تكتمل الصورة الكاملة 
للأقتصاد السوداني التي تفرزها تلك المتغيرات الداخلية والخارجية . 

والان بعد أن أتضحت الرؤية للاقتصاد السوداني. رأينا أن نصدر الطبعة الثالغة للکتاب 
دون إجراء أى تعديل أو أضافة تلبية للطلب العالی على الجزء الأول . 

وقررنا أن نصدر الجزء الثاني من الکتاب متزامنا مع الطبعة الغالغة من الجزء الأول 
ليغطى الاثار والمآلات التى أحدثتها المتغيرات أعلاه على هیا کل ومفاصل الأقتصاد السودانى. 

أرجو أن ينال كتاب منهجية الاصلاح الأقتصادى في السودان والمتمثل في جزئيه الأول 
والثاني رضا القارئ الكريم . 

وأكرر شكرى لكل الذين أشادوا بهذا الكتاب خاصة الصحافة السودانية وأساتذة 
طلاب الدراسات العليا داخل السودان وخارجه. 


وعلى الله قصد السبيل 
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أهدي هذا الكتاب إلى أهل السياسة من قادة الأحزاب والتتظیمات السياسية في 
البلاد الذين عهد إليهم بقيادة العمل العام وتولي إدارة شئون البلاد والعباد سواء مشاركين 
منهم في السلطة أو معارضين لها ۰ الذين مكنتهم مواقعهم المختلفة من اتخاذ القرارات 
السياسية والافتصادية واللاجتماعية ‘ أو ملكتهم القدرة oe‏ التأثير على تلك القرارات ; 
مت هلا ضمائرهم ؛ بعد ان آبان هذا الكتاب دورهم في ما آلت إليه البلاد ٠»‏ وكشف لهم 
بالتحليل والتشريح ما ينتظرها من مآلات وتحديات العولة والألفية الثالثة ومخاطرها : 
eer‏ ند اء الواجب والأمل د لكي نقف جميعا و ففه ¢ تتصافى فيها القلوب وتتسامى 
ااا هن كل ان هی SUN‏ متا ای NENG‏ و هلس ND‏ 
في هذا العالم الذي لا يعرف التقاعس أو الانعزال . 


والأمل معقود آیضا في أن تفضي بنا هذه الوقفة والتأمل والتدبر إلى توحيد 
الرژی وتعظیم الجهود القومية من آجل آن نقف جمیما لواجهة التحدیات التی تهدد 
مسيرة آمتنا نحو بلوغ غایاتها الکبری من أجل احتلال مکانتها الرموقة بين الامم تلك 
المكانة التي تؤهلها لها مواردها الطبيعية وقدراتها البشرية وموقعها الجفرافي وأرتها 
الحضاری 


أن الواجب يدعونا أن نستشرف مستقیل امتنا ونحن واتقون بأن تمسکنا برابطة 
الأيمان والتقوی هي Lids be‏ القویم نحو مدارج الخیر والیر AS‏ و آساسنا المتدن لكل نهضة 


جه جه we‏ 


> ولو آن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» 
صدق الله العظیم سورة الأعراف أية 11 
ولم ينزل بقوم أمر إلا بما كسبت أيديهم قال تعالي: 
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علیم* صدق الله العظيم سورة الأنفال الآية ۵۲. 
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وصلی الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 
شکر وعرفان 


Lily‏ آختتم رحلتي التواصلة مع كتابي هذا والتي امتدت ll‏ سبعة عشرة شهراً . لابد الى آن آذکر 
فضل آخوة کرام وأخوات فضلیات ساعدوا في اخراج هذا GUSH‏ . منهم من شمل هذا GUSH‏ بعنایته 
واهتمامه وآثرائه بآرائه وتعلیقاته الثرة والفيدة ومنهم من وقف معي في البحث والتنقیب عن العلومات 
والبیانات التي غطت آکثر من ربع قرن من الزمان . وآخرین وآخریات تولوا الاخراج الفني من تصمیم 
الرسومات والأشكال والتسحیل والتنسیق فى الحاسوب . 

کان في مقدمة Vga‏ الاين آثروا هذا الجهد التواضع ML‏ والتوجیه الخلص البروفسیر آحمد 
على الامام مستشار رئيس الجمهورية لشئون التأصيل والاستاذ الکبیر مامون بحيري وزير انالية 
والاقتصاد الوطني سابقا ومؤسس وآول رئيس لبنك التنمية الأفريقي والدکتور محمد خير الزبير وزير 
المالية والاقتصاد الوطني السابق والدکتور محمد الحسن مكاوي وكيل وزارة امالية والاقتصاد الوطني 
والسید / عبد القادر محمد آحمد آمین ale‏ دیوان الضرائب والدکتور عبد النعم محمود القوصی الناتب 
الأول لحافظ البنك المركزي والدکتور مصطفي زکریا مدير مركز الدراسات والبحوث الانمائية - جامعة 
الخرطوم والسید الفاتح على الصدیق مدير عام إدارة اليزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والسید 
/ عمر ابراهیم الطاهر مدير عام إدارة الدین الخارجي بنك السودان . 

وهنالك آخوة آعزاء وآخوات فضلیات لم يألوا جهدا في البحث والتنقیب عن البیانات وعلی رآسهم 
السید / عمر عبد السلام إدارة السیاسات والبحوت بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والسید / معتصم 
عبد الله الفكي بإدارة البحوث بنك السودان والسید أمين صالح يسن بإدارة العلاقات الدولية بوزارة 
اة و لخاد انوي لسوت AUER‏ خد 1S Sally ayes‏ مهن E‏ نو اد 
اثالية والسيدة ليلي البدوي بالدعم الوّسسي بوزارة اثالية واللواءم شرطة عباس عبد الرحیم بالادارة 
العامة للجمارك والسید عثمان السید مدير ادارة الضريبة على القيمة الضافة والسید تاج السر بطران 
بوزارة اطالیه . 

اما التسجیل الفني على الحاسوب فقد تولي آمره الأخوة محمد عثمان بنك الشمال الاسلامي 
والسید معتصم ابراهیم والاخوات كلثوم ساتي بنك السودان وعاتكة حجاز Lily‏ محمد النور وأميرة 
الصادق وزارة ASU‏ والافتصاد الوطنی . 

اما الاح الرائد شرطة سیف الدین العطاء والاخوات آمنه محمد عبد القادر وکوثر حجاز فلهم 
الفضل الکبیر والتقدیر لا قدموه من عون في الاتصال بمعظم الذکورین آعلاه . 

كما لا ننسي فضل الأخوة بالأمانة العامة لجلس الوزراء والجهاز المركزي للاحصاء ومصرف الادخار 
والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي على تعاونهم الخلص في توفیر العلومات . 

لا يسعني في ختام هذه السطور إلا أن آتقدم لهؤلاء جمیما بالشکر والعرفان والتقدیر على ما قدموه 
لنا من عون وتوجیه وجزاهم الله Lic‏ خير الجزاء وجعل جهدهم وعونهم الصادق في ميزان حسناتهم. 
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تقديم الکتاب (۱) 

عندما طلب منی الأخ الدکتور عبد الوهاب عثمان الزمیل السابق بوزارة المالية 

والافتصاد الوطني ووزیر المالية الأسبق تقدیم کتابه » قرحیت بهده الهمة وزاد ترحيبي 
واعجابي يعد ما تصمعت بإمعان الكتاب a‏ لعدة أسياب من همها › Yi‏ مأ آمتاز 

Saree las‏ کے هگ سم وا ملوپ شق - Labs‏ أن الفترة آو الفترات التي شملها 
+ الکتاب ما زالت مليئة بالتفیرات في انیا نفسه . وأيضا على الصعیدین الاقليمي 
والعالي - EIG‏ كثيراً ما اشتكي الرعیل الأول من الذين تولوا إدارة الاقتصاد السوداني 
في الفترات السابقة من A‏ بل انعدام الدراسات والأبحاث الاقتصادية في العمر الطویل 
لمصاحة الالية وحتی بعد أن أصبحت وزارة مقارنة Las‏ زخرت به الادارة السياسية إثناء 
الحکم الأجنبي ویعده - رایع أن قیام الدکتور عبد الوهاب عثمان بهذا الجهود وبهذه 
السرعة والشمولية إثناء حیاته العملية لابد من أن يجعل من هذا الکتاب لیس سجلاً 
Ee‏ قحسب و انما مرشدا للمعرفه الافتصادية هي فترات من أحرج الأوقات التي 
عاشها السودان وموجها لسياسات مستقبلية . 

لقد خطى كتاب الدكتور كثيراً من الجوانب الفعّالة والمؤثرة في الاقتصاد القومي 

. وإذا كان لي أن ضیف - وذلك من باب التأكيد اک( فعالية وتأثير 

السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية تعتمد على الاستمرارية . وهذا لن يتأتي بغير 
الاستقرار السياسي الناتج عن قبول الناس لنظام سياسي سائد . 

أن النظام العالي القائم الیوم جعل من القدرة التنافسية للإنتاج القومي سواء أن 
كان للتصدیر أو الاستهلاك الحلي جعل من ذلك العنصر الأساسي للنجاح والاستمرار . 

هذا ولم يعد الاستقرار السياسي ظاهرة وطنية منعزلة وانما پرتبط ومقرون 
بالعلاقات الاقليمية والعالية والسیاسات الخارجية للبلد العنی . 

أن اکتشاف البترول في السودان وبداية التصدیر والآمال الكبيرة التي تعلقه على 
نمو الانتاج والتصدیر جعل من البترول نعمة لها مخاطر كبيرة على اتجاهات في الشعور 
الوطني الوحد - وعلی کل السودانیین التفکیر الجاد فيماذا نحن فاعلون بهده الثروة 
القبلة على الایواب من توزیع Jale‏ لهذه الثروة تسبقه خطة واعية لتنمية مناطق الانتاج 
وضافة الوطووت أن ال و شاه و هی ا الكافلة GUA a‏ الكالية ع 
الوارد البترولية الحالية والتوقعة وأن تستمر سلطات الطاقة في مسئولية تنفيذ سیاسات 
ورقابة الانتاج والاشراف على الشرکات العاملة في هذ الیدان كما كانت سلطات الالية 
المسئولة الأإساسية لسیاسات القطن في زمانه. 

ومن حسنات مبادرة الدکتور عبد الوهاب عثمان نها قد تفسح الطریق إلى نقاش 
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آوسع في الأوساط المسئولة عن سياسات إنتاج البترول وبكثير من الشفافية وفي رأي أن 
مثل هذا النقاش سيقود إلى المزيد من سلطات وزارة المالية والاقتصاد الوطني دون أن 
يعرقل هذا الاتجاه لتمكن الهيمنة من وزارة الطاقة في النواحي التقنية ولا يحرمها من 
الرقابة الفنية على الشركات العاملة ضي هذا الميدان . 

وفي الختام عب آن آکرر تهات الحارة للدکتور عبد الوهاب عشمان لهذا الجهد 
القیم الذي من المؤكد أن سیکون له آبلغ الاثر في مکتبة الاقتصاد السوداني والسیاسات 
الستقبلية البنية على الاسس العلمية والتقنية والتجارب المؤثرة . وفي الغالب ستکون لي 
عودة إلى التعليق الفصل عند نشر هذا الكتاب القيم . l‏ 


مامون بحيري ۱ 
وزير المالية والاقتصاد الوطني سایقا 
الفترة من ۱۲ / ۱۱ / ۱۹۰۱۳ - ۲۹ / ١٠١‏ / ام 
3 
alavy / ۲/۹ ۰۱۹۷۵ /V/ ۹‏ 
ومؤسس بنك التنمية الافريقي 
وآول رئيس له 


تقديم الكتاب (Y)‏ 


الحمد لله الرازق واهب النعم . والصلاة والسلام على رسوله الأمين قدوة المؤمنين 
الصالحین. في البذل والعطاء والانفاق والتدبير والتوكل . 

فإن الله (عزوجل ) خلق الخلق ليستعمرهم في الأرض » وقضت الحكمة الربانية 
أن ترتبط حياة الناس في معاشهم باستعمار الأرض وتتميتها وتسخيرها وتوجيه مواردها 
في مقابلة حاجاتهم . فكانت المبادئ الإسلامية تدعو إلى الكسب الاقتصادي SLES)‏ 
وتنمیه › تیا ۱ اصلاحا في الارض (nae‏ من فسادها . 

وبين أيدينا كتاب نافع lus‏ الدکتور / عبد الوهاب عنمان الشیخ موسي . 
هو ثمرة خبرات وجهود متصلة مترابطة مع معايشة للظروف الاقتصادية لبلادنا في 
نموها وازدهارها وجمودها وركودها . وقد استخدم فيه المؤلف مواهبه العلمية وخبراته 
العملية . ومزج فيه بين معرفته التخصصة في الاقتصاد الكلى والجزئي مع تخصصه 
في الاقتصاد الرياضي . وعنايته بمقاصد الاقتصاد الإسلامي وأهدافه > ققدم نماذج 
تطبيقية و وخا اقساد رم سا التشوى هوا نوها مرا مها فين هان 
استقرار الأوضاع الاقتصادية في بلادنا » وهي رؤي تمثل عصارة تجارب رشيدة فامت 
على دراسات عميقة في مجاله . والام بنظرياته » ومعرفة بأسسه ودقائقه مع الاستهداء 
بهدي القرآن العظيم ومعالم السنة النبوية والخلافة الراشدة وتراث الإنسان في الشرق 
والغرب مطبقا ما استبان له على الواقع والحال . 

ومن خلال النظرة المتأنية في الکتاب نجد تفصیل الذي ذكرناه ظاهراء فلقد 
تضمن هذا الكتاب بين دفتيه دراسة نظرية شرح فيها استراتيجية برامج الإصلاح 
الافتصادى فى الدول النامیه . 

ودرس خلفية التطورات الاقتصادية في السودان ما بين عامي ۱۹۷۰ م وحتى 
7م ء مبينا مؤشرات الاقتصاد الكلي . 

وتناول التطورات الاقتصادية في السودان . ومرحلة تطبيق الاصلاح الهيكلي: 
Jua‏ الحديث عن البرنامج الثالث » وهو برنامج الإصلاح الهيكلي الافتصادی متوسط 
cull‏ ما بين 1995م و ۲۰۰۲م ووضع السياسة الاقتصادية والهيكلية المركزية في برامج 
۲ - ۲۰۰۰م . 

كما بحث المؤلق :فى .هذه الدراسة السیاسات انالية الركزية الاصلاحية : 
والسیاسات النقدية . واصلاح القطاع الصرفي ۰ وسیاسات معالجة علاقات السودان 
مع المؤسسات الدولية والاقليمية . ونتائج الاستقرار في الاقتصاد السوداني » وتمویل 


E Ce 


المشروعات الاجتماعية . 

واحتوي الکتاب Last‏ على روية اقتصادية لبرنامج مستقبلي وضعه تحت عنوان 
( التحدیات والرؤية الستقبلية ) فى دراسه لاستراتيجية السودان خلال ريع فرن فادم 
بآذن الله تعالي . ونظم الحکم والعلاقات الدولية من خلال الرؤية الستقبلية في القطاع 
الاقتصادي . وقطاع البنیات الأساسية والقطاع الثقافي والقطاع الاجتماعي . 

وکان على رأس التحدیات التي تناولها الکتاب :- 
-١‏ الحافظة على الاستقرار الاقتصادی واستدامته . 
-Y‏ تهيئة الارضية الشاملة للبرنامج الاستراتيجي الشامل . وبرنامج 
ترقية البحث العلمي . ویناء القدرات ٠‏ وتوطین التقنية ... إذ ما لم يستقر ذلك 
کجزء من الحياة الاقتصادية ازدادت الهوة بیننا وبين العالم » وعجزیا عن مواجهة 
التحدیات . 
ويهذا البرنامج نحسن استخدام موارد العائدات الجديدة وخاصة البترول 
مصطحبین الخبرة السابقة للدول الأخری في الاستفادة الايجابية من النتج البترولي 
وغیره. 

جزي الله آخانا الکریم على هذا الجهد البارک . فهو چهد مبرور یصوب 
سهماً سدیدا في التوجیه الاقتصادي . وتشخیص الداء وتوصیف العالجة ویمثل اضافة 
حقيقية وتوثيقا شا مها لهذا الجانب من الدراسات , كما Pio mania sateen apa‏ 
وممارسة للعمل الاقتصادي لفترة ظاهرة بالزهو والارتقاء » وهو - من بعد - مرجع مفید 
للدارسین والباحثین . وکتاب علم عمیق الظلية الدراسات الاقتصادية والصرفية واكالية 
فى الجامعات والمعاهد العلمیه المنتشرة بفضل الله ( عزوجل ) . 

. شکر الله للمؤلف جهده . وأفاد بمولفه البلاد والعباد ... اللهم آجعل عملنا وإياه 

كلها E‏ و ا كا نهنا بو تعمل ی و 

وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


أ.د.أحمد على الامام 


مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل 


afis 


تقديم الكتاب ( ؟ ) 


شهد عقد التسعينات من القرن الاضي تحولاً هاما فى مسار الاقتصاد السوداني, 
حيث حفصت اليلاد fe‏ ارا اكتهنادنا غير مسيوق . وقد جاء ذلك نتيجة للتغير 
الجذري في طريقة إدارة ا وضبط مساره في اطار برنامج الانقاد والإصلاح 
الاقتصادي. الكتاب الحالي يوّثق هذا التحول والانجاز بطريقة علمية ومنهجية . وقد 
استطاع المؤلف أن يحدد بدفة العوامل التي ساعدت في وفف التدهور ووضع الاقتصاد 
السوداني في مسار النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام ۰ وقدم المؤلف تحليلا عميقا 
ومتسقا للعلاقة المتبادلة للمتغيرات الكلية وأثرها على الأداء الاقتصادي بصورة تمكن 
القارئ أن يستقي المخاطر التي قد تجهض التجرية في المستقبل. 

إن أهم ما يميز هذا الكتاب هو عمق التحليل وشموله والدفة المتناهية في 
معالجة المعلومات القيمة التي احتواها الكتاب ومما يزيد من أهمية الكتاب وقيمته العلمية 
والعملية هو أن مؤلف الكتاب قد لعب دوراً عظيماً ومؤثراً في تصميم وتنفين برنامج 
الانقاذ والإصلاح,الاقتصادي . وتعتبر فترة توليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أهم 
فترات البرنامج وأكثرها أثارة للنقاش . وقد تميزت فترته بالتطبيق الصارم للسياسات 
eins ig N‏ تاجات ملحوظة شفلت الرأي العام السوداني والمهتمين بشأن 
الاقتصاد السوداني من اکادیمیین وتنفيديين 

يمثل هذا الکتاب اضافة هامة لادبیات الاقتصاد الکلی وأضافة غير مسبوقة 
لادبیات الاقتصاد السوداني وسوف یجد طلاب الدراسات العلیا والباحتون في شأن 
الافتصاد السودانی ما يشفي غلیلهم في هذا الکتاب . 

الدکتور عبد الوهاب عثمان وزير الالية الأسبق ومؤلف هذا الکتاب یستحق 
الشکر والشاء والتقدیر على هذا الحهد العلمي والبحتي التفرد . وأكد للقارئ بأن الکتاب 
من أحسن ما قرأت في الاقتصاد السوداني وآشکر الدکتور عبد الوهاب عثمان أن خصني 
نقراء2 الکتاب قیل نشره . 

وبالله التوقیق 


dks كرا‎ cae 


حافعة الخرظوم . 


me ae 


تقديم الکتاب ( ٤‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

وعلى آله الطيبين الطاهرين 

أما بعد ... فقد اطلعت على ما كتبه الدكتور عبد الوهاب عثمان في کتابه منهجية 
الإصلاح الاقتصادي في السودان وسعدت كثيراً بأن أري هذا العمل الكبير في متناول أيدي 
المهتمين بأداء الاقتصاد السوداني . ولقد شدني فيما قرأت الأسلوب الشيق والتسلسل 
التاريخي والمنطقي لأسباب المشكلات الاقتصادية والتحليل العلمي الموضوعي للمناهج 
التي اتبعت تاريخيا لعلاجها وأسباب النجاح والفشل في كل مرحلة من المراحل . 

9 125 آوضح الدکتور عبد الوهاب في کتابه القیم آن من آهم أسباب المشاكل التي 
كان يعاني منها الاقتصاد السوداني هي اختلال التوازن في مفاصل الاقتصاد الأمر الذي 
أدي إلى مزيد من الاختلالات والتشوهات مما آدي إلى أن تنعكس آثاره على كل المؤشرات 
کالتضخم ونظام الصرف وبالتالي على موقف الحساب الجاري bat‏ المدفوعات وأنه كان 
لا يمكن أيجاد أي معادله لتحقیق إصلاح اقتصادي في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام 
خارج إطار برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل غير قابل للتجزئة ( Comprehensive‏ 
Macro-Economic Reform Program‏ ( . 

وهذا هو المنهج الذي تم اتباعه الأمر الذي قاد إلى الاستقرار الاقتصادي داخليا 
وآدي إلى ارتفاع معدلات النمو المستدامة لاول مرة بالسودان منذ أكثر من ربع قرن 
وانحسر التضخم الاقتصادي من /١11‏ إلى ۸ / pn ale‏ واستقر سعر صرف العملة 
الوطنية لفترة ثلاث سنوات متتالية .. وهذا يحدث لأول مرة منذ ثلاثين عاما . وفي 
الحقيقة أن هذا الكتاب يعكس SAYS cat tees‏ السوداني في مراحل مختلفة 
المرحلة التي سبقت ثورة الإنقاذ الوطني ومرحلة بداية تنفيذ الاستراتيجية القومية 
الشاملة . والمرحلة التي تشرف الدكتور عبد الوهاب وفريقه بقيادة سفينة الاقتصاد في 
السودان . وهی تجرية مفيدة لكل الافتصاديات التي تمر بنفس اطراحل وآهم من ذلك 
كله أنه كتاب مفتوح لكل الاقتصاديين السودانيين وطلبة الاقتصاد في جميع المراحل لرؤية 
النظريات الاقتصادية مطبقة في الواقع الاقتصادي السوداني بإيجابياته وسلبياته ضي 
المراحل المختلفة . 

والجدير بالذكر أنه قد يختلف الاقتصاديون في رؤاهم لكل حقبة من الحقب 
وصفا وعلاجا إلا أنني أرى أن هناك Lal‏ بأن إيجابيات الفترة التي كان الدكتور عبد 
الوهاب فيها (gabe‏ للافتصاد تفوق السلبيات التى كان Lalo‏ الیعض . ویشهد بدلك ۳۹ 


1۳ 


صندوق النقد الدولي الذین ترتبت على رؤيتهم هذه عودة السودان لعضوية الصندوق 
بعد غياب استمر آکثر من ستة عشر عاماً وترتب على هذه العودة أيضاً رجوع مؤسسات 
التمویل ار والدولية لتضدیم plage‏ لاسودان.: ولمل آهم ساب لجاع انض الالتزاه 
الشدید من الدکتور عيد الوهاب لسیاسانه . 

فجزاه الله وجزي الذین عاونوه کل خير وآدعو الله بالتوفیق للفريق الذي خلفه 
ولن سیخلفهم في مسيرة الاقتصاد السوداني . 

وآخر دعوانا. Ol‏ الحمد لله رب العالمين 

د. عبد المنعم محمود القوصی 
النائب الأول لمحافظ بنك السودان 
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الاهداء 

شکر وعرقان 

تقدیم للکتاب 

محتویات الکتاب 

محتویات الجداول 

محتویات الأشكال والرسومات 

الباب الاول 

استراتيجية الاصلاح الاقتصادي 

٩ GUSH هذا‎ (all. مقدمة‎ 

الخلاصة 

استراتيجية برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي في الدول النامية 
عناصر العلاقات التحركة في إدارة الاقتصاد الكلئ 
البرنامج الطاری ( Fiscal Shock Program‏ ( 
العوامل المؤثرة على العرض ASH‏ في الاقتصاد 
العوامل الخارجية المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي 


الخلاصة 
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Vi 


Vi 
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VA 


VA 


۷۹ 
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AY 


الباب الشانی 


خلفية التطورات الاقتصادية في السودان خلال الفترة من ۱۹۹1-۱۹۷۰م 


الفصل الأول 
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أسباب التدهور والمعوقات 


مراحل التطورات الاقتصادية في السودان 


الفترة ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۷ ) 
الخلاصة 

الفصل الثاني 

الفترة من ( ۱۹۷ - 2۱۹۸۹ ) 
الفصل الثالث 


الفترة من ( ۱۹۸۹ - ۱۹۹) 


من المأخن التي صاحبت استبدال العملة 


السیاسات التعلقة بالحساب الخارجي 


الاجراءات الالية 


اب 


في مجال الاستثمار والإنتاج 


الخللاصة 


۱۷ 


۱۳۱ 


الساب التالت 
مؤشرات الاقتصاد الكلي ۱۹۷۰ - ۱۹۹۲ 


الفصل الأول 


الایرادات 

الضرائب المباشرة 

الایرادات غير الضرائبية 

المصروفات العامة 

ميزان المدفوعات 

الحساب الجاري 

الميزان التجاري 

حساب رأس المال 

سياسات الاستيراد 

التحويلات الخاصة 

الفصل الثاني 

مقدمه 

العوقات الرئيسية لاداء النمو الاقتصادي في السودان 
Jal gall‏ الخارجية 

عدم استقرار خطط وبرامج الاستثمار 
الأهداف العامة للبرنامج 

الوسائل العامة 

الخلاصة 
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۲۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


مشاكل التمویل 
امد خلات الزراعية 

تدهور البنیات الأساسية 

التسویق 

معوقات الأداء في القطاع الصناعي 

قدرة النظام الخالي في مقابلة متطلبات النمو الستدام في الافتصاد 
datas‏ 
مؤّشر كفاءة رأس JUI‏ 

مؤشر جودة الأصول 

مؤشر كفاءة الإدارة 

مؤشر كفاءة الايراد الريحية 

مؤشر كفاءة السيولة 

الجموعة الثانية 

مؤشرات الافتصاد الكلي 
التطورات في نظم سعر الصرف 
التطورات في ميزان الدفوعات 
العجز في الحساب الجاري 

موقف الأرصدة بالعملات الاجنبية 
تراجع الصادرات 


الخلاصة 
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الساب الرایع 


التطورات الافتصادیه فى السودان فی منتصف AAT‏ ام 
مرحلة تطبيق استراتيجية الإصلاح الهيكلي والافتصادي الشامل) 


الفصل الأول 
مقدمه 
المعالجات خلال بداية التسعینات 
الوضع الاقتصادي في منتصف ۱۹۹1م 
الفصل الثاني 


مه ~ 


معد مه 

المحور الأول 

الخلاصة 

الفصل الثالث 

المحور الثاني ( برنامج عام 2۱۹۹۷ ) 
تقييم أداء برنامج ۱۹۹۷م 

الفصل الرایع 

مقدمة 

المحور الثالث ( برنامج عام ۱۹۹۸ ) 

آهداف برنامج عام ۱۹۹۸م 

سياسات إصلاح القطاع الإنتاجي . الخصخصة ., الأنفاق الاجتماعي 
تقييم نتائج عام ۱۹۹۸م 

الاداء الفعلي للموازنة 


ee 


۳۳۹ 


الباب الخامس 

البرنامج الثالث ۱۹۹۹ - ۲۰۰۲ 

الفصل الأول 

برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي متوسط الدی ۲۰۰۲-۱۹۹۹م 
القدمة 

محاور البرنامج' متوسط الدی 

خطة تنفيذ ومتابعة سیاسات وبرنامج الاصلاح الاقتصادي (۲۰۰۲-۱۹۹۹م ) 
اصلاح القطاع الزراعي 

تطبیع العلاقات مع المؤسسات المانحة 

الخلاصة 

الفصل الثاني 

موازنة عام ۱۹۹۹م 

موجهات هدا ميزانية ۱۹۹۹م 

تقييم الآداء في تنفين موازنة عام ۱۹۹۹م 

القطاع الخارجني 

موازنة عام ١٠٠٠م‏ 


تقييم أداء برنامج ayes: alc‏ 


۳۳۹ 


الساب السادس 

السیاسات الاقتصادية والهيكلة الركزية في برامج ۱۹۹۲ - ۲۰۰۰م 
الفصل الأول 

السياسات المركزية في برامج ۱۹۹ - ۲۰۰۰ الإصلاحية 
مدخل 

السیاسات المالية آعوام ۱۹۹۷- ۲۰۰۰م 

aaa 

أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني ۲۰۰۰-۱۹۹۲م 

آولاً : رفع معدل نمو الایرادات العامة 

ثانياً : برنامج الاصلاح الضريبي في ۲۰۰۰-۹۲م 

ثالثاً: الضريبة على القيمة المضافة 

الخلاصة 

صكوك شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) 

الخلاصة 

الفصل الثاني 

قطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع الصرفي 

(دارة السيولة 

الآليات والأدوات الستخدمة في إدارة السيولة النقدية في السودان خلال العام ۱۹۹۷- ۲۰۰۰م 
نتائج منهجية إدارة السيولة خلال الفترة ۱۹۹۷ - ۲۰۰۰م 

برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجهاز الصرفي 

المقدمة 

الفصل الثالث 

سياسات القطاع الخارجي 


المقدمة 
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الفصل الخامس 

سیاسات معالجة علافات السودان مع المؤسسات المالية والدولية والافليمية 
الخلاصة 

الفصل السادس 

نتائج الاستقرار الاقتصاد السوداني 


الخلاصة 
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الباب السابع 
التحديات والرؤى المستقبلية 
مدخل 
التجدیات والرفید dit tical‏ 
التحدي الأول : استراتيجية السودان خلال الخمسة وعشرون Lele‏ القادمة 


التحدي الثاني : تهيئة الأرضية الراسخة لبرنامج الاستراتيجية الشامل والرؤية 
السيتقباية 


التحدی èdi‏ إعادة هيكلة النظام المصرفي السودانی 


التحدی الرابع : بردامج ترفیه البحث العلمي cling‏ القدرات ونقل توطین 
التکنولوجیا 


الدور الجديد للبحث العلمي والتطور في تنمية الموارد وتوظیفها 
متطلیات وشروط التحول الافتصادی الكلي للدخول في عصر العولة 
الشامل ووفق الرویه المستقيلية للسودان 

التحدی السادس : استخدام موارد عائدات الیترول السودانی 
الخلاصة 


الموارد الخارجیه الجديدة من المؤسسات والدول المائحة 
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الجداول 


نموذج رقم ( ۱/۱/۱) العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي الهامة ومدى التفاعل بينها YA‏ 

جدول رقم ( ۲/۱/۲) تدفقات التمويل من الدول والصناديق العربية 95789١-9480ام‏ 04 

جدول رقم ( ۲/۱/۲) القروض النقدية المقدمة للسودان من المؤسسات التمويلية ۱۹۷۰ - ٤1۹۸م‏ 1۰ 

جدول رقم ( ۳/۱۷/۲) الترتيب النسبي حسب نسبة الأيرادات للناتج الاجمالي 3 

جدول رقم ( ۲/۱/۳) آداء المصروفات العامة في الفترة ۸۰/۸۶ - ٩۰/۸۹‏ ( ملايين 46 

الجنيهات ) 

جدول رقم ( ۳/۱/۶) تطورات الحساب الجاري خلال ۵ ۱۹۰۱م 44 
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جدول رقم ( ۵/۱/۲) خطة تتفین برنامج الاصلاح الهيكلي ۲۰۰۱-۱۹۹۲م ۲۰۹ 
جدول رفم ( ۵/۱/۳) البرنامج الزمني لتنفید الضريبة على القیمه المضافة ۳۰۸ 
جدول رقم ( ۵/۱/۶) خطة عمل تطبیق النظام القياسي للأحصاءات الحکومية ۳۹۰ 
جدول رقم ( ۵/۱/۵) خطة العمل الخاصة باعداد الحسابات القومية الشهرية ۳۲ 
جدول رقم ) ۵/۲/۱) الانفاق على القطاع الاجتماعي والاسبقيات الأخرى ( بمليارات YYY‏ 
الدنانير ) 

جدول رقم ( (0/Y/Y‏ خطة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي 997١-١١٠٠م YYA‏ 
جدول رقم )1/1/10( مصادر تمويل الاتفاق العام خلال الفترة 999-97ام yey‏ 
جدول رقم ( 1/۱/۲) المساهمة النسبية في محفظة شهادات المشاركة الحكومية Yoo‏ 
جدول رقم ( ۱/۲/۳) معدل نمو مواد شهادات المشاركة الحكومية (شهامة ) You‏ 
جدول رقم ( 1/7/4) المساهمة النسبية في إجمالي الأيرادات العامة الذاتية.للفترة (95- ۰ YOA‏ 
faye‏ 

جدول رقم ( )1/۲/١‏ نسبة عرض النقود M2‏ إلى الناتج لمحلي الإجمالي الجاري ۲1١‏ 
جدول رقم ( (V/V/V‏ نسبة التمویل بالعجز للناتج الحلي ال جمالي ۳۹۲ 


۳ 


۳۹۵ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 


۲۷۱١ 
۳۷۵ 
YAY 
YAY 


۳۹۹ 
۳۹۷ 


Yay 
yey 
۳۰۹ 
1٤ 


جدول رقم ( 1/7/7) نسبة الاحتياطي القانوني (۲۰۰۱-۱۹۹۲) 
جدول رقم ( 7/۲/۶) هوامش اریاح المرابحات ( نسب مئوية )/ 


جدول رقم ( 1/۲/۵) تعثر التمویل بالقطاعات للجهاز الصرفي لشهر مارس ۲۰۰۰ البالغ 


خدول رقم ( (YA‏ التمويل المصرفى القطاعي ( 68خ - (Y> ٠٠١‏ 

جدول رقم ( 1/۲/۷) تقييم الأوضاع بنوك مختارة في عام ۱۹۹۹م 

جدول رقم ( 1/۶/۱) الدعم خلال الاعوام AV‏ - ۱۹۹۹م 

JS‏ ولاية حتى ۱۹۹۹/۱۲/۲۱م 

جدول رفم ( 0220 تطور دفعیات رآسمال المصرف بمليارات الدينارات السودانية 
جدول رقم ( 1/۶/۶) التوزيع الولائي لتمويل التنمية الاجتماعية خلال الفترة (يناير 
- میت ۰ (a‏ 

جدول رقم ( 1/۶/۰) تمویل التنمية الاجتماعية خلال ۲۰۰۰-۹۷م 

جدول رقم ) 1/0/1( تطورات علاقات السودان وصندوق أالنقد 

جدول رقم ( 1/۵/۲) الشروعات المولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 


جدول رقم ( (V/V/)‏ التزامات السودان الخارجية كما في نهاية ديسمير ۹ (م ییلایین 
الدولارات 


Ge‏ بت 


الأشكال والرسومات 


شكل رقم (۲/۲/۱) العون الخارجي المقدم للسودان خلال الفترة 07-١٠٠٠م W‏ 
شكل رقم (۲/۲/۲) الادخار القومي JUS‏ الفترة ۲۰۰۰-۸۷ح v-‏ 
شکل رفم (۲/۲/۳) الادخار القومي خلال الفترة من ۱۹۸۱-۱۹۷۰م ۷۱ 
شكل رقم (۲/۳/۱) معدل التضخم خلال الفترة من ۷۰ -۲۰۰۰م AY‏ 
شكل رقم (۲/۲/۲)أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار خلال الفترة من ۸۶ 
-390ام 

شکل رقم (۳/۱/۱) مساهمة المؤسسات الدولية ۱۰۷ 
شكل رقم (۲/۱/۲) القروض والمنح ey‏ 
شکل رقم (۲/۲/۱) معدل نمو الناتج الحلي الاجمالي ۱۱۲ 
شکل رقم (۲/۲/۲) متوسط نسب مساهمة القطاعات في الناتج الحلي الاجمالي  ١١5‏ 
شکل رقم (۲/۲/۳) معدل التضخم خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۷۰م ۱۳۹ 
JSS‏ رقم (۳/۲/۱) معدل نمو الناتج الحلي الاجمالي خلال الفترة  )2۲۰۰۰-۷۰(‏ ۱۶۱ 
شکل رقم (۶/۱/۱) الاستدانة كنسبة من إجمالي الناتج الحلي الاجمالي ۱:۸ 
شكل رقم (۶/۶/۱) الصرف على التنمية خلال الفترة ۲٠٠١ - ٩۱‏ ۱۸0 
شكل رقم (0/1/1) انخفاض التضخم من 7۲٩‏ في عام 40/84 إلى 7۱۲ في عام YYA‏ 
م 


شکل رفم (۵/۲/۱) انخفاض معدلات التضخم من ۸۰۱۱۳ في عام 54/97 السنه ۳۳۹ 
الاولي من الاستراتيجية إلى ZA‏ في عام ۲۰۰۲ نهاية البرنامج 

شکل رقم (1/۳/۱) معدل نمو الناتج الحلي الاجمالي خلال الفترة من ۷۰ -۲۰۰۰م VEY‏ 
شکل رقم (1/۳/۲) معدل نمو الناتج الحلي الإجمالي خلال الفترة من ۲۰۰۰-۷۰ ۲۸۱ 
شکل رقم (1/۳/۲) اسعار صرف الجنیه السوداني مقابل الدولار خلال الفترة من VAY‏ 
۰۰۰-1 ۲ ۱ 

شكل رقم (1/۳/۲) العلاقة بين معدل التغير في سعر الصرف ومعدل التضخم YAY‏ 
خلال الفترة من 995١-999ام‏ 

شکل رقم (1/۳/۳) سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار خلال الفترة من YAA‏ 
۰۰۰-1 ۲م 
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الباب الأول 


١‏ - مقدمة - لماذا هذا الکنابت 
"- استراتيجية برامجالإصلاح الهيكلي والافتصادي 
في الدول النامية 


— Yy — 


ee on 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مب مب 


للك 


لماذا هذا الكتاب؟ 

أثناء تولينا أعباء وزير المالية والاقتصاد الوطني كانت هنالك رغبة قوية 
تراود بعض زملاتي بوزارة المالية وبنك السودان في تسجيل نجریتنا في إدارة 
الاقتصاد الوطني خلال الأربع السنوات من عمل الفريق الذي فاد العمل الافتصادی 
بالوزارة. وبعد تنحينا عن الوزارة تحولت هذه الرغبة إلى ضغوط ومطالبات ليست 
من الزملاء بوزارة المالية وبتك السودان فحسب بل أخذن بعض الأصدقاء والمهتمون 
بالشئون الاقتصادية من خارج الإدارة الافتصادية يشيرون إلى بضرورة تسجيل 
تجريتنا في إدارة الاقتصاد في الفترة الممتدة من أبريل 1م إلى مارس ۲۰۰۰م. 
وهولاء جمیعاً یرون آن تلك الفترة شهدت تحولا کے فی السیاسات الاقتصادیة 
والنهجية في إدارة الاقتصاد الوطني . وتصمیم البرامج الاقتصادية التي تعتمد 
على نماذج اقتصادية Economic Models‏ لأول مرة في تاريخ إدارة الاقتصاد 
فى السودان » هذا :إلى جانب التابعة الحثيثة لتتفیذ البرامج والوقوف بحزم آمام 
الضغوط لاعاقة السيرة آو تجاوز آهداف تلك البرامج : مما آکسب سیاسة الدولة 
الاقتصادية الصداقية وآدی إلى نجاح تلك السیاسات الاقتصادية في تحقیق 
أهدافها التمثلة في الاستقرار الافتصادي وتحقیق معدلات نمو عالية ومستدامة 
وتحسین صورة السودان في المحافل المالية و الافتصادية الدولية والإقليمية مما 
مهد للسودان استعادة علاقاته مع المؤسسات الالية الدولية والاقليمية بعد ان 
انقطاع امتد إلى حوالي ۱۵ عاما. 

وقد اقتنعت شخصيا بآهمية تسجیل التجربة عسی ان یستفید منها من 
یخلفنا 2 دارة الاقتصاد والهتمون بالتطورات الاقتصادية فی البلاد بصفة عامة 
والباحثون والدارسون بصفة خاصة. l‏ 

ولكى لا تكون دراستنا لهذه الفترة معزولة عن الأحداث والتطورات الاقتصادية 
في الفترات السابقة » وما تخللها من تجارب ومتغيرات سياسية واقتصادية خطيرة. 
وإتباع منهجيات وأساليب مختلفة لمواجهة تلك التفیرات. كان لا بد لنا من التطرق 
إلى التطورات الاقتصادية في السودان منذ عام ۱۹۷۰م وما أصاب تلك المحاولات 
من نجاحات وإخفاقات . وقد تم اختيار هذه الفترة 14 --۱۹۷۰م لانها تمثل تحولا 


B x. 
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لماذا هذا الكتاب؟ 


لوطا رق د ا فان السود اتن ailing‏ تراک ال مان sags‏ 
قبل الولوج في شرح أبعاد تجربتنا في إدارة الاقتصاد الوطني في الفترة 
من أبريل ١۱۹۹م‏ إلى الربع الأول من عام ۲۰۰۰م ۰ ولسهولة مقارنة نتائج التجرية 
بالسياسات والبرامج المنفذة في الفترات السابقة رأينا أن نخصص بابا كاملا من 
هذا الكتاب للرؤية الاقتصادية والإستراتيجية التي أتبعناها في الإصلاح الاقتصادي 
والتي نعتقد أنها الأنسب لمعالجة الخلل في الاقتصاد الكلى في الدول النامية والتى 
تشابه ظروفها الاقتصادية ظروف السودان فى تلك الفترة . ` ۱ 
لقد تم تصمیم استراتيجية الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتبعناها 
على النموذج الاقتصادي الذي یوضح العلاقات التشابكة بين المؤشرات الاقتصادية 
المتغيرة والمتحركة Dynamic and Variable Indicators‏ أنظر النموذج آدناه . 
تعتمد استراتيجية الاصلاح الاقتصادي الشار الیها آعلاه على نظرية التوازن 
نون الطلب والعرض الکلیین والتتاسق الداخلی يمن الوْشرات الاقتصادية التغيرة 
وحاولنا آن تكن قى هذا الکتاب . وعلی ضوء تجارب الاقتصاد السودانی خلال 
الثلائة عقود الاضية . أنه لا يمكن تحقیق التوازن في مفاصل الاقتصاد « ويالتالي 
تحقیق نمو fle‏ ومستدام ۰ وفي ظل استقرار اقتصادي . الا من خلال النهجية 
التي تتوازن فیها موشرات الافتصاد الکلی والتي تتحرك في تناسق کامل بینها . 
أن غياب fis‏ هذا التوازن والتناسق الداخلي ینجم dic‏ الاختلال في الاقتصاد 
وتستشري التشوهات في مفاصله فتعوق مسار النمو الافتصادي الستدام . وتشوه 
توزیع الموارد بين القطاعات الاقتصادية الختلفة وتوجهها للقطاعات الوازية بعیدا 
عن القطاعات الإنتاجية فتؤدي إلى مزید من الإخلال في مفاصل الافتصاد والی 
مزید من التراجع في نموه . 
من خلال تحلیلنا للتطورات الاقتصادية في السودان خلال الثلاثة عقود 
الماضية حاولنا إبراز lis‏ وآثار غياب استراتيجية الإصلاح الافتصادی والهيكلي 
ومنهجية التوازن بين المؤشرات المتغيرة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال الفترة 
1-۰ ۱۹۹م . وحاولنا بعد ذلك إبراز النتائج الإيجابية لتصميم وتنفيد برامج 
هيكلية وافتصادية مبنية على تلك الاستراتيجية مع اتباع منهجية التوازن والتدرج. 
ولابراز التطورات الاقتصادية خلال تلك الحقبة بصورة اكثر وضوحا رأينا أن 
نقسم هذا الكتاب إلى سبعة أبواب يعالج كل باب من تلك الابواب قضية محددة. 
الباب الأول يتناول استراتيجية الإصلاح الهيكلي والاقتصادي في الدول 
النامية والتي تواجه آزمات وظروف اقتصادية ممائلة لما يواجهها السودان . وأردنا 


es‏ اك 


لاذا هذا الكتاب؟ 


أن نوضح العلاقات المتشابكة والتداخلة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي المتغيرة . 
ومدي التفاعل بين تحركاتها مما يجعل التناسق الداخلي بينها ضرورة بل شرطا 
لتحقيق التوازن في مفاصل الاقتصاد الكلي . وقد استعنا في توضيح هذا التفاعل 
بين المؤشرات المتحركة بنموذج يوضح العلاقة بين آهم تلك المؤشرات . 

اھا الات الاي فين << فقن تاه ارات eager‏ 
الفترة المتدة من ۰۱۹1۹ ( بداية عهد نظام مایو ) إلى النصف الاول من عام AVANT‏ 
- تاريخ بداية تسلمنا مسئولية إدارة الاقتصاد السوداني وبداية تطبیق برامج إصلاح 
افتصادي وهیکلی مبنية على استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والهیکلی الشار الیها 
آعلاه . واتباع منهجية التوازن في الاقتصاد الكلي والتناسق الداخلي بين مؤشرات 
الاقتصاد الكلي التحركة والتغيرة . وآهم تلك المؤشرات - كما cle‏ في النموذج 
- تتکون من معدل النمو في الناتج الحلي إجمالي ( GDP‏ ( وک ا خسن pi‏ 
للعملة الوطنية مقایل العملات !لا حنبية > ومعدل التضخم وموفف الحساب الجاری 
الخارجي (بالطبع فأن موقف الحساب الجاري يتأثر بحركة صافي التحویلات 
وموقف الیزان التجاري والتحرکات الرأسمالية ) 

ویما أن التطورات الاقتصادية خلال تلك الحقبة کانت نتاجاً لظروف طبيعية 
وعوامل خارجية إلى جانب منهجية العالجات الافتصادية والهيکلية التي اتبعت 
من قبل الادارات الاقتصادية التتابعة » فقد Lut‏ أن نقسم تلك الحقبة إلى فترات 
متسلسلة . یتمیز کل فترة من تلك الفترات بظروف طبيعية وتطورات سياسية 
ومنهجیات مختلفة في إدارة الاقتصاد . وقد Lind‏ بشرح التطورات الختلفه في کل 
فترة من تلك الفترات والنتائج الاقتصادية والهيكلية والاجتماعية التي تمخضت 
عن فلك العوامل السياسية والطبيعية والأمنية وما استبطنتها من افرازات سياسية 
واقتصادیه واجتماعية سالبة . 

آما الباب الثالث فقد تم تخصيصه لتحلیل آداء المؤشرات الاقتصادية خلال 
الفترة من -۱۹۷۰ النصف الأول من عام ١١۱۹م‏ . وقد استهدف ذلك التحلیل لأداء 
المؤشرات آمرین : 

الأول : توضیح مدی تفاعل کل مؤشر من المؤشرات مع الظروف والعوامل 

الداخلية endogenous‏ والخارجية Exegonous‏ التي واجهتها البلاد 


خلال تلك الحقبة . 


۳ ید 
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القن sled! Gils cole:‏ أله أ عل لقن .ضير نا تین هذ الات 
للمؤشرات إيجاد ريط تسلسلى بين هذه الفترات . إذ ان الأزمة الاقتصادية 
والهيكلية في كل فترة من الفترات كانت تمثل تراكم الأزمات من الفترات السابقة 
وما استبطنتها السياسات الاقتصادية من تطورات مالية . 

وقد اشتمل الباب الرابع في الفصل الأول منه تلخيصاً لتداعيات التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية خلال ربع قرن من الزمان . حاولنا أن نوضح من خلال 
هذا الفصل الموقمة الاقتصادي الخطير والذي أوصل الاقتصاد الوطنی إلى حافة 
الانهيار في عامي 1595-19440م . وكانت تلك الأزمات نتاج تراكمات لأزمات 
افتصادية وهيكلية واجتماعية وسياسات اقتصادية غير مستقرة أدخلت الاقتصاد 
الوطني في نفق ضیق ومظلم . 

آما بقية فصول الباب الرابع فتحاول توضیح الأسلوب الذي اتبعته الادارة 
الافتصادية الجدیدة - التي تولت السئولية في ابریل ١١۱۹م‏ - في مواجهة ذلك 
الموقف المتدهور والمحاولات التي ندمت في سبيل إخراج الافتصاد السوداني من 
النفق المظلم إلى آفاق الاستقرار والنمو المستدام . 

وتحدثت هذه المصول عن البرامج الثلاثة فصيرة المدى 1 . ٩۸ ٩۷‏ والتي 
استهدفت Rigs‏ الاقتصاد السوداني aiid‏ متوسط المدى ۱۹۹۹ - ۲۰۰۲ . وقد 
استهدف برنامجي AT‏ ۰ ۹۷ - إزالة التشوهات الهيكلية وإزالة الضغوط على الطلب 
الکلی باتباع اجراءات وسیاسات مالية ونقدية موأتية . آما برنامج ۱۹۹۸م فقد 
استهدف - بناء على خلفية ما تم في عامي AT‏ ۰ 47 - الترکیز على جانب العرض 
الكلي وتكملة الرحلة الأخيرة في توحید آسواق سعر الصرف واستقراره . وقد 
دحفو تحقق ذلك في آکتوبر ۱۹۹۸م . 

وقد تم تخصیص الباب الخامس لبرنامج متوسط الدی ۱۹۹۹ - ۲۰۰۲م 
والذي تم وضعه على خلفية ما تم إنجازه من استقرار خلال الثلاثين شهرا الماضية 
(من منتصف 555١م‏ إلى نهاية 2۱۹۹۸). 

وقد حاولنا في هذا الیاب توضيح أهداف اليرنامج ووسائل إنفاذه » وقد لم 
التركيز على إستراتيجية الإصلاح الهيكلي والافتصادي ومنهجية التوازن والتناسق 
والتسلسل التناغم . 

كانت نتائج التنفید خلال العامین الأول والتانی ۲۰۰۰-۱۹۹۹م باهرة . 

آما الياب السادس فکان عبارة عن تلخيص للسیاسات الافتصادية والهيكلية 
الركزية التي تم تنفيذها خلال الفترة من ۱۹۹ - ۲۰۰۰م . 
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وقد اتسم تصمیم وتنفیذ oka‏ السیاسات الركزية بالتناسق والتسلسل 
الکامل دون أحداث فجوة بين سياسة وآخری نتيجة اتباع منهجية التدرج . فقد تم 
تنفید‌ها بالتتابع والتسلسل والتناغم الکامل . وقد غطت تلك السیاسات الجلات 
المالية والنقدية والقطاعين a pal!‏ والخارجي والجالات الاجتماعية والعلافات 
الخارجية .. وفد ارتبطت هذا السياسات بهدف تحقيق الاستقرار الافتصادى 
والتمو العالي الستدامین . l‏ 
آما الباب السابع فآن موضوعاته تتناول التحدیات التي تواجه الاقتصاد 
الوطني والروية الستقبلية لواجهة تلك التحدیات . وأن تلك الواجهة تتطلب أعداد 
أنفسنا واقتصادنا لتفادي الوقوع في مصائد التهميش التي تستبطنها — 
وتحديات الألفية الثالثة . وقد رأينا أن نركز في هذا الشأن على استدامة الاستقرار 
الاقتصادی الذي تحقق وتدعيمه ليقوم على أرضية راسخة . ولتحقيق ذلك لابد من 
اصلاح القطاع الصرفي لیکون قادرا على مواجهة النافسة الشرسة التي تفرضها 
العولة هذا إلى جانب الاستفلال الأمثل لوارد البترول والتدفقات التوقعة من 
المؤسسات الالية التي تم تطبیع علاقاتتا معها . ولتجنب الأزمات امالية التي تلازم 
تذبذبات آسعار البترول نتيجة للتقلیات الدورية العتادة فى الأسواق العالية » يركز 
هذا الباب على ضرورة تعظیم دور الایرادات غير البترولية . كما يركز هذا الباب 
أيضا في هدا الشأن على توظيف موارد البترول في المجالات المدرة للد خول والموارد 
> مثل إزالة الاختنافات المعوفة للإنتاج » وترفية وتوطين التقنيات الحديثة والبحث 
العلمي وبناء القدرات . هذا إلى جانب التركيز على التنمية الاجتماعية . إذ لا 
استقرار اقتصادي في بيئة ينقصها الاستقرار والسلام الاجتماعيين . 
ويركز هذا الياب على ضرورة مواصلة الجهود للاستفادة من المبادرات 
الدولية المطروحة لإعفاء الديون على الدول الفقيرة . وحاولنا أن نوضح في هذا 
الشأن أن السودان age‏ فنيا للاستفادة من تلك المبادرات والمطلوب هو السعى 
ا العقیات: E‏ ۱ 
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ا dant Veal‏ 
رآینا بهذا التقسیم لوضوعات هذا الکتاب آن نریط الحاضر بالاضي 
والستقبل مع توضیح أهمية استراتيجية الاصلاح ومنهجية التتفید التي نم 

اتباعهما. 

وتبدو موضوعات الباب السابع وكأنها منفصلة عن موضوعات بقية الأبواب 
وأنها تصلح أن تكون موضوع كتاب أخر . وبالفعل كان بعض الأخوة المحترمين يرون 
ذلك وقد آشاروا GH‏ أن ينتهي هذا الكتاب في حدود الأبواب الستة الأولي على 
أن تخصص موضوعات الباب السابع لکتاب آخر يصدر مع الكتاب الأول في وفت 
واحد . 

مع تقديري واتفاقي مع ذلك الرأي ریت أن هنالك رابطأ قوياً بين موضوعات 
الابواب السبعة .وکما رأينا إلا يقف هذا الجهد المتواضع عند الحديث عن الإنجازات 
دون إلى الاشارة الى رآینا في كيفية الحفاظ علیها والتاکید علی استدامتها . 

وآرجو أن یکون هذا الکتاب إضافة مفيدة یساعد في الجهود البنولة 
تون Slay‏ الوطتي ll‏ راف الا رار والرهاء اقا ر beast‏ 
مين teal‏ و تا الراك gest‏ الله اند daa‏ هنا ومن Ges‏ الراب 
عاديات العولة وتداعيات الألفية الثالثة. 

له ا ا كفيك سس 
عبد الوهاب عثمان 
۲۰۰۱ 
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إستراتيجية برامج الإصلاح الافتصادي والهيكلي فى الدول النامية 

إن الهدف الرئيسي لبرامج الإصلاح الإقتصادى فى الدول النامية هو إزالة 
الخلل والتشوهات فى الإقتصاد الكلى لخلق المناخ اللازم للنمو الإقتصادى الستدام. 
ويمعدلات عالية وفی ظل حالة إستقرار إقتصادى طويل المدى. وان الاستراتیحية 
التي نتحدث عنها ۰ والتي أتبعناها في برامجنا الاقتصادية فى الفترة 1991م 
حتى ۲۰۰۰م. تتمثل ناسا في تآكيد أهمية دور التوازن والتناسق الكاملين فى بناء 
ae Pe‏ وخاصة بين العلاقات المتحركة (Dynamic Relations)‏ 
التى تربط بين عناصر الطلب الكلى من جهة وبين العرض الكلى والعناصر المكونة 
للإصلاح الهیکلی للافتصاد من Age‏ أخرى. 

وبما أن الإصلاح الهيكلى يهدف إلى تحقيق معدلات عالية من الناتج المحلى 
الإجمالى عن طريق تحريك الجمود فى الإفتصاد. فان الإصلاح لا يقف عند خلق 
الأرضية المادية - كبناء البنيات التحتية مثل الطرق . وسائل الرى والکهربا...الخ. بل 
أن تحريك الجمود يحتاج أيضا إلى وضع سياسات مالية ونقدية وتجارية فى مجال 
تحرير التجارة « وإلغاء القيود في التسعير وتحرير نظام سعر الصرف إلى جانب 
وضع سیاسات ضرائبية محفزة . ان هذه السیاسات هامة جدا لتيسير امات 
النشاط الاقتصادی وتحفیز الستثمرین ورجال الأعمال للولوج فى شتی مناحي 
النشاط الافتصادی - حتی یمکن التوظیف الامثل لموارد البلاد المتاحة لصالح 
القطاعات الإنتاجية المدرة للموارد والداعمة معدلات النمو العالیه والستدامة فى 
ظل الاستقرار الاقتصادي يتحقق من خلاله الرفاه الاجتماعي . l‏ 
عناصر العلاقات المتحركة فى إدارة الطلب الكلى 

تتکون اهم موْشرات الاقتصاد الکلی آو ما تسمیها بالعناصر التفيرة من 
معدلات التضخم و سعر الصرف و موقف الحساب الجاری الخارجی و معدل نمو 
الناتج الحلی الاجمالی و يعتبر التضخم من آهم العلل التی د تؤدى إلى الخلل فى 
ال فتصاد الکلی وبالتالي إلى عدم الاستقرار فى ال فتصاد . إذ تؤثر معدلات التضخم 
الا على ی ال اس که ای الكلى ك هل عر الصدوف dal‏ 
الوطنية والحساب الخارجي "الجاري " وعجز الوازنة العامة - فان هذه المعدلات 
العالية تؤثر بالتالي على العرض الكلى - الإنتاج ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي 
Saari‏ 54 تبدأ الحلقة المفرغة بتراجع الناتج المحلى الإجمالي وإنعدام التناسق 
الداخلي بين العناصر المتغيرة وبالتالي يحدث الإنفلات فى سعر الصرف ومعدلات 


:۰ بح 
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التضخم العالية وتفاقم العجز فى الحساب الجاري ....الخ ثم تكتمل الحلقة المفرغة 
د تانالعال إلى تاه ای الم CY‏ یی قفا اللجلقة 
de pall‏ ویسری الخلل فى مفاصل الإفتصاد الکلی ویسود عدم استقرار ومزید من 
التدهور فى الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . 

ویعزی التصاعد فى معدلات التضخم فى الفالب ٠إلى‏ زيادة في عرض النقود 
بمعدل یفوق الزيادة في عرض السلع والخدمات في الافتصاد. ويما أن تصاعد 
معدلات التضخم" یعنی الزيادة المتكررة والتراکمية في آسعار السلع والخدمات 
الوطنية. فانه يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للصادر . وبالتالي على الحساب 
E‏ ومن IMA‏ على سر الصرف .. الخ . ویما أن الطلب علی الواردات 
الإستراتيجية ومدخلات الإنتاج غير مرنة (تشكل جل الواردات) في الدول النامية 
فان آثار التضخم لا تؤثر كثيرا على حجم الواردات مما يؤدى إلى مزيد من الضغوط 
على أرصدة الدولة من العملات الأجنبية » وبالتالى فان لها آثارها المباشرة على 
سعر الصرف مما يزيد من تفاقم الخلل في مفاصل الإقتصاد وزيادة تكاليف الإنتاج 
... الخ. 

ان التطورات السالبة فى العناصر المتغيرة Variables‏ والمحركة للطلب 
الكلى - كما أوضحنا من قبل - تؤدى إلى تشوهات في الإقتصاد خاصة فى توظيف 
الموارد وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد يدفع مثل هذا الوضع 
لتدخل الدولة للتحكم في تسعير بعض السلع حماية للمستهلك أو لمصلحة قطاع 
إستراتيجي معين أو وضع فيود إدارية على حرية التجارة وأسعار الصرف... الخ 
> مما یودی إلى تشويه فى هيكل الاقتصاد » وبالتالی إلى تعويق حركة الاقتصاد 
وانحسارها » وتجفيف مصادر تدفقات العملات الأجنبية. وبما أن هنالك علاقة 
وثيقة بين العامل النفسي ومعدلات التضخم العالية والتذبذب فى أسعار الصرف 
وتدفقات التحويلات الخاصة . فإن أى تطور سالب فى تلك المعدلات يؤدى حتما 
إلى تشجيع المضاربات فى السلع والعملات الأجنبية مما يؤدى إلى الإخلال بالتناسق 
الداخلي . وبالتالي يؤدى إلى مزيد من التفاقم في تدهور الإستقرار الإقتصادى 
وتشجيع النشاط الهامشي مثل المضاربات في السلع والتجارة غير القانونية فى 
العملات » مما يؤكد ما أشرنا إليه من أن التوسع الفرط فى الطلب الكلى وإنفلات 
التضخم والتدهور فى قيمة العملة الوطنية يؤديان الي تشوهات فى الإقتصاد . 
وسوء توظيف الموارد وإنحسار الإستثمار وجمود فى > AS‏ ال فتصاد . 

إن السبب الرئيسي للتطورات السالبة فى الإقتصاد الوطني فى الدول النامية 
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يعزى أساساً إلى قصور وفشل السياسات المالية. فان طبيعة العلاقات المتحركة 
التى LEG‏ بين عناصر الطلب الکلی وسرعة التفاعل بينها تؤكد أهمية معالجة 
الخلل فى الطلب الكلى بوعي وحكمة ۰ خاصة فيما يختص بالسياسات المالية التى 
تشكل آهم عامل فى التأثير على الطلب الكلى فى الدول النامية . لأن عجز الميزانية 
العامة وتمويل ذلك العجز بالإستدانة من النظام المصرفي يعتبر المصدر الرئيسي 
للتوسع فى حجم السيولة النقدية المتولدة ٠‏ خاصة uly‏ الدول النامية تفتقر إلى 
الأسواق انالية النشطة التی توفر مصيدرا اضافیاً هاما لتدویر الوارد امالية خارح 
النظام الصرفي. كما تمکن الأسواق الالية - إذا توفرت - الدولة من تمویل العجز 
عن طریق تسویق وتداول السندات الحکومية. لذا فان آی توسع فى نمویل عجز 
الموازنة العامة من النظام المصرفي يؤدى حتما إلى زيادة فى حجم السيولة المولدة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تسييل صافي الاصول الاجنبية أو الموارد الاجنبية 
المقترضة من الخارج FNA)‏ ) بهدف تمويل العجز في الموازنة له نفس مفعول 
ونتائج تمويل العجز بالإستدانة من النظام المصرفي. وبما أن إقتراض الدول 
النامية من النظام المصرفي يمثل الجزء الغالب من جملة السيولة المولدة فان ذلك 
يوضح العلاقة اللصيقة بين السياسات المالية - أداء الموازنة - والسياسات النقدية 
وبالتالي فان السياسات المالية والنقدية التى تنتهجها الدول النامية تعتبر العنصر 
الهام لادارة الطلب الكلى فى الاقتصاد . وعلیه فاق قدرة الدؤلة على مها نجنة الخال 
فى الا فتصاد والناتج من الانفلات فى العناصر التغيرة والمحركة للطلب الکلی تعتمد 
على قدرة الدولة فى التحکم على آداء الوازنة العامة. 
إن التصدی للتدهور الافتصادی یتطلب وضع برنامج متکامل على هدی 
أستراتيجية التوازن والتناسق الداخلي › والترابط بين المؤشرات الافتصادية التي 
تؤثر على الطلب الکلی من جهة . وبين الطلب الکلی والعرض الکلی من جهة 
آخری. وعلیه فان النموذج الناسب لعلاج التدهور فى الاقتصاد والناتج من الخلل 
فى التوازن بين الطلب والعرض الکلیین تتکون معادلاته من العناصر ذات العلاقة 
الو er‏ ت خرف الختلت الكلئ مدهوها اساسا لاغ ا اة افر 
الكلى. النموذج رقم (۱/۱/۱) ادناه يوضح العلاقة بين آهم المؤشرات المتغيرة 
ويمعنى أدق فإن النموذج والبرنامج المستهدفين لإزالة الخلل في الإفتصاد وتحقيق 
النمو المستدام فى ظل أوضاع إقتصادية مستقرة يراعى العلاقات الوثيقة والإرتباط 
الكامل بين سياسات الإصلاح الهيكلى Structural Reform policies‏ وبين 
برنامج الإصلاح الإقتصادى أو التكييف الإقتصادى Adjustment Programs‏ 
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economic‏ .وبهذا النهج المتكامل وحده يمكن تحقيق النمو المستدام فى ظل 
الاستقرار الاقتصادی بعيدا عن التشوهات أو الركود فى الإقتصاد. 
إن الخلل فى الطلب الكلى فى الدول النامية التى تفتقر إلى الأسواق المالية 


النشطة تعز: ف Lalli‏ حكن را مو Pa‏ ای ازع تدر مهدا 
ieee‏ فى الموازنة العامة ويتم تمويله عن طريق الاستدانة من النظام المصرفي أو 
عن طريق تسييل صافي الأصول بالنقد الأجنبي -NFA‏ وعليه يمكن اعتبار 
السياسات الماليئة آکبر po‏ ثر داخلى Endogenous Factor‏ على توسع الطلب 
الکلی وبالتالى تلعب دوراً هاما فى إفراز ضغوط تضخمية وضغوط على آرصدة 
العملات الأجنبية ٠‏ ويؤدى إلى زيادة العجز فى الحساب الجاري. بالطبع هذا 
لا يعنى تحييد آثر تجاوزات المصارف التجارية فى توليد السيولة النقدية عن 
طريق تجاوز السقوفات ال ئتمانیه التى يحددها البنك المركزي على ضوء السياسات 
النقدية المقررة لاحتفاظ حجم السيولة فى حدود السلامة المالية gf‏ تسييل أصولها 
بالنقد الأجنبي للتوسع فى التمويل متجاوزة حدود حجم السيولة المستهدفة. 


النمودج رفم (۱/۱/۱) أدناه يوضح العلاقة بين مؤشرات الافتصاد الکلی الهامه ومدى التفاعل بینها. 


4 
i- g - 30 + a, P + a D + a3 ۷۲ + ay C. 


۳ , a > 0 , a <0. f 


a, > 0 , a 2 0 


2* م-‎ + Ài +ع‎ A, D + مب‎ M+ Age + Às Vv. 
۱ م۸‎ >0 Ay > 0 07 >0 l 
A > 0 3 >0 As <0 


3- M =Bo + رق‎ D + 62۳ +83 g + Be + وق‎ ۰۰ 


f 8۵1 > 0 1 03 <0 , Bs >0 


4-e = Ô, + 0 P + Ô; 8 + 0,9 + ð, M. 
۱ 0. > 0 0 > 0 0, <0 | 
0, > 0 Ô, >0 
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معدل نمو الناتج القومى = g‏ 
معدل التضخم = Pp‏ 
معدل نمو الكتلة النقدية = M’‏ 
معدل التخفيض في قيمة العمله الوطنية = 
معدل التغير فى سرعة تداول النقود v=‏ 
تدفقات الراسمالية الخارجية = c‏ 
jac‏ الموازنة العامه = D‏ 
معدل التغيير فى ميزان المدفوعات = B= ZX BP‏ 


8 المعادلة الاولی توضح العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى وافتغیرات المستقلة التالية : 
۱ تدفق العون الخارجى 

۲ معدل التضخم 

"/ نمو الكتلة النقدية . 

۶ عجز الموازنة العامة (عن طريق تأثيره على حجم الكتلة النقدية) . 

تفسر المتغيرات أعلاه دور هذه المؤّشرات على التغير COS)‏ يحدث فى معدل 

نمو الناتج الحقیقی. و بالتحديد فان العلاقة سلبية بين معدل نمو الناتج القومى و 
كل من معدل التضخم و عجز الموازنة العامة و فى المقابل فان الزيادة فى التدفقات 
الرأسمالية الخارجية تؤدى إلى الزيادة فى معدل نمق الناتج. 
* تبين المعادثة الثانية العلاقة بين التضخم والعوامل المؤثرة عليه وهی :- 

۱ معدل نمو الناتج المحلى الحقيقي والدي يؤثر فى التضخم بمعدل سالب الآمر 
الذى يتطابق مع النظرية الاقتصادية أى كلما ازداد الإنتاج (عرض السلع) قل 
معدل التضخم . 

۲ الكتلة النقدية وهی ذات تأثير قوی وموجب أى كلما زاد معدل نمو BSI‏ 
النقدية زاد التضخم. 

۲۳ سرعه دوران النقود: كلما ازداد التغیر فى معدل دوران النقود كلما ازداد 
التضخم . 

۶ معدل التغير فى سعر الصرف . 

۵ عجز الميزانية -وینعکس آثاره على التضخم من خلال التغیرات على الکتلة 


التق 
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توضح المعادلة الثالثة العلاقة بين معدل نمو الكتلة النقدية والتضخم ومعدل التغير فى‎ 
.) سعر الصرف واداء ميزان المدفوعات(الحساب الجاري‎ 
تفسر المتغيرات أعلاه العلاقة القوية بين الكتلة النقدية والتضخم حيث يبرز‎ 
. الدور القوى لمعدل التضخم مقارنة بمعدل التغير فى سعر الصرف‎ 
-. توضح العاد ل2 الرابعة معدل التغيرفى سعرالصرف والتغيرات المستقلة التالية‎ © 
التضخم".‎ /١ 
. عجز الموازنة‎ ۲ 
معدل نمو الكتلة النقدية.‎ /" 
.) غ/ التفیر فى موقف ميزان المدفوعات (الحساب الجاري‎ 
Fiscal Shock Program البرنامج الطاری‎ 
انط الک افو القن لا نگ وال‎ eagle ها‎ 
بالاجراءات انالية العتادة, أو حين یصل معدل التضخم إلى مستوی مفرط . أو‎ 
یصل الانفلات فی سعر الصرف إلى مستوی الفوضی « قفی هده الحالة لا مناص‎ 
ویتکون مثل هذا‎ . Fiscal Shock Program ) من وضع برنایج استشائی (صدمة‎ 
البرنامج من سیاسات الترکیز. وتتمیز السیاسات المالية فى هذه الحالة بالشمولية‎ 
وتعالج الا جراءات المالية والنقدية الخلل فى کل العناصر‎ . 5 
فى الاقتصاد الکلی . ولیس متغیرات أو عناصر الطلب الکلی‎ Variables التغيرة‎ 
وحدها نموذج آعلاه '. وان إتخاذ اجراءات جزئية قد یدی إلى مزيد من التدهور‎ 
ویعوق مسار الإقتصاد‎ e القریب‎ call فى الا قتصاد وبالتالی إلى فشل الخطة فى‎ 
التوسط. إن شمولية التصدی لثل هذه الاوضاع تأخذ فى الاعتبار‎ coll فى‎ 
المؤشرات غير الاقتصادية التی تساعد فى تصاعد معدلات التصخم أو تدهور‎ 
اة وا كات او الشكوك هی ان ]تما نها‎ E | شیف ارف فل‎ 
واد اة الاعات المالية اللفلتة...وعلية فان شتمولية المعالحاث للخان ف الطاب‎ 
الک ادرا اة ف الف اضر الشركة له ج أن ناحة د ان هذه الق امن‎ 
المحتملة. ولنفاذ البرنامج وتحقيق أهدافه فلا بد من إتخاذ إجراءات عاجلة ومسبقة‎ 
فى مجال الإصلاح المالى والنقدى والسياسات المرتبطة بهما . مثل سعر الصرف‎ 
والأجور وتكلفة التمويل ...الخ. ومن أهم مهددات هذا النوع من البرنامج الطارئ‎ 
ظهور المضاريات خاصة . ادا لم يتم تنفيده بالشمولية الكاملة بعيدا عن التردد فى‎ 
إتخاذ القرارات النافذة والحاسمة كما يجب إظهار جدية السلطة وهيبتها فى تنفيد‎ 
القرارات ودون تراجع حتى لا يدع مجالا للشك والتخمين للمضاربين فى السلع‎ 


ا — 


; 
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يتم تنفید برنامج التكييف أو البرنامج Fiscal Program AUI‏ بطريقة تؤدى 
إلى إزالة التشوهات و الخلل الأساسى فى الإقتصاد . و فى الوقت والمدى المناسبين 
حتی یمکن تحقیق آهداف البرنامج atl‏ فی الاستقرار الاقتصادی وتخفیض 
معدل التضخم واعادة القدرة التنافسية للصادر فى الأسواق الخارجية . وتجنب 
التاكل ےآ Sues‏ ال ارج ون خد الول اس اواد تلا ات 
المحبطة و المؤدية للتفاعل السالب لقطاع الاعمال و بالتالى توجيه الموارد للنشاط 
الهامشى. 

وإذا ما تم تحقيق هذه الإنجازات . فسوف تنعكس آثارها على الإستقرار 
فى الافتصاد مما يمكن إتخاذ التدابير الناجحة لزيادة الطافة الإنتاجية فى شتى 
القطاعات الاقتصادية . إن تحقيق الإستقرار الإقتصادى مع إزالة التشوهات يتطلب 
بالضرورة سلامة توظيف الموارد حتى تؤتى البرامج أكلها. لذا فان من آهم أهداف 
برامج التكييف الافتصادی المتكامل مع برامج الإصلاح الهيكلي یتمثل فى تحقيق par.‏ 
نمو إفتصادى فى ظل الإستقرار المستدام . كما ذكرنا نانفا . ويمكن تلخيص al‏ 
أهداف برنامج التكييف الافتصادی والاصلاح الهيكلى فيما يلى- 


. إمتصاص السيولة الفائضة وغير المفيده فى الإفتصاد‎ .١ 

۲ الإحتفاظ بتكاليف التمويل فى مستوى لا يقل عن معدل التضخم Positive‏ 
level‏ مع العمل على خفض معدل التضخم لتخفيض مستوى تلك التكاليف. 
۲۳ تخفيض عجز الميزانية العامة حتى لا تضطر الدولة لتمويل العجز بالاستدانة 

من النظام المصرفى. ويتم ذلك بالعمل على زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات 
العامة بما فى ذلك الالغاء التدريجى لدعم السلع الاستهلاكية والغاء الاعفاءات 
الجمركية والضرائبية. مع عدم ترکیز تخقیض الانفاق علی مشروعات البنیات 
التحتية cling‏ القدرات التی تساعد على النمو وزيادة الانتاح.. 
۶ إتخاذ الإجراءات والسیاسات التی تضمن نظام سعر صرف موحد واقعی ومرن 
٠‏ يساعد على تحسين القدرة التنافسية للصادر فى الأسواق الخارجية. 
O‏ ترشید الاستدانة الخارجية قصيرة cull‏ لتفادی زيادة آعباء إضافية على 
الحساب الخارجی فى الدی القصير of‏ تعریض الاقتصاد لخاطر غير محسوية 
و غير مأمونة العوافب. 
eA‏ اجراء اصلاحات هيكلية فى القطاع الالی ونظام تسعیر الانتاج المحلى والإصلاح 


iN es 


ad 


t 
إستراتيجية برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فى الدول النامية‎ 


الضريبى وتحرير التجارة لحفز الإنتاج وتحريك الإقتصاد ليزيد من فعالية 
آلياته. 
۷ اجراءاصلاحات مؤسسية وفانونية لضمان تتفید البرنامج بصوره فعالة . 
ینصح ممأ تقدم ‘ وعلى صوء القیاس بالنمودج الافتصادی المذكور أعلاه ؛ 
أن eal‏ آسباب الرکود فى الاوضاع الاقتصادية فى كثير من الدول النامية ۰ ومن 
بینها السودان يعزى إلى فشل تلك الدول فى معالجة الخلل فى الحساب الداخلی 
والخارجی من SUE‏ إيجاد الریط الطلوب والتوازن اللازم بين العلاقات التحركة 
وبين برامج الاصلاح الاقتصادی Economic Adjustment‏ . خاصة السپاسات 
المالية ویرامج الإصلاح الهیکلی Structural Reforms‏ تلاقتصاد الوطنی (التموذج 
۱ ععلاه). af‏ أن مراعاة العلاقة التحركة بين العناصر الحركة للطلب الکلی 
قن الاكتمياة وا دا رکرو کی رت ااا الاقتضادية التااحمة : 
خاصة فى المدى القريب والمتوسط. ومن أهم العناصر المتحركة التى تتحكم فى 
برنامج التكييف الاقتصادي e‏ الحساب الجاري ومستوى معدلات نمو الناتج المحلى 
الا جمالی‌الایجابی وإستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية و معدلات التضخم المعتمدة 
بصورة اساسية على عجز اليزانية العامة وطريقة تمويله النموذج .)١/١/1١(‏ وكل 
عنصر من هذه العناصر ذات العلاقات المتحركة يؤثر ويتفاعل مع موقف الأداء فى 
العناصر الأخرى . وأن هذا التفاعل فى نهاية الأمر يؤثرعلى موقف الطلب الكلى 
Aggregate Demand‏ . لذا ole‏ أهم جانب فى برنامج الإصلاح الإقتصادى هو 
E T‏ ال At‏ من وات أو اش AT‏ الكل زوف اه 
من التفصيل عن هذه المعالجات فى الابواب القادمة أن شاء الله . 
آما الجانب الآخر فى معادلة هذا النمودج الدی يهدف إلى معالجة الخلل فى 
الإقتصاد الكلى هو عمليات الإصلاح الهيكلى فى الإقتصاد -Structural Reform‏ 
وهذا الجانب یعنی اساسا بتحريك الإنتاج وتيسير إنسياب حركة الإفتصاد عن 
طريق إزالة الاختنافات والتشوهات التى تعوق هذه الحركة. لذا فإن هدا الجانب 
يُعنى بإصلاح الخلل فى هيكل alata‏ منواء كان .ذلك الخال Saa as ca‏ 
فى الینیات التحنیه أو ETE‏ بالسياسات التسويقية 3 أو سياسات متعلقة بنظام 
سعر الصرف...الخ . وعليه فإن محاولة علاج الخلل فى جانب الطلب الكلى دون 
إزالة المعوقات التى تعترى هيكل الافتصاد سوف تؤدى إلى الركود فى الافتصاد. 
وتراجع فى معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى . وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا 
على الحساب الخارجى وكذلك على العناصر الأخرى المكونة لبرنامج الإصلاح 
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الاقتصبادى اشامن :وتلق تفن التقلرية فى اا مساولة اخرام Slat‏ 
هيكلية فى الإقتصاد بمعزل عن سياسات التكييف الإقتصادى . إذ أن وجود خلل فى 
الطلب الكلى سوف يؤدى فى المدى المتوسط إلى إنفلات فى عناصر الطلب الکلی 
- كما حدث فى السودان بعد إجراءات الإصلاح الهیکلی عام ۱۹۹۲م. 

وفى إعتقادنا إن عدم مراعاة الربط بين طرفى المعادلة فى هذا النموذج 
كان السبب الأساسى فى فشل كثير من السياسات والبرامج الاقتصادية فى كثير 
من الدول النامية. ففی حالة السودان فإن الإصلاح الهيكلى الكبير الذى تم عام 
57م دون أن يقابله تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادى gi Economic Adjustment‏ 
تتبعها سياسات تركيز Stabilization Policies‏ آدی إلى خلل واضح فى الإقتصاد 
الكلى وإنفلات فى عناصر الطلب الكلى خاصة سعر الصرف ومعدلات التضخم 
العاليةوتوسع العجز فى الحساب الجارى وتراجع فى الناتج المحلى الإجمالى فى 
نهاية الفترة. 


العوامل المؤثرة على العرض الكلى فى الاقتصاد: 

من المؤكد - كما أوضحنا سلفاً - فان الخلل فى الطلب الكلى یعتبر من آهم 
العوامل المهددة لالاستقرار الاقتصادی . ولكن هذا لا ينفى وجود عوامل أخرى هامة 
جد فى تأثيرها على الإستقرار وبدرجات متفاوتة. أهم هذه العوامل هو معدل 
نمو الإنتاج . إذ لا يمكن تحقيق المستوى المستهدف لحجم العرض الكلى دون تحقيق 
مال نج موجب فی الناتج المحلى الاجمالى. وكما أوضحنا من قبل فان هنالك 
علافة وثيقة ومتغيرة بين الطلب الكلى والعرض الكلى (أرجو الرجوع إلى النموذج 
“(ole‏ 58 يتأثر الطلب الكلى بعناصر المؤشرات المتغيرة . فإن العرض الكلى 
یعتمد اساسا علی الاصلاحات الهيكلية فی الاقتصاد فى جانبی البنیات التحتية 
9 المناح العام المتمثل فى نظام سعر الصرف الواقعی المستقر و السیاسات المالية 
المحفزة والسياسات التى تزيل التشوهات المقيدة لحركة الافتصاد . 

وعليه فان تحريك جمود الإفتصاد وتحقيق الإستقرار فى مؤشرات الافتصاد 
الكلى يعتبران من أهم متطلبات النمو الإقتصادى الستدام, إذ أن التوظيف السليم 
للموارد يعتمد على استقرار مؤشرات الإقتصاد الكلى و خلوها من التشوهات. ومن 
ناحية آأخری obs‏ تراجع معدل نمو الناتج الحلی الاجمالی یعد عاملا هاما - والذى 
يتأثر بدوره بالتوظیف السلیم للموارد - فى إتساع الفجوة بين العرض و الطلب 
الکلیین و اختلال التوازن Legion‏ لتأثيره على جانبی العرض و الطلب الکلیین. فبینما 
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یعتبر معدل النمو فى الناتج الحلی الاجمالی من المؤشرات الاقتصادية التفيرة 
والمؤثرة على الطلب الكلى ( عن طریق تأثيره على المؤشرات الاخری ) و أن معدل 
نموه السالب - بالتفاعل مع المتغيرات الأخرى - يضاعف الضغوط على الطلب 
الكلى فيزيد من اتساعها . ففي o as‏ و لأعتباره المؤشر الاساسی للانتاج 
كن القتطاعاق الا Wee‏ و | E‏ تر سا على اذاء العوضن الک ی ی الى 
الاختلال بين الطلب و العرض الکلیین واتساع الفجوة بینهما وبالتالي إلى اختلال 
التوازن فى هیکل الاقتصاد و تهدید الاستقرار الاقتصادی. 
لذا فأن النموذج والإستراتيجية الناسبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية فى 
الدول النامية یعتمدان فی تحقیق آهدافهما علی ایجاد التتاسق والتوازن بین 
وی EA‏ الکلیین مح تقعیل العلاقات التحركة بين عناصر طرفي العادلة مع 
التآكد من أن برنامج الا صلاح الاقتصادی أو التکییف مصمم بحزمة من السیاسات 
ترمی إلى إزالة الخلل بين العرض والطلب. فمن الطلوب أن تحقق سياسة التکییف 
aa‏ اموارد التاحة بكفاءة لقابلة الطلب علیها دون أحداث ضفوط على الأسعار 
لمحلية. Oly‏ يتحقق ذلك إلا عن طريق إزالة التشوهات فى الاسعار ونظام سعر 
rae‏ وهنا تلعب السياسات المالية والنقدية دورا هاما. 


العوامل ايخارجية المؤثرة على الاستقرار ال قتصادی والنمو؛ 

كثيرا | Le‏ تتعرض الدول النامية إلى صدمات خارجية External Shocks‏ 
فو كو :لبا م كرا تس اد هتفای الكلى ولك هن رین ادر هد اه مات 
الخارجية على الموارد المالية. فإن التدهور فى شروط تبادل التجارة الخارجية › أو 
ارتفاع أسعار الفائدة على الديون الخارجية . أو انحسار تدفقات الموارد الخارجية 
لأى سبب من الأسباب. كل ذلك قد يؤدى إلى أحداث خلل فى العلاقات بين العرض 
والطلب الكليين وبالتالي إلى عدم الإستقرار فى الإقتصاد. فإن إنحسار الموارد 
الكارحية فن hua‏ ا Saal.‏ الیو کے نان اا ن كن 
pn Peer pe‏ عدوت توف ا اوا ردا اة الشاررحية الللازمة Priel‏ القدرات الاتاجية 
بالكفاءة المطلوبة « وبالتالى زيادة العرض الكلى عن طريق زيادة الإنتاج . وتفادى 
أى عجز فى العرض الذى قد يؤدى إلى فجوة بين العرض الكلى والطلب الكلى . 
وبالتالى إلى عدم التوازن فى الإقتصاد الكلى وما يتبعه من إرتفاع معدلات التضخم 
وإنفلات فى نظام سعر الصرف للعملة. كما يؤدى عدم التوازن فى الافتصاد إلى 
E E‏ الضاذراث الوطية ف النداضين كن E‏ الشايحية EE‏ 
مزيد من التراجع فى الإنتاج وإلى مزيد من الخلل فى التوزان بين الطلب والعرض 
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الکلیین وبالتالى إلى مزيد من التدهور فى الإقتصاد . 

ومن ناحية أخرى فان العلاقة بين القطاع الخارجى والوازنة - أو السياسات 
الالية - وثيقة جدا فى الدول النامية التی تعتمد. فی ایراداتها العامة بصفة آساسية 
على الضرائب التحصلة من مصادر التجارة الخارجية. لذلك فان آی تراجع أو 
تذبذب فى الحساب الخارجي عن طریق الصدمات الخارجية ینعکس آثره فورا 
علی اليزانية العامة . ویدی إلى توسیع حجم الفجوة بین الایرادات والتفقات 
العامة فتضطر الدول إلى سد العجز بالاستدانة من النظام الصرفي أو تسییل 
الأرصدة الأجنبية. وهدا يؤكد أن led‏ الصدمات الخارجية External Shocks‏ 
على الميزانية العامة فى الدول النامية مباشرة وتلقائیة. ومن هنا یمکن القول بان 
الصدمات الخارجية تؤثر على التوازن الداخلي والخارجي فى الاقتصاد عن طریق 
تأثيرها على العرض الکلی والطلب الکلی معا من خلال تأثيرها على المؤشرات 
التفيرة علی جانبی العرض والطلب. 


العوامل غير الاقتصادية المؤثرة على الاستقرار الاقتصادی:- 

هنالك عوامل غير إفتصادية قد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب 
الكليين عن طريق وضع ضغوط على الطلب الكلى. ومن أهم هذه العوامل هو 
ما يتعلق بالعامل النفسي inertia‏ الذی يتفاعل مع التذبذب فى عناصر الطلب 
الكلى أو التراجع المتوقع فى الإنتاج . حيث يتسارع الضاربون فى السلع والعملات 
لازکاء مزيد من الضغوط على الطلب . مما يؤدى إلى مزيد من الخلل فى التوازن 
الاقتصادی (Sg‏ لم یتم احتواء هذه الضاریات فورا قد توّدی إلى [نفلات فی سعر 
الصرف والی معدلات التضخم الفرطه . وبالتالي إلى خلق آزمة اقتصادية خطيرة. 
وفى مثل هذه الأحوال قد لا تجدی محاولات إحتواء التضخم أو محاصرة الانفللات 
فى نظام سعر الصرف بالاجراءات الالية والنقدية وحدها. فیجب أن تدعم تلك 
الاجراءات والسیاسات الافتصادية بالتصدی إلى الاسباب التی آدت إلى تحريك 
العوامل النفسية . وآهم هذه الأسباب الاهتزاز فى مصداقية الادارة الاقتصادية أو 
تردفها كن فاد القتراق ااام وك الوقف الات ol‏ نس بت عم ات ابا 
الالية والنقدية الكونة للبرنامج الاقتصادی. إذ أن ثقة التعاملین مع هذه البرامج 
من الضاربین وغیرهم تتوقف على افتناعهم بمصدافیة الدولة والجهات النفدة 
للقرارات وإظهار هيبة الدولة. E‏ 

وفى مثل هذه الأحوال التى تلعب فيها العوامل النفسية دورا هاما فى إرتفاع 
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إستراتيجية برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فى الدول النامية 


معدلات التضخم والتذبذب فی نظام .معن الصرف فیهتز التوازن والاستقرار 
الاقتصادیین یمکن Bale]‏ هذا التوازن دون اللجوء إلى اجراء تخفیض الطلب 
بالاجراءات الاستتنائیه وفى (طار (برنامج الصدمه). إذ يجب أن تترکز الجهود 
فى إحتواء الأسباب الحقيقية التی تشجع الضاربات خاصة العمل على إعادة الثقة 
فى السياسات المالية وتأكيد إستدامتها وعدم التراجع عنها. 
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إستراتيجية برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فى الدول النامية‎ 
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أردنا أن نوضح فى هذا الباب أهمية التوازن والتناسق الداخلين بين عناصر 
ومتغيرات الطلب الکلی من جهة . والطلب الكلى والعرض الكلى فى الإقتصاد من 
جهة أخرى. وبمعنى آخر ضرورة التوازن فى البرنامج الإقتصادى بين سياسات 
التكييف الإقتصادى واللإصلاح الهیکلی للاقتصاد . وأن تجزئة السياسات المتعلقة 
بأطراف هذه المعادلة من شأنها أن تخلق التشوهات والخلل فى التناسق الداخلى 
والخارجي فى الإقتصاد الكلى وبالتالي إلى عدم الإستقرار والتراجع فى معدلات 
النمو واللذان يعتبران من أهم أهداف إستراتيجيتنا فى هذا الكتاب. 

أن أهم ضمانات النجاح لأى برنامج للاصلاح الإقتصادى فى تحقيق أهدافه 
هو تجنب إتخاذ أى إجراءات قد تؤدى إلى كساد فى الاقتصاد أثناء تنفيد 96 
وهذا يتطلب الوقوف على الأسباب الأساسية للخلل فى الطلب الكلى. فإذا ما 
تبين أن الخلل يعزى إلى العوامل النفسية التى تحفز المضاربات فيجب الابتعاد ما 
أمكن عن اللجوء إلى إجراء تخفيض الطلب الكلى بالإجراءات الإستشائية والمعلومة 
ب(برنامج الصدمة). آما إذا أتضح أن الاسباب الحقيقية فى الخلل فى التوازن 
متعلقة بالسياسات المالية فلا بد من التأكد من أن الإجراءات المتخذة لازالة الخلل 
تساعد أيضاً على الإصلاح المالي فى المدى المتوسط والبعيد » إلى جانب معالجتها 
للاختلالات الآنية. فان هدا ال جه اف عا و Nate Nan ell‏ کی 
PP‏ ات اكالية و کے على s‏ ك االات التى ده تثیر الضاریات . وفی ذات 
الوقت فان استقرار وإستدامة السياسات المالية تعطى المؤشر الإيجابى للقطاع 
الخاص للتفاعل مع هذه السياسات والتمكن من التخطيط بإطمئنان للمستقبل. 
وعليه لإنجاح برنامج الإصلاح المالى فلا بد من إستمرارية السياسات المالية لضمان 
إستدامة نتائجها الإيجابية ولا تزول بنهاية البرنامج. وهذا يتطلب عدم تركيزعلى 
تخفيض عجز الميزانية على حساب المشروعات الإنمائية وتمويل صيانة الاصول 
وبناء القدرات . ومن ناحية أخرى فان مثل هذا الأسلوب فى السياسات المالية من 
شأنه أن يؤدى إلى الخلل فى العلاقات المتوازنة بين الطلب والعرض وهو التوازن 
الذى أستهدفته إستراتيجية الإصلاح الإقتصادى التى إستند عليها نموذجنا فى 
تحقيق الاستقرار الإقتصادى والنمو المستدام. 
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الساب الشانی 


خلفیات التطورات الاقتصادية في السودان خلال 
الفترة من ۸۱۹۹-۱۹۷۰ 
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الفصل الأول 

مقدمه 

لقد آوضحنا في الباب الاول من هذا الکتاب آهمية تبنی استراتيجية الإصلاح الاقتصادی 
العتمدة على الشمولية (Comprehensiveness)‏ والتوازن الداخلي والخارجي , والتناسق الداخلي 
بین موّشرات الاقتصاد الکلی التفيرة والوّثرة على معادلات التوازن بین الطلب والعرض الکلیین. 

نحاول في هذا الباب والأبواب التالية توضیح دور غیاب مثل هذه الاستراتيجية في التطورات 
الافتصادية السالية خلال العقود الثلاثة الماضية في السودانء ودور النهج المتبع في إدارة الاقتصاد 
في تخلف السودان اقتصاديا حتى أصبح في فائمة آفقر دول العالم . وذلك بالرغم من الإمكانيات 
الهائلة التي يتمتع بها من الموارد الطبيعية والكوادر البشرية . والتي كانت من الممكن » إذا أحسن 
استغلالها . ان Ja‏ السودان في مقدمة الدول النامية . فالسودان يعتبر أكبر دولة أفريقية 
مساحة حيث تغطى مساحته حوالي مليون ميل مربع . تتخللها مساحات شاسعة من الأراضي 
المسطحة والخصبة والتي لا تحتاج إلى استصلاح في معظم أجزائها . كما تغطى الغابات والمراعى 
مساحات شاسعة . ویقع جزء كبير من هذه المساحات في مناطق السافنا والمدار الاستوائي غزيرة 
الأمطار الموسمية . كما يتخلل هذه المساحات نهر النيل ( من أطول أنهار العالم ) بروافده التعددق 
ومياهه العذية الغزيرة . ومساقط المياه المتعددة التي تهیی لتوليد الكهرياء لتفطی حاجة السودان 
الآنية والأجيال القادمة a.‏ هي أعماق أراضى السودان هي شماله الغربي أكبر ats‏ میاه 
جوفية في العالم . كما تكتتز باطن الارض في أجزاء كثيرة creer‏ و هائلا من الثروة 
البترولية وآنواعا عديدة من المعادن کالذهب ب وخام الحدید والکروم وخام اللسمنت . .الخ . وقد 
هيأت الظروف الطبيعية والناخية لزراعة آنواع متعددة من المحاصيل .۰ ومساحات شاسعة 
للرحی حیث توجد الیوم ثروة حيوانية تبلغ حوالي (۱۲۰ ملیون رأس ) . مما یجمل السودان ثاني 
آکبر دولة في أفريقيا في مجال الثروة الحيوانية .إلى جانب کل هذه الامکانیات الهائلة . فقد 
آتیحت لعدد مقدر من آبناء السودان فرص التعلیم الجامعی والتخصصات العالية في شتی الناحي 
العلمية والفنية. ولکن السودان لم يستفد طيلة الحقب الماضية الفائدة المرجوة من هذه الإمكانيات 
الطبيعية والبشرية . فظل في قائمة أفقر دول العالم. 

شهد الاقتصاد السودانى طيلة الحقب الماضية ER:‏ اقتصاديا EF PERT‏ متدنیا ۱ 
وقي بعض الأحيان سجل اقتصاد السودان معدلات نمو سالية . تقابلها من جانب أخر معدلات 
نمو اعلی فى السکان » مما آدی إلى تدهور مستمر في الدخول الحقيقية الأ قرا . وتزامن مع 
تدنی الاداء في النمو الاقتصادي ( الناتج الحلی الا جمالی) تسارع في ارتفاع معدلات التضخم 
وترتب على ذلك تدهور مستمر فى اند خرات المحلية والقومية . كما شهدت تلك الفترات نقصا 
اا فى القذاء وتفقى اغات ءآ سكوف ارات الصيعية واه حفن تدهور 
بدوره وتفشت pel‏ اط الستوطنة کالسحائی وائلاریا والکلازار.. الخ ‏ ومازالت نسبة الأمية 
في السودان من آعلی النسب في العالم . وقد أدى هذا التدهور إلى آثار سالبة على النسیج 
الاجتماعي تمثلت في النزوح الجماعي إلى المدن وهجرة العقول والايدي العاملة الماهرة إلى خارج 
البلاد . 
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أسباب التدهور والمعوقات‎ 


أسباب التدهور وا معوقات :- 

هنالك عوامل خارجية Exogenous))‏ وأخرى داخلية (Endogenous)‏ إلى فشل السودان 
في استغلال الإمكانيات الطبيعية والبشرية في إصلاح الوضع الاقتصادي و الاجتماعي . أما 
العوامل الخارجية فأهمها الحرب الأهلية في جنوب البلاد وموجات الجفاف والتصحر التي 
اجتاحت بعض المناطق في البلاد ۰ إلى جانب الكوارث الطبيعية كالأمطار والسيول والفيضانات 
التي أدت إلى تدمير البنيات الأساسية في القطاعات الإنتاجية والخدمية . وتبعتها موجات نزوح 
جماعية من السكان من مناطق إلى آخری. متسببا في مزيد من الضفوط على الخدمات القائمة 
في مناطق النزوح » ,على قلتها . نجمت عنها زيادة في معدلات العطالة وارتفاع معدلات الفقر. 
. حيث تحولت مجموعات كبيرة من القوى العاملة في الإنتاج الزراعي في الريف إلى النشاط 
الهامشي في المدن . وترتب على ذلك نقص في العمالة في مناطق الإنتاج الزراعي مما أدى إلى 
تراجع معدلات النمو الافتصادي ۰ وتفشى النشاط الهامشی غير المنتج والمعتمد على المضاربات 
في السلع والعملات التي ساعدت في مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي . 

ان عدم الاستقرار السياسي قد خلق نوعا من الناخ الطارد للاستثمار المحلى tin Mg‏ 
إلى جانب انعدام المناخ الناسب لاستقرار الحكم و تمكين الجهاز التنفيذي في البلاد من رسم 
سياسات اقتصادية تؤدى إلى استقرار اقتصادى ونمو مستدام . وتساعد على انسياب النشاط 
الاقتصادی والحركة في مفاصل الاقتصاد الوطني . ويتمثل عدم الاستقرار السياسي › إلى جانب 
الحروب الأهلية التي استنزفت كثيرا من الموارد المالية والبشرية ۰ في عدم استقرار نظم الحکم 
والحكومات. فمنذ الاستقلال شهد السودان ثلاثة نظم عسكرية وثلاثة عهود ديمقراطية والتي 
hy ver Epa mnt are‏ حتف عبن مسقو یت لا عبات عم R‏ رف ی RE pe Pel‏ 
الكانية وين اک اة وهار 1535 شود ها دسا مه فسات اغ فة میداد غير فة 
وبعد انتفاضة آبریل ١۱۹۸م‏ تم تکوین حكومة انتقالية لعام واحد لم تستطع ( بطبيعة الحال ) أن 
تحسم آمرا من الأمور الاقتصادية , وتبعته في منتصف ۱۹۸۱ حتی یونیو ۱۹۸۹م ثلاث حکومات 
اتثلافية . وقد انشغلت هذه الحکومات بمعارك حزيية لم تدع لها مجالا لوضع سیاسات 
اقتصادية قادرة على إيقاف التدهور الذي سری في مفاصل الاقتصاد الوطني . و البرنامچ الذي 
نم وضعه عام al AAV‏ عجزت الحکومة الائتلافية عن تنفیده مما آدی إلى مزید من التدهور 
الافتصادي ۱ 

إن عدم الاستقرار التمثل في التناحر والعارك بين الا حزاب السياسية والتتظیمات النقابية 
عطل الجهاز التنفيني و آقعده عن وضع برامج ورسم سیاسات افتصادية تدی إلى استقرار 
اقتصادي ونمو مستدام ۰ وتساعد على انسیاب النشاط الاقتصادي والحركة في الاقتصاد 
الوطني LS.‏ افقد عدم الاستقرار السياسي الدولة القدرة على إدارة الکوارث الطبيعية مما 
أدي إلى تفاقم آثارها . وکان آثر الاضطرابات السياسية واضحا في الفترة (۱۹۸۹-۱۹۸۶) 
حيث عجزت الحکومات التعاقبة عن تنفين برامج اقتصادية متكاملة للاصلاح الاقتصادي رغم 
اقتناعها بضرورة وأهمية تلك البرامج . وبالرغم من أنه قد تم وضع برنامج الانقاذ الاقتصادي في 
عام ۱۹۸۷ . لكن الحکومة القائمة حينئذ فشلت في مواصلة التنفین لعدم الاستقرار fis‏ (تراجع 
الحکومة من قرار زيادة الأسعار بسبب تهدید اتحاد العمال باضراب ) آما عدم الاستقرار في 
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أسباب التدهور والمعوقات 


السياسات الخارجية والتقلبات في العلاقات الدولية فقد قاد إلى التراجع في تدفقات رؤوس 
الأموال الخارجية من قروض ومعونات »مما زاد في حدة الضغوط على الحساب الخارجي وبالتالي 
الاك دبعن al‏ فى :توا رض و ود قشع اه ت اس امه و مسفن ها 
ائرسلبا على الانتاح وحاضية الانتاج تلصادر.. 

هذا وقد أدت هذه الأوضاع السياسية الطاردة والتدهور في الإنتاج والخلل الذي استشری 
في مفاصل الاقتصاد الوطني إلى هجرة العقول خارج البلاد . مؤديا إلى نقص في العقول والايدي 
العاملة المنتجة . وترتب على ذلك مزيد من التدهور فى الإنتاج . بالرغم من أهمية هذه المعوقات 
الخارجية ودورها في تدهور الاقتصاد السودانى فإننا سوف نركز في هذا الباب بصورة أكبر على 
ا ا a‏ ابا ites SOL gi eae ae‏ ا هی الو ان یاه 
العيود: l ۱ Aas‏ 

أما العوامل الداخلية (Endogenous factors)‏ فانه نتيجة لعدم الاستقرار السياسى لم تجد 
الدولة مجالا لوضع برامج اقتصادية شاملة «(Comprehensive Program Of Economic Reform)‏ 
مما أدى إلى اختلال توازن الاقتصاد الكلى والخلل في التوازن الداخلي أدى إلى ارتفاع معدلات 
التضخم وانفراط في نظم سعر الصرف وتدهور في فيمة العملة الوطنية e‏ وبالتالي أدى إلى مزيد 
من الكقال رفني ا اد النعوة a‏ ویر ك اک اقا م a‏ ال فا تساه اسان 
التحكم في إدارة التجارة الداخلية والخارجية وغياب سياسات مستقرة حيال نظام سعر الصرف 
للعملة IS.‏ ذلك آدق الى تهات ضارة ف الاقضاد الکلی وا عاق انسیاب الحرکة الافتصاد ید 
وزيادة الانتاج ورفع معدلات النمو للناتج الحلی الاجمالي وتحفیز الصادر . نقد آدی اختلال 
الحساب الخارجي نتيجة للتدهور الاقتصادي إلى آتساع فجوة العجز في ميزان الدفوعات ‏ 
دزت الدولة عن مقابلة التزاماتها الخارجية مما آدی الى تراکم متأخرات الدیون الخارجية ‏ 
فانحسرت تدفقات القروض الخارجية الجديدة وتوفف السحب من القروض التعافد علیها . و 
نتج عن ذلك الزید من التعقید في الحساب الخارجي وانعکست آثار انحسار العون الخارجي cle‏ 
توقف إعادة تأهيل الأصول الداعمة للانتاج . فتدهورت البنیات الأساسية في قطاعات الزراعة 
والکهریاء والطرق . وترتب على ذلك مزید من التراجع في معدل نمو الناتج الحلی الا جمالي . 
ومزید من الخال في میزان الدفوعات وفي التوازن انداخلي والخارجي . 

ومن آهم الأسباب التي أدت إلى ضعف بنية الاقتصاد السودانی . خاصة في مجال الانتاج» 
عدم تنوع مجالاته › إذ ما زالت الزراعة تشکل آکثر من 1۵ > من الناتج امحلی. واتسمت معدلات 
نمو الناتج المحلى الاجمالي بالتذبذب وعدم استدامتها طيلة السنوات الماضية نتيجة للتقلبات في 
هطول الأمطار والتباین فى نمط توزیعها بين مناطق الانتاج الختلفة . وانعکست هذه التقلبات 
في الإنتاج الزراعي على حجم الصادر ومعدل النمو الاقتصادي الستقر والستدام . وقد لازم 
التدهور في الإنتاج وحجم الصادر الفشل المزمن في اتباع سياسة مالية ونقدية سليمة ومنضبطة 
مما أدى إلى توسع هائل في الطلب الكلى تمت مقابلته بزيادة الكتلة النقدية نتيجة لتمويل عجز 
الموازنة بالاستدانة من النظام المصرفي أو تسييل صافي الأرصدة الخارجية » وعن طريق زيادة 
تراکم متاخرات سداد القروض الستحقة . وقد انعکست آثار کل ذلك على آداء الاقتصاد الكلن: 
وخلق مزیداً من الضفوط على الحساب الخارجي . ان عدم التوازن Ons‏ العرض الکلی والطلب آدی 
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أسباب التدهور والمعوقات 
asta, all‏ التو :اا ا اک التحكوجة Baa gs‏ هة الو قت ركه :دن الد عا 
حركة فاد اة la gia ey‏ ا اس وا نکسا وا کتی اتر ولك على فان 
المدفوعات وعلى تفاقم التشوهات في الاقتصاد الكلى . والخلل في توظيف الوارد بين القطاعات 
المختلفة » وتمدد النشاط الهامشى على حساب النشاط الإنتاجى. 


= Oo = 


مراخل القطورات الاقتساذية فى السودان 
مراحل التطورات الاقتصادية فى السودان 


لإلقاء مزيد من الضوء على التطورات الاقتصادية في الفترة (2۱۹۹۰۱-۷۰) رأينا تقسيم 
هذه الحقبة إلى فترات على النحو الأتي:- 

(۱۹۷۰ - ۱۹۷۷) و (۱۹۷۸ - ۱۹۸۶) و (۱۹۸۵ - ۱۹۹۱) و(۱۹۹۲ إلى يونيو (VIVA‏ ویلاحظ 
أن كل فترة من هذه الفترات الأربع تمثل مرحلة جديدة من مراحل التطورات الافتصادیة في 
السودان وذلك نتيجة لعوامل سياسية مستجدة أو سياسات وإجراءات اقتصادية وضعت لعالجة 
تراكمات الأزمات المتلاحقة » كما يعزى في كثير من الأحيان إلى ظروف طبيعية . فقد شهدت 
کل فترة من هده الفترات عوامل خارجية كبعض الصدمات الخارجية (Exogenous shocks)‏ أثرت 
علی آداء الافتصاد الوطني . وکان القاسم الشترك بين آسباب التطورات في کل هذه 
الفترات هو É‏ غياب برنامج افتصادي متکامل؛ (Comprehensive Economic Program)‏ « و عدم 
استدامة وأستقرار السياسات الاقتصادية مما أدى إلى اختلال التوازن الافتصادي وتشوهات في 
مفاصله . ویستتنی من ذلك العام المالي )10-48( حيث تم وضع برنامج اقتصادي متكامل أدى إلى 
أداء افتصادي ممتاز نتج die‏ تراجع معدل التضخم من حوالي ۱,۸ ۸ إلى OV‏ ۸ في نهاية العام 
المالي. ولكن عجزت الدولة عن الاستمرار في تنفين هذا البرنامج لسنة آخری . إذ تم تعديل 
السياسات المالية والنقدية . حيت بدا الاداء المالي يتراجع مرة أخرى منذ يوليو ۱۹۹۵ نتيجة 
للتوسع النقدى والانفلات المالى . 

سنتناول فیما يلى الأداء الاقتصادى فى كل فترة من هذه الفترات على حدة لنقف على 
الأسباب الحقيقية وراء تخلف الاقتصاد السودانى . وسوف نتناول بشيء من التركيز على منهجية 
إدارة الاقتصاد في تلك الفترات ٠‏ ومدى التزام تلك المنهجية ببرامج إصلاح اقتصادي شاملة 
ومستدامة (Sustainable and Comprehensive Economic Reform Programs)‏ . والتي نعتبرها 
ضرورية ولازمة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية التي تواجه مشاكل افتصادية مثل 
تلك التي یعانی منها السودان من خلل في التوازن الاقتصادي وتشوهات في مفاصله وضغوط 
هائلة على الطلب الكلى وعلى الحساب الخارجي i‏ وعدم تناسق بين العناصر المتغيرة والمؤثرة على 
العرض الكلى للاقتصاد . 

ولا اعتقد أنه يمكن تجاوز منهجية واستراتيجية برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل 
المستدام إذا أردنا معالجة المعضلات والمشاكل التي تواجه الافتصاد السودانى ويبعد dic‏ كابوس 
التخلف والخروج من النفق المظلم . 
ولا CLACAR‏ 

شهدت هذه الفترة عدة تطورات سياسية داخلية وخارجية أثرت على التطورات الاقتصادية 
ER‏ وامتدت آثارها السالبة لعقدى الثمانينات والتسعينات وخلقت مشاكل اقتصادية و سياسية 
موروثة إلى يومنا هذا . وسوف تستمر معاناة الاقتصاد السودانی متها لسنوات لاحقة خاصة 
مشكلة تراكم الديون الخارجية . 

بداً النظام المايوى منذ أيامه الأولى بتوجهه الاشتراكي الرامی إلى التحول الاشتراكي في 
نظامي الحکم والاقتصاد . وعلیه فقد ald‏ النظام بمصادرة وتأميم استتمارات القطاع الخاص 
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القائمة والنشاط التجاري و القطاع الصرفي بأكمله ۰ وقام بتفعيل وتشديد القوانين المقيدة 
للحركة الاقتصادية . كما قام النظام بالتحكم على الأسعار في مستويات الانتاج والاستيراد 
والتوزيع مع تحديد سقوفات للأرياح وتشديد الرقابة على تحويلات العملات الا جنبية والتعامل 
فيها , وتكثيف الرقابة على الأسواق وإقامة محاكم ميدانية لمحاكمة المتجاوزين لقوانين الأسعار . 

لقد فقدت اليلاد جراء سياسات المصادرات (fre fiers‏ من الخبرات الموروثة في مجال 
التجارة الخارجية . إذ هاجر كثير من رجال الأعمال سودانيين وأجانب إلى خارج البلاد وأخذوا 
يمارسون نشاطهم التجارى في الخارج i‏ مثل سويسرا وإنجلترا واليونان ولم يبتعدوا كثيرا عن 
مجالات خبراتهم السإبقة”في التجارة التي مكنتهم من الاحتكار والسيطرة على صادرات السودان 
في الأسواق الخارجية من مواقعهم الجديدة . خاصة القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية مما 
` جعل تجارة السودان الخارجية محتكرة لهذه الفئة وافقدها القدرة على تنويع المصادر والأسواق 
فى الخارج. 

من جانب آخر فان تأميم و تحويل الصناعات والاستثمارات التجارية إلى مؤسسات القطاع 
العام أدى إلى فشل هذه الاستثمارات فى الاستمرار في القيام بدورها في التنمية الاقتصادية . 
فقد تدهور بدوره النشاط الاقتصادي وتراجعت مساهمات تلك الاستثمارات في إيرادات الخزينة 
العامةء وذلك بسبب تدنى الكفاءة الإدارية والترهل الوظيفي وارتفاع التكاليف الإدارية e‏ بل أصبح 
ی كنيو شن هدوا سات كل غا كرا على الخزينة العامة . ويعتبر هذا العبء الاضافي 
من أهم أسباب التدهور المالي للدولة واختلال الموقف المالي الداخلي وزيادة الاعتماد على النظام 
الصرفي . e‏ 

ومن آهم مورثات التوجه الاشتراكي في الأيام الأولى للنظام الایوی سیاسات التحکم 
في النشاط التجاري والقیود على أرباح العملیات التجارية والانتاجية ومحاولة احتواء التضخم 
بالاجراءات الادارية والاحتفاظ بسعر صرف غير واقعي للعملة الوطنية مما أدى إلى ظهور آسعار 
صرف متعددة وبالتالی إلى تشوهات فى الاقتصاد واختلالات هيكلية . عانی منها الاقتصاد 
السودانی طیلة عقدي السبعینات والثمانینات وجزء من التسعینات. ومن الثار الخارجية الهامة 
في هذه الفترة ٍفرازات حرب قناة السویس الثانية . فقد شهد العام ۱۹۷۳ ارتفاعاً غير مسبوق 
في آسعار الواد البترولية ومنتجات البتروکیماویات خاصة السماد والبیدات مما آدی إلى ارتفاع 
آسعار السلع الستوردة عامة والواد اليترولية والسلع الرتبطة بها بصفة خاصة . وکان من ٍفرازات 
هذا الحدث آیضا زيادة dale‏ في آسعار السلع الاستهلاكية ومدخلات الانتاج . ( لحسن الحظ 
كان السودان قد تعاقد عام ۱۹۷۲م مع دولة الکویت على احتیاجاته من السماد لمدة خمسة آعوام. 
ولم LES‏ حکومة الکویت أن تعدل الأسعار لتواکب الزیادات في الأسعار العالیة). LS‏ آدی قفل 
قناة السویس إلى ارتفاع تکالیف النقل مما آدی إلى ارتفاع الأسعار أيضا. 

آما الأحداث الایجابية فى هذه الفترة توقف الحرب الأهلية فى جنوب السودان عقب 
اتفاقية أديس bbi‏ في فبراير ۲م .وبالرغم من أن توقف الحرب هيا للبلاد وفورات کبيرة في 
الموارد المالية » فلم يطرأ أى تحسن في الأوضاع المالية للبلاد ففى طيلة هذه الفترة (۱۹۸۳-۷۲) 
استمرت الميزانية العامة تسجل عجزا سنويا كبيرا يتم تمويله بالاستدانة من النظام المصرفي . 
وهذا يؤكد أن توقف الحرب وحده لا يكفى لتحقیق الإصلاح المالي > ولكن أن وقف الحرب قد 
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يكون مكملاً ومساعداً لجهود الاضلاح الاقتصادي المتكامل الذي لا يمكن بدونه إيجاد الحلول 


الناجعة للأوضاع المتدهورة في اقتصاديات الدول النامية . 


وكان calal]‏ الایجابی لاتفافية أديس LLÍ‏ تحسن علاقات البلاد الخارحیه خاصة مع 
دول العسکر الغربی والدول الأخرى وقي هذه الفترة أولت الدول العربية السودان اهتمامها هي 
إطار استراتيجية تأمين الغذاء للعالم العربي ( كما سيأتي توضیح ذلك آدناه) . مما آتاح للبلاد 
تدفقات وفروض ومعونات نقدیه وعينية كبيرة . بلغت جملة التدفقات فى هذه الفترة حوالي 
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| البنك الإسلامى للتنمية وصندوق الاوبك والدول الإسلامية 
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2/1 | الدول الغربية والمؤسسات التي تسيطر عليها 

| صندوق النقد الدولي 

| ۱ غرب أوريا /المجموعة الأوربية /بنك الاستثمار الأوربي 
۱ | أمريكا / كندا/ اليابان 

السنوون تفای العمية الزراعية 

| بنك التنمية الأفريقي 


i :‏ 
| اتف الدولى 


ya‏ العالم العريى والاسلامى 
۱ | الصناديق العربية /الدول العربية 
| | صندوق النقد العریی 

۱ ! الصندوق العریی للانماء الافتصادى والاجتماعی 


| الصندوق السعودی للتنمية ومؤسسة النقد السعودی وحکومة السعودية 


۱ | الصندوق الکویتی للتتمية الاقتصادية العربية وحکومة الکویت 
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الشركة العربية للاستثمارات البترولية 
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الينك الإسلامى للتئمية و صندوق الاويك 


OS‏ ا و رو 


المصدر: وزارة المالية والافتصاد الوطنى 
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هذا وقد أدى ارتفاع آسعار النفط Lalle‏ إلى ارتفاع الفوائض المالية للدول المصدرة للبترول, 
حيث تكدست تلك الفوائض cal‏ المصارف فى الغرب واليابان (Petro Dollar)‏ التي نشطت في 
استغلالها وإعادة تدويرها بتقديم القروض للمشروعات وتمويل التجارة الخارجية . وكان للدول 
الناأمية نصیب آوقی من هذه الموارد . 

من جانب آخر نشط دور التمویل الرسمي والذي كانت 5 تقدمه الدول الغريية للدول النامية 
في JSS‏ تمویل مشروعات أو نقدا لدعم ميزان المدفوعات . اد شهدت هذه الفترة الحرب الباردة 
والتتافس بين الكتلة الاشت ASL‏ والكتلة الفريية لاستقطاب الدول النامية . 

وقد حظي السوذان JUS‏ هذه الفترة بعطف شدید من الدول العربية التي قامت بانشاء 
| صنادیق قطرية وإقليمية لتمویل التتمية فى الدول النامية بصفة عامة والدول العريية بصفة 
- خاصة . وکانت الدول العربية البترولية تنظر للسودان بعين التفاؤل لیصبح سلة الفذاء للأمة 
العريية . وقررت القمة العريية النعقدة في الاردن في عام ١۱۹۷م‏ انشاء مؤسسة متخصصة في 
الاستتمارات في مجالات الانتاج الزراعي (الهيئة العربية للاستتمار الزراعي ومقرها الخرطوم) 

. وتمثل هذه الهيئة رأس الرمح للتنمية الزراعية في العالم العربي > وكان يحدوهم الأمل في 
تحقيق أمال الدول العربية ليصبح السودان سلة غذاء الأمة العربية . والحقت بهذه الهيئة 
المنظمة المربية للعمية الزراعية ومترها الخرطوم انا وتقوم با عداد الدواسباك في المجالات 
الزراعية والثروة الحيوانية . وفی نفس الاطار تم إنشاء شركة سكر كنانة کعمل عربي مشترك بين 
السودان و الكويت والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي والشركة ال 
0 اى . تحقیقا لهذا الهدف القومي الهام قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي باعداد Re ge‏ الأساسي لتطوير القطاع الزراعي في السودان. وكان من المخطط 
تنفین ذلك البرنامج على مرحلتين ۰ المرحلة الأولى تغطى الفترة ۱۹۷ - 2۱۹۸۵ . والمرحلة 
الثانية تغطى من 2۱۹۸۵ الى ۲۰۰۰م. وكان من أهداف المرحلة الأولى تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء للسودان مع إنتاج فائض للتصدير للدول العربية في المرحلة الثانية : - أى بعد عام ۱۹۸۵م 
- . وكانت تقديرات حجم الاستثمار الكلى لهذا البرنامج تبلغ أكثر من 7 مليار دولار أمريكي 
. وقد تزامن اتجاه الدول العريية لدفع التنمية الزراعية في السودان مع برامج العمل المرحلية 
التى وضعت بعد تعديل الخطة الخماسية ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱) (۱۹۷۶ - ۱۹۷۵) ء وكذلك الخطة 
السداسية at AYA-VAYV‏ - ۷۹ -۱۹۸۳م . ولكن لم يستفد السودان من هذه السانحة النادرة لا 
ناب غدة أهعها وة الاذارة الافتضاویه والتشوهات فى هكل الافتساد السوؤانى اة فى 
a‏ فى ییا سابع :دهم ليام الامكيلاكنة مكل ا ماكر :امود تایه 
إلى جانب القيود الإدارية والاقتصادية التى أعاقت حركة الاقتصاد والطاردة للاستثمار . ومن 
جانب آخر تباطؤ الهيئة العربية التي أنشئت بهدف تحقيق رغبة الدول العربية بالتنمية الزراعية 
فى السودان فى تنفيذ المشروعات بسبب ضعف تصميم المشروعات وتدنی قدرة وكفاءة الإدارة 
التتفيذية لتلك الشروعات . والجدول الرفق بالرقم ( 7/1/5 ) یوضح التدفقات انات من الدول 
العربية قي هده الفترة. 
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فترة مايور ‏ . 
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| الصندوق السعودي للتنمية ومؤسسة النقد السعودي وحكومة السعودية | 86 ١,‏ 
| حكومة ابوظبى ۳۹,0۲ 
| الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العريية وحكومة الكويت | ۷۷۳,۳۵ 
ليبيا | ۱۱,۳۰ 
العراق | A‏ 
قطر ۰ ,۱۶ 
الشركة العريية للاستشمارات البترو لية ۱۹,۰ 
| اليتك الإسلامي للتتمية وصتدوق الاويك 1١5٠‏ 
| 


سل ب ب ب ب ب ب ب ب ب م م aaa‏ م م ب a‏ 


المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطنى 


أمام هذه الموارد المالية الخارجية الهائلة قرر مجلس الوزراء فى قبرایر VAVY‏ تخويل الوزراء 
الرجوع إلى وزارة المالية . بعد اتهام الوزارة بالتعويق نتيجة لاعتراضها على بعض مصادر التمويل 
وشروطه . وصادف صدور هذا القرار ظهور مجموعات السماسرة الدوليين الذين کانوا 9-23 C94‏ 
بتسویق موارد "الیترو دولار . ووجدوا في السودان سوفا نشطا خاصة بعد صدور القرار الخاص 
بتمويص الوزراء بالیحت عن مصادر التمويل دون الحصول على موافمة وزارة المالية » كما آشرنا 
إليه من قبل . وعلى ضوء هذا التفويض دخل بعض الوزراء في التزامات تمويل تجارية خارجية 
ولمشروعات غير مدروسة لم تعمل حتى يومنا هذا . وتشمل هذه المشروعات الممولة بالصيغة 
المذكورة أعلاه . ) مشروع مصنع سيج قدو . مصانع النسيج الستة › مصنع Jye‏ بورتسودان 
ومشروع الغزل الرفيع في بحري ۰ ومصنع السماد في الشجرة جنوب الخرطوم . ومشروع مصنع 
سکر ملوط e‏ ومشروع كناف ابو نعامة, ومشروع سكر التونج وإعادة تعمير الفندق الكبير ... الخ) 
ومعظم هذه الشروعات تم تمویلها بتسهیلات آثتمانية خارجية أو قروض فصيرة ومتوسطة 
الى .هذا لكات الو :التقوية تساه الو اذ اون من حاترن الشقيقة و 
الح لتق اله دول ۱ ۱ 


= o = 
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LA oe‏ باس سم اجه اس جر تس امس لد ادها م 


Yy,» 7 venyy:‏ | و 
۷ 01ت | ٠١‏ سنوات AN/Y/VA-AV/Y/VA‏ | 
| ۵۶,1۰ | 

۱ 


t 
- 


/ ۵ ۱ أقساط سنوية‎ ۵ 0 ۱9۰ | ۱۹۱۲]: 
/ 0 ۱ أفساط نصف سنوية‎ ۵ | Ye | ۱۹۷۷ 7 
8 قسط سنوی‎ ۳ ۰ 0 ۰ ۸ Pons 
Zo | GUA tA | VA 
| Zo | قسط‎ ۱ yen ۱۹۸۲ fo 
| ۵ قسط‎ ۲۰ | ۵ | ۱۹۸۳۲ |]: 
_ ۱ ۱,۰۵۸ | 
۱ 


۱۹۷۸ F 
+h) ۵ ۱۹۷۲۸ E 
i LIBOR | avy ; 
! LIBOR +770 اه سنوية‎ ۱۱,۲ 1 ۱ |. 
EEE Se EE EE Oe eee ae 
| Zo | أقساط سنوية‎ ۷ | ۳ Era: 
| | | ۹٩ : 


ET TF TT‏ 0 الوطني 


١‏ - القروض النقدية يقصد بها القروض التي قدمت نقداً (كاش) لدعم ميزان المدفوعات أو سد عجز اليزانية وليس 
لتمويل المشروعات. هذا ولا تشمل جملة القروض النقدية الموضحة في جدول القروض السلعية وتفوق جملتها جملة 
القروض النقدية ولها نفس الآثار الافتصادية للقروض النقدية. 
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تفاقم الخلل في الحساب الخارجي عندما بدا الارتباك وانفلتت المؤسسية في التعامل مع 
الافتراض الخارجي . حيث تعددت نقاط الارتكاز وهيمنة رئاسة الجمهورية على عمليات التفاوض 
مع مصادر التمويل الخارجية للحصول على فروض تجارية قصيرة المدى أو تسهيلات ائتمانية ‏ 
مما أدى إلى مزيد من التدهور فى موقف الحساب الخارجى وعجز الدولة عن مقايلة التزامات 
sa‏ اال aes‏ ا ۱ 

کات هدم E‏ ا ا والقروكان dus E‏ ی ووو الى | Biba plea‏ 
والتزامات مستحقة لم تستطع الحكومة الإيفاء بها . Sf‏ وجهت تلك القروض النقدية للنفقات 
الاستهلاكية كما استحقت الديون التنموية i‏ قصيرة ومتوسطة المدى قبل تشغيل المشروعات المولة 
منها . ومن هنا دنشأت مشكلة متأخرا ع لد نونو iene‏ ينمل هائلة فلب هيز ان المدفوهات: 
وهی المشكلة التي تواجه اقتصاد السودان coll‏ یومنا هذا ومن التوقع أن یستمر هذا العبء خلال 
السنوات القادمة ما لم یتمکن السودان من الدخول والاستفادة من برامج مبادرات الدول الفقيرة 
المثقلة بالدیون (HIPCS)‏ . وسوف تتاول هذا الجانب تحت ياب الحساب الخارجی. 

تعدت آثار هذه الأعباء المالية إطارها الخارجي إلى التوازن الداخلي . فأخذت تشکل 
(Ge‏ ماليا على الموازنة العامة . حيث بدأ الموقف JU‏ يتدهور أكثر. وقد آوضحت المذكرة الوافية 
التي رفعها وزير المالية والاقتصاد الوطني في ۵ مظن ۱۹۷۷م ما آل إلية الوضع الاقتصادئ 
في نهاية الفترة ۱۹۷۰ - 2۱۹۰۷۷ . اد تلخص المذكرة الموقف المالي والافتصادی للبلاد عندئد في 
أن البلاد كانت تعانى من حالة عدم توازن عام وذلك بالنسبة للموقف المالي الداخلی وموقف 
الحساب الخارجي Lele‏ يان کلیهما مرتبط بالأأخر. كان العجز في الحساب الخارجي يشير إلى 
EAE‏ داتفه ودل اه ی أن وارد الاد E‏ فر ما نها ما كما سم 
اليزانية الجارية وميزانية التنمية إلى جانب بنود الانفاق التي تقع خارج نطاق اليزانية Extra)‏ 
Budgetary‏ ( الذي یعرف بالصرف خارج الوازنه. 

وتشیر المذكرة إلى الأسباب الأساسية التي آسهمت فى الخلل الاقتصادي وفیما يلى نص 
المذكرة ." 

Í)‏ اليلاد وهی مترامية الاطراف تعتمد على موارد شحيحة وتتطلع في الوقت نفسه 
إلى التوسع في الخدمات ورفع مستواها مع المضي قدما في مشروعات تنمية فوق 
طاقتها . معتمدة على الغير (القروض) وليس على مدخراتها كما ينبغي أن تكون 
Jedi‏ 

ب. بلادتا ترفم شمار التمية ویعنی ضمنا الاستمار والادخار adaa‏ 
مما تنتج . وهذا هو أحد العطیات التي تعکس ميزان الدفوعات وأن النهج الاستهلاكي 
الذي تسیر عليه والدي یتنامی مع ما تدعو إليه من تقشف وتضحیات وادخار یتمثل 
في بعض جوانب السیاسات التي یطبقها من ارضاءات للعاملین والزارعین والعمل 
على تحسین شروط خدمتهم وأحوالهم والاعتماد على فطاع ale‏ باعتبار آنه رائد 
فى حين أنه فى واقع الحال وفی أكثر الأحیان مبدد ۰ ونحن لا نعترض على کل ذلك 


۲- شارك المؤلف في تحرير المذكرة 


ees 
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بالضرورة بعدر ما نشفق من أن هذه السياسات تتعارضص مع بعص الأهداف التی 


نخطط للوصول إليها . l‏ 
مواردنا المالية التقليدية (معظمها ضرائب مباشرة وغير مباشرة) محدودة ورغما من 
© اتساعها . إلا آنها a;‏ تقصر کفیرا عن طموحنا وتطلعاتنا في الإنفاق على الخدمات 


والتنمية . فإن مجال الزیادات هنا ضعیف كما أن طرق موارد غير تقليدية لم یتیسر 
بعد بالقدر المطلوب - وليس هذا فحسب بل إن مواردنا الأساسية قد عانت كثيرا 
من بعض سياساتنا في تشجيع الاستثمار الذي تدعو إليه. وتكفى الإشارة هنا إلى 
أن قوانین تشجیع م الاستثمار في الصناعة والزراعة والخدمات الاقتصادية فد أثرت 
اقرا فا عاج یا من لجسا رلك والحمواكينة: 
ان محصولنا النقدي الرئيسي » القطن » یعانی من مشاكل أهمها :- 
.١‏ تصاعد تكاليف إنتاجه » بينما لم تتحقق السيطرة بعد على أساليب رفع 
إنتاحيته . 
Y‏ الأثر السلبی لعلاقات الانتاج السائدة حالياً في مشروع الجزيرة على الإنتاجية 
وضرورة مراجعتها بهدف تحفيز المزارع لزيادة الإنتاج . 
الحكم الشعبى المحلى والإقليمى الذي شرف ادكو مكل اس اف للحزية 
العامة بحكم أنه يحتاج إلى الدعم المركزى ویمقادیر كبيرة وهذا آمر لا dia pas‏ 
ولكنه يمثل صرفا استهلاكيا محسوسا . 
صرف مبالغ كبيرة في التنمية على مشروعات تمثل بنيات أساسية لابد منها ولكنها 
ليست ذات عائد مباشر أو صريح وفى وقت لم تستطع فيه استثماراتنا في المئؤسسات 
العامة من تحقيق العائد المجزى علما بآن بعضها يعانى من الخسائر ويد عم من الخزينة 
العامة . ؛ 
أعباء خدمة الديون المتزايدة لاعتمادنا الكبير على القروض في السنوات الأخيرة 
وعدم مواكبة طاقة البلاد التصديرية ومقدرتها على جذب رؤوس آموال لمدفوعاتها .) 
وتستمر المذكرة في سرد أسباب الخلل في الحساب الداخلي مشيرا إلى أن آهمها 
عدم انخفاض معدلات الانفاق مع حدوث تجاوزات و قصور في تحقيق ربط يعض بنود 
الایرادات آهمها رسوم الانتاج لأسباب تتعلق بالطافات المعطلة هي الصناعة و بایرادات 
المؤسسات العامة التجارية فا هه و حوالي ۳,۲ / من الربوط والمؤوسسات 
الزراعية لم تدفع شيئا هذا إلى جانب اعتماد عدد كبير من المؤسسات على دعم الخزينة 
العامة. 
أما عن موقف الحساب الخارجي فإن المذكرة تشير إلى ان حسابات بنك السودان 
كانت مكشوفة بمبلغ 06,4 مليون دولار أمريكي ا ۲ م وعند إضافة الالتزامات 
المستحقة خلال النصف الأول من عام۱۹۷۷ م مبلغ 5 ١مليون‏ دولار تمثل استيراد البترول 
ومصروفات السفارات تبلغ جملة الالتزامات حولي ENV‏ مليون دولار. وهنه الالتزامات 
الجديدة " كما توضح المذكرة " تفوق الإيرادات التي تحصل عليها البلاد من صادراتها 
ومن الموارد الأخرى كما تشير المذكرة نفسها الى أنه نتيجة لموقف حسابات بنك السودان 


کا 


المكشوفة رفضت البنوك الخارجية فتح of‏ خطابات اعتماد جديدة أو حتى تجديد أجل 
الاعتمادات السارية كما هدد بعضها بتخفيض التسهيلات الممنوحة لبنك السودان كما 

E ENN لعي‎ aa 

وجاء في المذكرة أيضا أنه نتيجة لهذا الوضع فقد بدأت الالتزامات تتراكم على بنك 
السودان دون وجود موارد مقایلتها . 

ans‏ الذكرة الى رة ارق نالي خا مات ات ا مات اة ت 
تفرضها ميزانية ۱۹۷۷ - ۹۷۸١م‏ . فان الحساب الجاري سوف یحقق عجرا قدره ۳۹۲ 
تون وؤلان alg‏ یی شتا المحدة إلى او مات قاس کرد مان دولا ها 
العجز سوف يرتفع في يونيو ۱۹۷۸ إلى حوالي ۶ ,۸ ملیون دولار . 

ول وه هدا اا وف NIN‏ اله کے واا اة الذكرة اة 
إجراءات تم إصدارها في قرار جمهوري في ۱۹۷۷/۸/۲۰م. ٠‏ 

من الواضح أن هذه المذكرة قد شخصت تراكمات الأزمة المالية خلال الفترة من ۱۹۷۰ 
al AVY ~‏ كما أشارت للتدهور الاقتصادي مما دفع رئيس الجمهورية (حينذاك) ليجرى 
تعديلا وزاريا شاملا تولى فيه رتاسة مجلس الوزراء وحقيبة وزارة المالية. انتهزت فيادة 
الوزارة فرصة تولي رئیس الجمهورية أعباء وزير المالية فقامت بإصدار قانون الإجراءات 
المالية والحسابية لعام ۱۹۷۷ واللوائح المنبثقة dic‏ في عام 1578م . ويعتبر هذا القانون 
أول قانون مالي منذ عهد الاستعمار . ويعمل بهذا القانون إلى يومنا هذا .' 

يمكن اعتبار هذه الفترة بداية الاختلال في الاقتصاد الكلى للسودان ۰ وبالتالي تعتبر 
PE Giss‏ في مسار الاقتصاد الوطني حيث أخذت ذيول هذه الأزمة تشكل بكل أبعادها 
Sel TE E E EET‏ هو هی مجو لات او ف الد اا 

ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى بعض الجوانب الإيجابية JUS‏ هذه الفترة حيث تم 
إنشاء عدة مشروعات ناجحة كان لها آثر في تخفيف حدة الخلل في الاقتصاد الوطني وأهم 
هذه المشروعات . شركة سكر كنانة ومصنعي سكر عسلاية وغرب سنار وطريق بورتسودان 
الخرطوم وخط أنابيب البترول من بورتسودان إلى الخرطوم وإنشاء نظام الحكم الإقليمي 
لتقصير الظل الإداري والتشريعي وهو نظام الحكم الذي بني عليه النظام الفدرالي في 
عهد الإنقاذ وجامعة الجزيرة وجامعة جوبا . 


w “ ‘fe‏ هه سید 


۳ - کان زاف عندتذ في منصب مدیر اليانة ثم ترقيوکیلًفي عم ۱۹۷۸ حيث صدرت لوائح الإجراءات المالية 
والحسابية وعددها حوالي ۷ لوائح 


sW 
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الخلالاصة 


مما تقدم يمكن تلخيص أهم التطورات الاقتصادية في فترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۷ فيما 

يلى: 
تعتیر هده الفترة بداية الاختلال هي هيكل الافتصاد الوطني نتیحه المصادرات وتأميم 
المؤوسسات التجارية والصناعية والزراعية والقطاع الصرفي . مما آدي إلى اختلال التوازن 
في النشاط الاقتصادي في JS‏ من القطاع العام galdi;‏ تس لین تشاط القطاع 
الخاص ورغبته في الولوج في النشاط الاستثماري. هذا إلى جانب السياسات التحكمية 
في إدارة الافتصاد, duels’‏ تحديد الأسعار في مراحل الإنتاج والاستیراد والتصدیر والتوزیع 
aba e‏ لاریاح الأعمال ووضع القيود على الاستيراد والتصدير , مما آدی إلى 

هات في مفاصل الاقتصاد وتوظيف الموارد التي اتحهت إلى قطاع الخدمات في محال 
ا والنشاط الموازى والهامشي على حساب الاستثمار في القطاعات الانتاجية .الشكل 
رقم (۳/۲/۲) . 
الدخول هي التزامات خارجية فصيرة ومتوسطه Gall‏ لتمویل مشروعات لا تنمتع بجدوی 
اقتصادية أو غير مدروسة . هذا الى جانب القروض النقدية و السلعية التي وظفت في 
مجالات الاستهلاك والاتفاق الجارى . وكانت هذه الالتزامات فوق طاقة البلاد لمقابلتها 
مما أدى إلى عجز الدولة عن الأيفاء بها فبدأ تراكم متأخرات الديون . من هنا بدأت 
تراكمات متأخرات الديون تتفاقم حتى وصلت أكثر من YY‏ مليار دولار فى ae ale‏ ٠٠م‏ : 
عدم اتباع أسبقيات في الاستثمار أدى إلى قيام مشروعات فاشلة مما أدى إلى إلقاء مزيد 
من العبء على الموقف الداخلي والخساب الخارجي 
سياسات التأميم el patent)‏ أدت ای توسيع sacl‏ القطاع العام والدی اتسم في adle‏ 
بالأداء الإداري والمالي المتدني مما آثر علیم أداء الإنتاج والقاء أعياء إضافية على الميزانية 
العامة Waa.‏ عن | ale‏ ده الخاص عن الدخول ھی استثمارات حديدم . 
ac JL‏ من الحیاولات التي دمت في هده الفترة لوضع برامج للتخطيط الافتصادی 
والاستثماري. فقد فشلت كل هذه المحاولات في مرحلة التنفيد بسيب التنفید الجزئي لتلك 
البرامج أو بصورة غير متكاملة ممأ أدى gl‏ إفرازات وخلل في التوازن بين الطلت و gape‏ 
الكليين وبالتالي الی آداء مندن للانتاج. وتسارع في ارتفاع معدلات التضخم oo)‏ العجر 
في ميزان المدفوعات . لذا قانه بالرغم من إيقاف الحرب في قبرایر alAVY‏ فأن الوضع 
ee‏ في تدهوره ولم تستفد البلاد اقتصادیا من هذا الحدث . ويعزى ذلك أساسا 
إلى غياب السياسات الاقتصادية التي تتسم بالشمولية وتهدف إلى تحقيق توازن داخلي 
وخارجي مستدام هدا إلى بعض الأحباء إل الاضافية التي طرأت لقابلة التزامات اتفاقية 
السلام . ولمقايلة العجز في الميزانية العامة لجأت الدولة إلى تغطیه ذلك العجز عن طریق 
الاستدانة من النظام المصرفى متجاوزة بذلك آهداف السياسات النقدية القررة » وجدود 
التوسع في الكتلة النقدية . كما أن القيود على حركة الاقتصاد شكلت سببا آساسیا في 
الخلل المالي والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني . 
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أ|- لقد أتيحت a‏ سائحة نادرة لم تستطع او استفلالها موی ٠‏ ققد a‏ 


الدولية والدول المائحة للقروض طويلة المدى والميسرة ا رقم Y/Y)‏ یوضح 
ذلك. 
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الفصل التانى. 

الفترة من ۱۹۷۸ - ۸۱۹۸۹ 

كانت هذه الفترة من آحرج الفترات في تاريخ الاقتصاد السودانی . إذ بدآت الفترة وقد 
سری اختلال التوازن في کل مفاصل الاقتصاد الکلی . فقد وصل العجز في الحساب الخارجي 
لاعلی مستوی حتی ذلك التاریخ " إلى حوالي ٤‏ ,۸ ملیون دولار" . آما موقف الحساب الداخلي. 
فقد تفاقم الخلل في القطاع المالي إذ بلغ معدل عجز الوازنة حوالي ۵ من الناتج الحلی 
الاجمالي وارتفع معدل التضخم إلى VA‏ > في aVAVA ale‏ (وتعتبر هذه النسبة عالية بالقارنة 
بالاداء في السنوات الماضية). كما وصلت قيمة العملة الوطنية لآدنى مستوی منذ الاستقلال. إذ 
بلغ سعر الدولار مقابل الجنیه ۰,۵۰ جنیه في السوق الرسمي و ۱,۲۵ جنیه في السوق الوازی 
cf‏ بلغت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الوازی ٠١‏ ۸ . وهی فجوة عالية و تشجع تحویل 
آغلب امعاملات المالية إلى السوق الوازی . مما يؤدى إلى مزید من التشوهات في جسم الاقتصاد 
بالاضافة للتشوهات القائمة عندئن نتيجة التحکم والقیود على التجارة ء وتعدد نظام سعر الصرف. 
وتراکم متأخرات الدیون والعجز في ميزان الدفوعات . وعجز الوازنة العامة . کل هذه العوامل 
آدت إلى تدنی معدلات النمو في الناتج الحلی الا جمالی إلى سالب - ۲,۷ ۸ في ale‏ ۱۹۷۸م وهو 
آدنی مستوی معدل نمو خلال الفترة السابقة . 

cling‏ على هذه الخلفية السالبة بدا التدهور الاقتصادي یتسارع خلال العقد التالي . إذ 
ترادفت مع هذا التدهور في توازن الاقتصاد الکلی خلال الفترة ۷۰ - ۱۹۷۷م تطورات خارجية 
(Exogenous developments)‏ لم تشهدها الفترة السابقة . فقد اندلعت الحرب الأهلية فى الجنوب 
عام ۱۹۸۳م بعد آن توقمت عقدا كاماد من الزمان ‏ کما شهدت هنه الفترة کوارت عديد: ومتکررة 
> مثل التصحر و الجفاف . والفیضانات والسیول » بجانب عدم الاستقرار السياسي . وقد تحدشا 
فى مقدمة هذا الباب عن الاثار المترتبة على هذه التطورات والعوامل الخارجية . إذ تعرضت 
البلاد لأسواً فترات الجفاف خلال العامين 1984/85 و۱۹۸۵/۸۶ ۰ مما آدی إلى تراجع الإنتاج 
الزراعي وانخفاض دخول المزارعين ونقص هائل في مخزون المحاصيل الغذائية » فتفشت المجاعة 
على نطاق واسع في البلاد مما أدى إلى زيادة في تفاقم التدهور في الوضع الاقتصادي الذي 
سبق أن أخن في التردي نتيجة الخلل في التوازن الداخلي والخارجي والضغوط التضخمية التي 
تعرض لها الاقتصاد الوطني ۰ إلى جانب غياب سياسات اقتصادية قادرة على مواجهة الموقف. 
ونتيجة لكل هذه العوامل الداخلية والخارجية تسارع التدهور الاقتصادي واستفحل الخلل في. 
توازن الاقتصاد . فقد سجل الاتجاه العام لنمو الناتج الحلی الإجمالي خلال هذه الفترة في 
المتوسط حدود ۲,۱ / فقط في حين أن معدل نمو السكان بلغ حوالي ۲,۹ ۸ في العام » أى أن 
نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقي انخفض خلال هذه الفترة بحوالي AA‏ وانخفض دخل 
الفرد بحوالي ۱۸ ۰۸ وانخفض مستوى الادخار المحلى من ۱۳ ۸ من الناتج المحلى الإجمالي في 
عام ۷١‏ إلى ١‏ 7 فقط في عام .15/١‏ كما تراجع الصادر بمعدل سالب (-5 #) في العام خلال 
الأعوام ۸٩ - ۷١‏ وبمعدل سالب - ۱۶ > في العام خلال الثمانينات. وبمقارنة مستوى الصادر بين 
نهاية الفترة السابقة المنتهية في عام AVY‏ ام وبين نهاية الفترة تحت الدراسة أى ۱۹۷۸ -۱۹۸۹مء 
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نجد أن مساهمة السودان في تجارة السلع في الأسواق العالية في التوسط قد تراجعت بمعدل 
1 / . ویعزی هذا التدهور في مستوی الصادر إلى تراجع معدل نهو الانتاج والعوقات الهيكلية 
التي آشونا الیها في الفصل السایق . وسوف نتناول هذا الموضوع بشي من التفصیل عند الحدیث 
عن الانتاج والصادر . ولم تستطع الحکومات التعافیة JUS‏ هذه الفترة من وضع Sole‏ للازمة 
الاقتصادية التي برزت خلال الفترة السابقة بسبب عجز الدولة عن مواجهتها بسیاسات اقتصادية 
تهدف إلى إزالة الخلل في الاقتصاد وتحقیق توازن بين العناصر المحركة للاقتصاد . والتي تؤدى 
إلى تحقیق نمو مستدام في ظل اسفقرار اقتصادي . إلى جانب غیاب برامج الاصلاح الاقتصادي 
في جانبي الإصلاح الفيكلي والاصلاح الالي . ققد شهدت هذه الفترة تطورات سياسية وکوارث 
طبيعية خطيرة آدت إلى تفاقم الازمة الافقتصادية ومن آهم التطورات السياسية السالبة نشوب 
"الحرب الأهلية في الجنوب وعدم الاستقرار السياسي في الفترة من آبریل ۱۹۸۵م وحتی یونیو 
5م . إذ شهدت الفترة کوارث طبيعية مثل التصحر والجفاف ثم کوارث السیول والفیضانات 
التي آدت إلى تدمیر البنیات الأأساسية ونزوح جماعي للمواطنین من مناطق الانتاج التي تأثرت 
بالمعارك أو السیول والأمطار نتج عنها تراجع معدلات الانتاج الزراعي وانعکست آثارها السالبة 
على معدلات النمو في الناتج المحلى الاجمالي وتراجع مستویات الصادر فانتعش النشاط الهامشي 
في الدن . 

شهدت هذه الفترة آیضاً تطوراً سالباً في تدفقات القروض والعون الخارجي . الشکل رقم 
(۲/۲/۱). وقد آوضحنا في الفصل السابق سوء استفلال القروض والعون الخارجي. فقد ترکز 
استفلال هذه التدفقات الخارجية في استثمارات القطاع العام التي لم تستطع تحقیق آهدافها 
أو لفشلها LUS‏ كما جاء دکرها من قبل ؛ أو للأداء التدنی نتيجة لضعف القدرات المالية و الاداریة. 
وعليه فقد عجزت هذه الاستثمارات العامة في تولید موارد مالية تدعم موارد الدولة وتساعدها 
على مقابلة التزامات تمويلها . وترتب على ذلك عجز الدولة عن مقابلة التزاماتها التى أخذت تتراکم 
فى شکل متأخرات تشکل أعباء على ميزان الدفوعات . وضغوطأً هائلة على الحساب الجاري . 
هد E‏ لت هون كبيرة SAY‏ و هد الددو قروو ا ی زوين سین اا ا 
لندن لدیون البنوك الخاصة . وبالفعل عقدت سلسلة من الاجتماعات لاعادة الجدولة ولکن فشل 
السودان فى الایفاء بالتزاماته نحو الاتفاقیات التی تمخضت عن تلك الاجتماعات . 

وقل خو خن زلف تهور ف كات الو الشارحية ينه عا WRAY‏ و 
متأخرات دیون صندوق النقد الدولي ققد حرم السودان من الاستفادة من موارد هذه المؤسسة 
الهامة منذ ale‏ ۱۹۸۶م . بالرغم من محاولة الحکومة لتخفیف الضغوط على الحساب الخارجي 
وتخفیض متأخرات الدیوان الخارجية عن طریق تقلیص الواردات . إلا أن تلك الحاولات لم تثمر 
عن شى . إذ واصلت المتأخرات في التراكم وارتفعت دیون السودان خلال الفترة من 
۶ - ۱۹۹۰م من حوالي 1 ملیار دولار أمريكي الی ۱۳,۹ ملیار دولار و كانت المتأخرات تمثل 
حوالي ٠١‏ / من جملة الدیون . إذ ارتفعت التآخرات من حوالي ۵, ۱ ملیار دولار عام ١۱۹۸م‏ إلى 
حوالي ۸,۰۵ ملیار دولار نهاية پونيو ۱۹۹۰م . 


= 


الفترة من ۱۹۷۸ — ۱۹۸۹م 


الشكل (١/١؟/؟)‏ العون الخارجي للسودان 
خلال الفترة من 56 - 2000م 


5000 / ١ 
4000 / 
3000 js 


| ا 1000 


58 6 64 /58 69 /64 85/ 69 89/ 58 9000/ 89 


وعندئذ بلغ حجم الديون مستوى يصعب على السودان clad!‏ به (un-sustainable)‏ . 
وكانت نسبة الدیون إلى جملة حصيلة صادرات السلع والخدمات تمثل حوالي ۱۵۰ ۸ وحوالي 
۰ من الناتج المحلى الإجمالي وبلغ نصيب الفرد من أعباء الديون حوالي 5٠١‏ دولار ۰ في حين 
أن نصيب الفرد في دول جنوب الصحراء لم يتعد ۰ دولار. يتضح من ذلك ثقل عبء الديون 
على السودان. ویلغت نسبة المتأخرات المتراكمة إلى حصيلة الصادرات حوالى ٠٠١‏ /. وقد أدى 
التراجع في تدفقات القروض الخارجية إلى آثار سالبة على الأداء الاقتصادي إذ ترتب عليه 
تدهور الخدمات الصحية والتعليمية ... الخ ۰ وكانت نتائج القيود على تدفقات الموارد الخارجية 
وتدنی مستوى الادخار المحلى واضحة جدا على الاستتمار. فقد تراجعت نسبته للناتج المحلى 
الإجمالي من ۲۲ ۸ في بداية الثمانينات إلى حدود ٠١‏ / فقط في عام م . وقد امتدت آثار 
ضمور التدفقات الخارجية إلى الأصول القائمة التي تدهورت أوضاعها بسبب عدم الصيانة أو 
التجديد . وقد تبع ذلك تدهور خطير في ميزان المدفوعات والحساب الجاري وتأثر بذلك مستوى 
الاستيراد فتدهور مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية الأخرى . كما ترتب 
على ضمور الاستيراد نقص واضح في السلع الضرورية خاصة المواد البترولية وقطع الغيار 
والمدخلات الزراعية والصناعية والخبز والأدوية .. الخ Less‏ سبب معاناة جسيمة للمواطنين في 
سبيل الحصول على حاجاتهم الضرورية . ومما زاد في معاناة المواطنين تدهور الإنتاج وبالتالي 
تدهور دخل الفرد خلال ۱۹۷۸ - ۱۹۸۹م بحوالي ۱۸ > مما أدى إلى توسع نطاق الفقر وتقلص 
هائل في أوضاع الأمن الغذائي بين مجموعات من الواطنین مع توسع نطاق الندرة في السلم 
الأساسية. 

استمر التدهور الاقتصادي طيلة الفترة حتى بلغ عام AAS‏ ۱م وضعاً يهدد بتطورات خطيرة. 
إذ بلغ التدهور في أصول القطاعات الإنتاجية مستوى يهدد بتراجع معدلات الإنتاج في الزراعة و 
الصناعة ... الخ , بالإضافة إلى هجرة العقول والایدی العاملة الفنية والمدرية إلى خارج البلاد نسبة 


ا 
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لنقص فرص العمل في القطاعات النتجة والضائقة العيشية لتدهور الدخول الصاحب للتدنی 
المستمر في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي وتدهور الحساب الخارجي ؛ مؤديا إلى نقص في 
استيراد مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية 
ومن آسباب ضمور تدفقات رآس الال الأجنبي إلى جانب عجز الدولة عن الإيفاء 
پات فاا كتهو خومة الديون etale‏ السياسية في الساحة الدولية . فقد شهدت هذه الفترة 
بداية تفكك وانهيار منظومة الكتلة الاشتراكية وبداية التدهور الاقتصادي وانفلات الاستقرار 
السياسي في الاتحاد السوفيتي . وتبع ذلك التحول في السياسة الدولية وبداية نهاية الحرب 
الباردة .و بمعنى آخرينهاية المنافسة بين الكتلتين في استقطاب دول الجنوب « وعندئذ بدأ اهتمام 
الدول الغربية يتحول من دول الجنوب ويتجه إلى دول أوربا الشرقية ودول آسيا الوسطى المنسلخة 
* من الاتحاد السوفيتي. واصبح مصير الدول النامية؛ وخاصة في أفريقيا مرتبطا بمعونات المنظمات 
الدولية وتدفقات استثمارات رأس المال الخاص المباشر (FDL)‏ والتي بطبعها تتجه نحو الدول 
التي تتمتم بالاستقرار السياسي والاقتصادي . وحیث یتوفر الناخ الناسب للاستتمار بعیداً عن 
التشوهات والقیود التجارية التي تکبل حركة الاقتصاد . والعلوم أن السودان في تلك الفترة لم 
يكن مؤهلا لاستقطاب مثل تلك التدفقات الخاصة نسبة للتشوهات في مفاصل الاقتصاد وعدم 
الاستقرار السياسي. 
بالرغم من آنتا سنخصص بايا كاملا هن آداء الانتاج وآهم موشرات الاقتصاد الکلی فى 
الفترات ما قبل يونيو ۱۹۹۲م ۰ فلابد من الاشارة هنا وبایجاز إلى بعض العوقات الاقتصادية التي 
آدت إلى استمرار التدمور الاقتصادي فى هذه الفترة إلى جانب العوامل الخارجية ) Exogenous‏ 
١ 4 ( Factors‏ 
وأهم المعوقات هي - 
اک هوه الايتترار السياسى: 
ey‏ الموافل Madi‏ 
كد فو ا عاد ا ج Sal poe eile e‏ والقفوفات ci)‏ اضف 
سمة عامة في النشاط الاقتصادي . فقد اتجهت الموارد إلى قطاع الخدمات خاصة 
التجاري والهامشي » إذ استأثر هذا القطاع بحوالي ۵۰ > من الناتج المحلى الإجمالي 
> مما يؤكد دور التشوهات في توظيف الموارد .الشكل رفم (۰)۲/۲/۲ 
e 24‏ آلوارن AAS‏ وا اخارعته path‏ که لاسكمان Ng‏ قراح 
معدل الادخار المحلى من ۱۳ > من الناتج المحلى الإجمالي عام 1515م إلى ١‏ فقط 
عام ۱۹۸۰م . وكان متوسط معدل الادخار حوالي ۶ 7 من الناتج الحلی الاجمالي 
خلال الفترة من عام ۱۹۸۲ - 1584م . وأن معدل الادخار الحقيقي فى نفس الفترة 
كان أقل من حوالي ١‏ > من الناتج المحلى . ويعزى هذا التدهور في الادخار إلى أداء 
الميزانية العامة التي استمرت في تسجيل عجوزات طيلة الفترة في حين سجل ادخار 
القطاع الخاص ۸ < ويلاحظ من شكل رقم (۲/۲/۲) و (۲/۲/۳) أن متوسط الادخار 
القومي ( الذي يشمل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ) لم يرتفع . إذ بلفت 
نسبة متوسط الادخار القومي للناتج المحلى لنفس الفترة حوالي ؛ , ۳ > ۰ ويعزى ذلك 
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لضمور التحویلات نسبة لسياسة نظام سعر الصرف غير الواقمي خلال الفترة . 
ویضاف إلى ضمور الادخار المحلى والقومي تراجع تدفقات رؤوس الاموال الخارجية 
للاسباب التي تم الاشارة الیها . 
۵- ضعة السیاسات امالية والنقدية. وتدنی آداء الیزانیات آدی coll‏ توسع حجم السيولة 
النقدية وارتفاع معدلات التضخم. إذ بلغ معدل التضخم في نهاية الفترة في عام 
al ۹‏ حوالي ۸ . ففی حين توسع الانفاق العام الذي سجل حوالي ۲۲ > من الناتج 
المحلى الاجمالي تدهور آداء الایرادات من ۱۷,۵ > من الناتج الحلی الاجمالي في 
عام ٦۱۹۷م‏ إلی ۸,٦‏ > في عام ۱۹۸۹م الشکل (۲/۲/۲) مما آدی إلى خلل في توازن 
الطلب الکلی . وبمقارنة آداء الایرادات العامة بالسودان مع دول شرق ووسط آفریقیا 
نجد أنه بینما كان السودان یحتل الرتبة الثانية في نسبة الایرادات إلى الناتج 
الحلی الاجمالي في ۱۹۷۲ نجده یتدحرج إلى الرکز التاسع إي ثاني آقل دول في 
عام ۱۹۸۷م (جدول ۲۳/۱/۲ ) . ومن آسباب تدهور الانتاج آیضا التعدی الجائر على 
البيئة خاصة فطع الفابات واستغلال الاراضي الزواعية بصورة آدت إلى تدهور البيئة 
واتساع نطاق التصحر مؤديا إلى مزيد من التدهور في الانتاج الزراعي. 
کل هذه الظروف غير المواتية > خاصة تراجع الانتاج الزراعي آدت إلى مزید من التدهور 
في الحساب الخارجي ۰ ومزید من الخلل في ميزان الدفوعات . حيث توسع تراکم متأخرات 
الدیون الخارجية 6 مما آدی إلى توقف تدفقات رؤوس الاموال الخارجية وبالتالي إلى مزيد من 
gal‏ هی Vela‏ اة تفت :ضهان و :فج oe all‏ الانقاحية هن uaa‏ د 
ید لک a‏ من التدهور في الإنتاج . ومما آدی إلى تفاقم التدهور الافتصادی وتازمه « عدم 
الاستقرار السياسي وغیاب برامج شاملة للاصلاح الاقتصادي قادرة على إزالة التشوهات في 
هیکل الاقتصاد الکلی, وتنشيط حركة الاقتصاد التي آصابها الجمود من جراء القیود على سقوف 
الارباح » وتبنی نظام سعر صرف غير واقعي و متعدد وغير مستقر ویسبب اختلال التوازن في 
القطاع ILM‏ والنقدي. وتوسع الصرف خارج الوازنة مع تراجع في أداء الایرادات العامة. مما 
JSS‏ ضفوطا على الطلب الکلی . وبالتالي إلى مزید من الاختلال في التوازن الداخلي والخارجي 
ومزید من تعمیق l ۱ l uba‏ 
أن محاصرة مثل هذا الوضع المتأزم كان یتطلب بالضرورة وضع برنامج اصلاح اقتصادي 
وهيكلي شامل Al dau gia‏ ى (Medium Term Structural and Macro-economic Reform Program)‏ 
يهدف إلى إزالة التشوهات وإصلاح مالي و نقدي ليؤدى إلى رفع الإنتاج . واحتواء التضخم الذي 
بلغ عندند معدله ۸ 7 . وإصلاح نظام سعر الصرف وتحریر القیود على حركة الافتصاد ۰ ورقع 
مستوی الصادر » وتشجیع تحویلات السود انیین العاملین بالخارج . وکان من المؤّمل أن يؤدى تنفيد 
fic‏ ذلك البرنامج إلى تحقیق زيادة معدل نمو الادخار المحلى وزيادة حجم الاستتمار من المستوى 
التدني آنذاك والبالغ ۱۱ > من الناتج المحلى الاجمالي إلى حدود ۲ > . وتخفیض عجز الحساب 
الجاري من حوالي ٩‏ ۸ في العام إلى حدود ۵ / . 
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أن تنفيذ برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي والهيكلي كان من شأنه آیضا الساعدة في 
جهود استقطاب العون الخارجي الذي توقف نتيجة لتراکم المتأخرات والدیون الخارجية وفشل 
الدولة فى اتخاذ سیاسات سليمة . 

أن المحاولة التي تمت في عام ۱۹۸۸م لتنفين برنامج عمل (Action-Program)‏ لم تكن 
كافيه لمعالجة الخلل في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة . فان الخلل والتشوهات في الاقتصاد لم 
يطرأ عليها أى تقدم نتيجة لهذا البرنامج . على سبيل المثال فان العائد على الودائع لم يكن كافيا 
لاستقطاب الودائع . ونسكة للسيولة المكدسة لدى المصارف التجارية فأنها لم تقم CL‏ جهد يذكر 
لاستقطاب المدخراث الخاصة . 

كما لم يطراً آى إصلاح في أوضاع المؤسسات العامة أو تحسين آدائها . هذا وأن القيود 
والرقابة المتشددة على حركة التجارة أدت إلى توسيع فجوة الثقة بين رجال الأعمال والإدارة 
الاقتصادية. إذ وقفت هذه العلاقة السالبة عائقا أمام تتشيط حركة القطاع الخاص. أما في 
مجال السياسات المالية فقد استمرت الدولة في اتجاهها التوسعي وارتفاع عجز الموازنة وتمويله 
بالاستدانة من النظام المصرفي مما أدى إلى زيادة حجم السيولة في الاقتصاد » و بالتالي زيادة 
الضغوط على الطلب الكلى. إذ بلغ حجم الاستدانة في ۱۹۸۹/۸۸ ضعف حجم الاستدانة في 
السنوات الماضية #انظر إلى الشكل رقم )1/١/١(‏ فى الباب الرابع * ۰ ونتج عن ذلك تسارع 
في ارتفاع معدل التضخم. لذا بالرغم من زيادة تدفقات العون الخارجي في السنوات السابقة في 
شكل فروض سلعية لدعم البرنامج إلا أن الوضع الاقتصادي لم يطراً عليه أى تحسن Sf‏ استمر 
الخلل في الأداء المالي وازدادت الضغوط على الطلب ASI‏ وبالتالي على ميزان المدفوعات وزيادة 
تراكم متأخرات الديون الخارجية . 

أن الأوضاع السياسية غير الستقرة آنذاك لم Gags‏ لللادارة الاقتصادية تنفيذ السياسات 
والإجراءات التى اشتمل عليها برنامج العمل ( Action program‏ ) وذلك بالرغم من عدم كفايتها 
لواجهة الموقف الاقتصادي المتأزم - كما آشرنا إليه من قبل -. وقد فشل البرنامج آیضا في 
تحقیق الاستدامة لنظام سعر الصرف df‏ تم إنشاء سوق للبنوك التجارية بعد تخفيض السعر 
(۱۲,۱ج للدولار ) مقابل سعر رسمي )2,0 جنيه ) يهدف إلى تشجيع واستقطاب التحويلات 
الخاصة وزيادة القدرة التنافسية للصادر . ولكن هذين السعرين لم يواكبا سعر الصرف الحقيقي 
في السوق الموازى بسبب الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وان المحاولات التي تمت فيما بعد 
بتخفيض سعر الصرف لم تؤد إلى أي تحسن . إذ واصل سعر الصرف في السوق الموازى في 
الانفلات حتى بلغ أكثر من ٠١‏ / من سعر البنوك في يونيو عام ١155م‏ . 

إن الرؤية المستقبلية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت قاتمة ومهددة بتدهور 
اقتصادي شامل في نهاية عام 545١م‏ ۰ خاصة و أنه لم تكن هناك بارقة أمل في توقف أوار الحرب 
الأهلية التي زادت من عدم الاستقرار السياسي واستنزفت جزءا كبيرا من موارد البلاد الشحيحة 
وعطلت التنمية والإنتاج في جزء هام من البلاد - جنوب السودان- إلى جانب التآثير السالب على 
جهود التنمية فى شمال البلاد . 

في نفس الإطار لم يبد في الأفق عندئذ ما يبشر بانفراج سياسي يحول اهتمام السياسيين 
من المعارك السياسية والمكايدات الحزبية والتكالب على كراسي الحكم إلى القضايا الساسية 
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للبلاد وعلی رآسها قضية الاقتصاد المتدهور . فان استعادة تدفقات العون الخارجي على ما كان 
عليه قبل عام ۱۹۸۳ ۰ وضمان تدفقات دحویلات السودانیین العاملین بالخارج . كانت تتطلب 
استقرار الاوضاع السياسية وانتهاج سياسة افتصادية وفق برامج شاملة للاصلاح الافتصادی 
(comprehensive Economic reform program )‏ تؤدى إلى نمو افتصادي مستدام في ظل استقرار 
افتصادي » وان استمرار مثل هذه الأوضاع السياسية غير المستقرة أعاق التفات الدولة إلى إجراء 
الإصلاحات الاقتصادية المذكورة وبالتالي col‏ إلى عدم قدرتها على إيقاف التدهور الاقتصادی 
الذي كاد أن يصل إلى انهيار كامل . سوف نوضح بشيء من التفصيل حقيقة الأوضاع الافتصادية 
خلال هذه الفترة والفترات القادمة عند تناولنا التطورات فى المؤشرات الاقتصادية خلال هذه 
الفترة ( ۱۹۸۹-۱۹۷۸) في GLI‏ الثالث . ۱ 
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المصل الثالث 
AVS call‏ - ۸۱۹۹۲ ه 
لقد بدأت هذه الفترة على خلفية افتصادية اتسمت JUS‏ العشرة آعوام السابقة 

بخصائص آساسية وهی = 

۱- قدرات انتاجية متدنية فى القطاعین الزراعي والصناعي إلى جانب مستویات الانتاج 
الکلی التذبذب في القطاع الزراعي الذي يستأثر بالنسبة الفالبة من الناتج المحلى 
الاجمالي . إذ یعتمد الانتاج الزراعي زيادة ونقصانا على کمیات الأمطار ونمط توزیعها 
على مناطق الانتاج . 

-Y‏ انحسار الصادر نتيجة لتدني وتذیذب الانتاج بالاضافة السیاسات الاقتصادية 
والإجراءات الإدارية غير المحمزة للإنتاج والتصدیر . 

. الخلل المتنامي في القطاع المالي والنقدي‎ -Y 

۶- تراکم متأخرات الديون أعاق استقطاب تدفقات العون الخارجي وتوقف الصيانة للأصول 
الداعمة للانتاج . 

0- عجز الميزانيات وتمويله بالاستدانة من النظام المصرفي أدى إلى التوسع في حجم 
السيولة النقدية وبالتالي إلى ارتفاع معدل التضخم . 

1- عدم الاستقرار في نظام سعر الصرف المتعدد وغير الواقعي . 

۷- هجرة المقول والايدي العاملة المنتجة خارج البلاد . 

۸- عدم استقرار ياسي آعاق تنفيذ برامج اقتصادية . 

9- نشوب الحرب الاهلية في الجنوب مرة آخری آدي إلى استنزاف الوارد الالية والبشرية. 

۰- تزاید النزوح والهجرة الداخلية آدي إلى نقص في الأيدي العاملة في مناطق الانتاج في 
الریف إلى جإنب آثاره السالبة على النسیج الاجتماعي والاوضاع الامنیة. 


لقد أدت هذه العوامل كما آشرنا الیها من قبل إلى تحقیق مستویات متدنية للادخار المحلى 
والاستشمار . كما أدى إلى JSG‏ البنیات الأساسية والأصول الساعدة للانتاج ٠‏ وذلك لعدم قدرة 
الاقتصاد لتوفير الوارد الحلية و الأجنبية لتمویل صيانة الاصول وتجدیدها ۰ والتوسع في إقامة 
استثمارات جديدة في نفس الجال. وقد ترتب على هذه الاوضاع مزید من التدهور في الانتاج 
خلال الفترات اللاحقة . كما أن التشوهات في الاقتصاد والناتجة عن الاجراءات التشددة 
وعدم استقرار سعر الصرف أدت إلى المزيد من التدهور في هيكل الاقتصاد وإلى تراجع الثقة 
لدى القطاع الخاص والتردد في مواصلة نشاطهم الاقتصادي . مما أدى إلى مزيد من الجمود في 
حركة الاقتصاد . 

ومما أدي إلى تفاقم الوضع الافتصادي أكثر ظهور يعد خارجي . فقد تدهورت علافات 
السودان الخارجية مع دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية بعد حرب الخليج 
الثانية عام ۱۹۹۰م . وأخذت تلك الدول تحيك المؤامرات ضد السودان لأحكام الحصار الاقتصادى 
والعزلة الدبلوماسية عليه. وتبعا لذلك توقف العون الخارجي من الدول العربية . ما عدا العون 
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الفترة من ۱۹۸۹ - 997١م‏ 
المقدم من الجماهيرية العربية الليبية الذي توقف أیضا عام 1554م . كما صحب إحكام الحصار 
الافتصادى استعداء دول الجوار الأفريقي مما مهد لتأجيج الفتفة بين السودانيين بدعم المتمردين 
بالجنوب با مال والعتاد وتوفير الممرات لتحركات المقاتلين . هذا إلى جانب الدعم السياسي والمعنوي 
للمتمردين مما مكنهم من مواجهة الجيش السودانى بالدبابات والمحركات الثقيلة - لأول مرة 
- وبالتالي آدی إلى المزيد من استنزاف الموارد وزيادة العجز واستمرار التدهور الاقتصادى . 
يمكن تقسيم هذه الفترة AVANT - ۸٩‏ إلى فترتين الأولى من يونيو ۱۹۸۹م إلى r‏ 
١م‏ الفترة الثانية تمتد حتى مايو 551١م‏ . يمكن اعتبار الفترة الأولى امتدادا للفترة السا 
المنتهية في يونيو ۱۹۸۹م من حيث الأوضاع الهيكلية ؛ حيث استمر النظام الجديد الذي pa‏ 
على السلطة في ۳۰ يونيو ۱۹۸۹م - في البداية - في سياسة الرقابة على الأسعار والقيو 
المشددة على حركة الاقتصاد وإقامة محاكم إيجازية لمحاكمة المخالفين لقوانين الرقابة بالسجن 
ومصادرة السلع المخزنة وفرض عقوبات أشد لمخالفي لائحة بنك السودان الخاصة بالتعامل بالنق 
الأجنبي. 
ومن الاجراءات الخطيرة التي اتخدها النظام في مايو 2۱۹۹۱ هو مشروع استبدال 
العملة . واستهدف القرار إدخال السيولة المتداولة خارج إطار النظام الصرفي إلى داخله وتقليل 
حجم السيولة التداولة نفسها . ولكن ما يؤخن على هذا القرار أنه لم يكن مبنيا على دراسة 
علمية وفتية . إذ نم تنفيده على درجة عالية من السرية وضی نطاق ضيق لم يتجاوز وزير المالية 
ومحافظ بنك السودان وربما ثلاثة من السياسيين . لذا جاء التنفيذ وفی طياته كثير من المخاطر 
المالية والسياسية والاجتماعية . اد لم یکن معلوما لدی مجموعة 3 الخمسة جملة السيولة المتداولة 
وبالتالي فان حجم النقود المطبوعة للاستبدال لم يكن کافیا لمقابلة السيولة المراد استبدالها .لذا 
فقد نم اتخاذ قرار جزافي باستقطاع ۲۰ ۸ من المبالغ المدفوعة للاستبدال وحفظه لدی المصارف 
التي قامت بالاستيدال ..ولم يكن لهذا القرار آى سند قانوني أو موضوعي أو منطقي . وقد ترتب 
علن کا هذه اااي ارف لو Ss,‏ و کیره زد مات هذه Nga‏ 
الذين فوجِموا بهذا التجنيب . إذ لم يكن في خططهم أو توقعاتهم مثل هذا الأجراء فعجز کثیرون 
منهم عن مقابلة التزاماتهم المالية. وكان يمكن تفادى هذه المخاطر والمضايقات غير الضرورية 
عن طريق الاستفادة من تجارب بنك السودان السابقة في هذا الإطار » حيث قام بنك السودان 
باستیدال العملة عدة مرات بقرار من الدولة ٠‏ ونم الاستبدال في سهولة ويسر ولم تحدث أى 
اسقاطات سالبة سواء قانونیا of‏ اقتصادیا أو اجتماعیا بعکس الذي حدث في الاستبدال الأخير 
الذي أحيط بقدر کبیر من السرية وانحصر في عدد قلیل من الشارکین . وتجدر الاشارة إلى 
أن استبدال العملة يتم بوضوح شدید ویتعاون وعلم ودراية من آطراف عدة مع تتوخی العدالة 
والشفافية بطریقتین : 
۱ الاستبدال الکلی Demonetization ) Galà‏ ( للفتات القديمة وإدخال عملة جديدة 
بحیث تحفظ كافة حقوق الحاملین للعملة القديمة وتوقر لهم سيل التغییر في آماکن 
واضحه ومحددة . 
۲ الاستبدال التدريجي بسحب القدیم وإدخال الجدید . ففي الحالة الأولى لابد من 
توفر العملة بالقدر الكافي وبالفئات الرغوبة وفی الأماكن الحددة للاستبدال سلفا 
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وتتم البادلة بين الجدید والقدیم حسب الاستجابة لحركة الاستبدال للفترة المحددة, 
وفی الحالة الثانية يتم الامكيدال Lena‏ مما یعطی البراح لتوفیر العملة الجديدة 
ة آطول . 
ویلاحظ أن تكلفة الطريقة الأولی آعلی بکثیر وتتطلب إشراك جهات عديدة ومراکز في 
انحاء القطر وهی شبيهة بعملية الانتخابات . آما العملية الثانية فهي سهلة الادارة قليلة التكلفة 
ویتم الاستبدال من داخل الواعین افناط بها العمل كالمصارف وخزن الحکومه وغیرها . 


منالمأخذ التي صاحیت عملية استبدال العملة الأخيرة :- 
LG =‏ وة 
Y‏ وقفها في جهات لم ڌ تتوفر لديها المعرفة الكافية وغلبت عليها الناحية الأمنية. 
-Y‏ عدم الدراسة cae‏ وإشراك العالمين بالأمر مما آفرز اشکالات كنية عديدة 
(الفئات. ارتباط الفئات بالتعاملات الاقتصادية) . مما أجبر المسئولين على 
اا تیه یارس المعمول و وإقرا رميرّكة نادس هفطن 
عن إعداد الكمية المطلوية من العملة مما أجبر القائمين على العمل بإصدار 
أوامرهم باستبقاء نسبة معينة داخل المصارف الأمر الذي أحاط العملية بالشك 
وعدم الثقة . أضف إلى ذلك ما تم فرضه من تكلفة الخصم من المبلغ المستبدل. 
=t‏ أن التعامل مع مسائل و قضايا النقد يتطلب كثيرا من الحذر والدراسة العلمية 
والفغية . كما أن إدارة السيولة ینبفی أن تتم وفق سياسات نقدية ولا تجدى هنا 
الاجراءات الإدارية وحدها و التي تفتقد الشفافية للارتباط الوثيق للتعامل في 
النقد المحلى أو الأجنبي بعوامل نفسية . أن تبعات الأسلوب الذي آتخذه البنك 
في,استبدال العملة كان يمكن أن تكون له آثار خطيرة جدا على نظام الحكم وعلى 
علاقة تعامل الجمهور مع النظام المصرفي حيث آثرت هذه الإجراءات على ثقة 
المواطنين في النظام المصرفي و التي سبق أن اهتزت نتيجة الإجراءات الإدارية 
المكبلة لحركة الاقتصاد والتشوهات في السوق فى بداية ثورة الإنقاذ. ومازالت 
ثقة المواطنين في النظام المصرفي تعانى من الضعف والاهتزاز نتيجة للأسلوب 
الذي سلكه بنك السودان في استبدال العملة . 
ومن آهم الاجرامات الا خری التي اتخنت في هنه الفترة في آکتویر ۱۹۹۱ هو pass {ua‏ 
الصرف للجنیه السودانی مقابل الدولار الامریکی .إذ تم تعدیل سعر الصرف الرسمي من £0 
جنیه للدولار إلى ۱۵ جنیه ( السعر الحرمن ۱۲,۳۰ إلى ۳۰ جنیه ) في حين استمر السعر الخاص 
بسوق الاستتمار التجاري في مستواه الرتفع البالغ قدره ۸۰ جنیه للدولار الأمريكي . وقد تم هذا 
التعدیل تمشیا مع موجهات برنامج الانقاذ الاقتصادی بینما بدأت إجراءات التحریر الاقتصادی 
بعد آربعة آشهر من هذا القرار في فبرایر ۱۹۹۲م . 
وانعكاسا لتعديلات سعر الصرف ولتقليل الآثار المترتبة على هذا التعديل على الموازنة 
العامة فقد تمت زيادة آسعار السکر والمواذ البترولية . 
وفی فبرایر ۱۹۹۲م اتخذت الدولة قراراتها الجريئة والخاصة ببرنامج التحریر الاقتصادي 


a 
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والذي استهدف تحريك الجمود في الاقتصاد وازالة التشوهات الهيكلية التراکمة منذ بداية 
السبعینات و التي ترکزت على القیود والضوابط التي CLS‏ حركة التجارة في السوق. و خاصة على 
الواردات والصادرات وتحدید سقوفات على أرياح الأعمال وحد آعلی للأسعار في کل الستویات 
الانتاج والتوزیع » و تقیید حركة سعر الصرف و الذي لم يعد يمثل سعر الصرف الحقيقي لاجنیه. 
وأدت هذه السیاسات والاجراءات إلى تشوهات أعاقت انطلاق الاقتصاد السودانی وخلقت خللا 
re‏ في الوضع المالي > وتراجعت معدلات نمو الناتج المحلى الا جمالي كما تدهور مستوی slal‏ 
الصادرء وبالتالي خلق مزيدا من الضغوط على الحساب الجاري و مزيدا من الخلل في ميزان 
المدفوعات. ويعتبر برنامج التحرير الإفتصادى Jol‏ برنامج من نوعه يتم اتخاذه مند أن بدأ 
الخلل يسرى في مفاصل وهيكل الاقتصاد السودانى منذ مطلع السبعينات . وكإفرازات لتلك 
التشوهات والقيود التي كبلت حركة الاقتصاد بالإضافة إلى العوامل المحلية و الخارجية التي 
اح aia isp ll Sle‏ و لغ رو Dee‏ مكل لاف و اسر اف gi‏ 
الاد Clea acon‏ الك om SURO at‏ مهفده مون ال NaS‏ 
في القطاعات الإنتاجية الأساسية » وواجه السودان خلالها أزمات نقص في الغذاء وأصبح يعتمد 
على المعونات وعمليات الإغاثة بعد أن آنخفض الإنتاج الزراعي في ۱۹۹۱م إلى مستوى الإنتاج قبل 
ثلاثين Laag. Lele‏ جعل الوضع أكثراً حرجا التذبذب في الانتاج الزراعي والتقلبات في الظروف 
الطبيعية التي مرت بالبلاد » بالإضافة إلى تدهور البنيات الأساسية وتراجع إنتاج القطن إلى 
مستوى آقل من الإنتاج في الستينات وآقل من نصف إنتاج أوائل السبعينات وذلك نتيجة لتدهور 
الانتاج وتقليص الساحات المزروعة قطنا في الزراعة المروية والتوسع في زراعة الذرة لتغطية 
النقص في إنتاج الذرة في الاراضي المطرية . ومن ناحية أخرى فقد شهد القطاع الصناعي 
تدهورا مماثلا نتيجة لتدهور الأداء في المؤسسات العامة الکبری . إلى جانب التشوهات في هیکل 
الاقتصاد نتيجة للقیود على حركة الافتصاد وآسعار الصرف غير الواقعية ولتحدید سقوفات 
الأرياح . كما یعزی هذا التدهور في الانتاج الصناعي إلى النقص الحاد في مدخلات الانتاج 
وقطع الفیار الستوردة نتيجة لتدهور الحساب الخارجی . وعلیه یمکن القول إن الظروف التي 
اكتنفت تنفيد برنامج التحرير كانت فى غاية الصعوية والتعقيد مند البداية .و زاد PERRE‏ 
تفجر حرب الخلیج الثانیه التي أوجدت ERR nee‏ في ظروف السودان السياسية والافتصادية 
, تمثلت فى تجفیف آخر مصادر تدفقات القروض العامة وتراجع تحویلات الغتربین. و على أية 
حال فقد آتضح آن وضع و تنفید هذا البرنامج كان ضرورة قصوی لتحريك القدرات الکامنة 
فى الاقتصاد الوطني عوضا عن توقف العون الخارجي و كأول عمل اقتصادي کبیر یهدف إلى 
الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد السودانی الذي ظل یعانی كثيرا من الصعوبات و الاختناقات و التي 
ترتبت عليه تشوهات في توظیف الوارد. وتدهور في الانتاج وخلل في التوازن الد اخلي والخارجي 
. وبذلك یعتبر البرنامج نقطة تحول في مسار الاقتصاد السودانی .و نجمل فیما يلي الاجراءات 
التصحيحة لهیکل الاقتصاد السودانی التي تم اتخاذها فى إطار البرنامج:- 
أولا السیاسات التعلقة بالحساب الخارجي ~ 
-١‏ توحید آسواق آسعار الصرف السائدة عندئذ وهی السعر الحر وسعر الصرف 
الخاص بالاستثمار التجاري . وتم تكوين لجنة من ممثلي المصارف التجارية 


— VV — 
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لتتحديد سعر الصرف الوحد دون أى تدخل رسمي من بنك السودان . والسعر 
الوحد الذي تحدده اللجنة هو السعر العلن والذي یتعامل به جميع الصارف . 

-Y‏ تخویل الصارف التجارية للتمامل في بيع النقد الأجنبى لتمویل استیراد السلع ما 
عدا السلع المحظورة إلى جانب السماح بالتحویلات الرأسمالية والتحویلات الغیر 
محظورة . وفى شهر يونيو من نفس العام تم السماح بتحویل العملات الأجنبية 
إلى داخل البلاد وخارجها للمفتربین وغیرهم دون أى قیود كما تم إلغاء کل القیود 
على الحسايات بالعملات الأجنبية لدی المعسارف . 

-٣‏ تم إلفاء“رخص الاستيراد ما عدا الرخص الخاصة بالسلع الستوردة في إطار 
اتفاقيات البروتوكولات الشائية . 

غ- إلغاء رخص الصادر لكن نم تحديد أسعار السلع الصمادر على أن تورد خصيلة 
اکتا الى القنالفةالتهارية و الهش اه خر ات فد الح لوحن : 


شانيا الاجراءات الالية ب 

|~ يتم تقییم قيمة الاستهراد بغرض آلرسوم الجمركية على آساس سعر الحر الموحد 
وذلك بالتدرج كل ثلاثة آشهر بدءا بسعر الصرف ۱۵ جنيه للدولار على ان يطبق 
سعر الصرف الحر الموحد في نهاية المدة أى نهاية الربع الأخير من الفترة . 

Wind Fall لا متصاص الأرباح غير المتوقعة للمصدرين‎ Baga فرض رسوم صادر‎ -Y 
+ نتيجة لتعديل سمعر الصرف كما يلى‎ 4 

* أ / القطن إنتاج الزراعة المروية والصمغ ۵۷ . 
ب / السمسم واللجوم الحية 2٠١‏ . 
ب ج / سلع الصادر الأخرى ٠١‏ 

-Y‏ لامتصاص الأآثار الترتبة على سياسة التسرير الجديدة على بعض الفئات 
الضعيفة . تم رفح الحد الأدنى للاجور من 4٠١‏ جنيه إلى ۱,۵۰۰ جنيه في 
الشهر كما تم رفع المعاشات للمتقاعدين من الخدمة العامة إلى جانب وضع 
gals ys‏ دعم الاسر الفقيرة بمبلغ ۰ جنية للأسره وقد سجل الپریامج ۵۰۰ 
آسرة فى الرحلة الأولى . 

=t‏ إلغاء الدعم المقدم للمؤسسات الحكومية الخاسرة ما عدا المرافق العامة ووكالة 
السودان للأنباء. 


ثالثا الإجراءات في مجال السياسات النقدية :- 
<١‏ تم الافراج عن الأرصدة المحجوزة منذ مايو ١١۱۹م‏ في إطار إجراء استبدال 
العملة وقد أشرئا إلى ذلك من قبل . 
-Y‏ الإبقاء على سياسة سقوف التمويل ومتطلبات الاحتياط النقدی لدى بنك 
السودان . 
-Y‏ السماح للمصارف بتحديد فئات الرسوم وهوامش الأرباح للودائع ; 


~VA — 


_ القترة من ۱۹۸۹ - ٩۱۹۹م‏ 


رامقا محال ات ات خر و 
الفاء القیود على الأسعار فى کل الستویات وتحدید هوامش الأرباح في العاملات 
التجارية والانتاج. وقد استثنی القرار أسعار الواد البترولية والسکر والخبز 
والرسوم التي فرضتها المرافق العامة ۰ ولکن في نفس الوفت نم إجراء زیادات 
في آسعار السلع المستثناة تمشیا مع الزيادة الترتبة على تعدیل سعر الصرف مع 


خامسا في مجال الاستثما روالانتاج :- 

إلغاء القيود على الاستتمار يما في ذلك رخص ااستیراد والسماح للقطاع الخاص من 

المنافسية من كل القطاعات . 

لقد كانت أثار هذه السياسات واضحة lam‏ فى النمو الكبير في الانتاج الزراعي بشقيه 
النباتي و الجيواني . بفضل هذه السياسات و التي صادف تطبيقها موسما مبشرا بأمطار جيدة 
من Gum‏ حجمها وتوزيعها aaa.‏ ارتفع معدل يمو الناتج zal‏ الإجمالي في نهاية العام المالى 
/١ 5١‏ ۲ مج بحوالي (, ۷ ) ٠‏ إد ارتفع يمو الإنتاج الزراعي بحوالي YO)‏ /) بعد سنتين من 
aldol!‏ . كما يعزى هذا النمو أيضا إلى توفر الدخلات الزراعية وقطع الفیار afa‏ آولت الدولة 
لهذا القطاع آسبقية قصوي في توظیف الوارد التوفرة إلى جانب توفیر التمویل اللازم للزراعة . 
إذ تم رفع حصة تمویل الزراعة إلى A ٩۰‏ من التمویل المتاج لدى الصارف وکان التمویل الزراعي لا 
يتعدى ۲  ⁄‏ كان محصورا في البنك الزراعي بصورة آبباسية . ومن آهم آهداف الاهتمام بالقطاع 
الزراعی هو تحقيق يق الامن الغذائى بزيادة الساجات الزروعة بالحاصیل الغذائية مثل الذرة والقمح 
وذلك لتفادى تقلبات الانتاج الزراعی في القطاع الطری خاصة خلال الأعوام الثلاثة السابقة لبدء 
البرنامج . نتيجة لهذا الاهتمام وتحسن هطول الأمطار وتوزيعها الجيد أرتفع معدل النمو السنوى 
للزراعة من حوالی ۷,۲ > في عام ۱۹۸۹/۸۸ إلى حوالی 70 فى ٩۲/٩۱‏ وكان لهذا النمو 
الواضح في الإنتاج الزراعى أثره الباشر في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى حيث أرتفع 
من ۵,۱ ۸ إلى ۷,۶ ۸۰ في دفس الفترة وبینما تمت زيادة الساجة المخصصة للمحاصيل | الغدائية 
في الشاریع المروية على حساب القطن فقد حدث التوسیع الک رفي الزراعة الطرية آفقیا بادخال 
مساحات جديدة في الزراعة الآلية والتقليدية الطرية . 

بالرغم من التجاوب اللموس للقطاع الزراعي لسیاسات التحریر فإن الآثار الايجابية على 
مچمل الاقتصاد الکلی لم تدم لا كثر من عام واحد . والسبب في ذلك یعزی إلى قصور البرنامج 
عن وضع معالجة شاملة ومتكاملة لكل آسباب التدهور الاقتصادي والخلل في التوازن بين العرض 
والطلب الکلیین . فبالرغم من اهتمام البرنامج بمعالجة الخلل في الهیکل الاقتصادي والذي عانی 
dia‏ الافتصاد السودانی طيلة العقدين السایقین ومحاولات جرئیه ومحدودة في مجال الببیاسات 
المالية في بداية الأمر ۰ إلا أن البرنامج آهمل LS‏ جانب السیاسات الالية و النقدية وهی جانب 
هام جدا في حلقة إدارة الطلب الکلی. 

إن الجهد الناسب لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد السنودانى كان پتطلب أن 
يتم من خلال إعادة تكييف الاقتصاد الكلى Macro-Economic Adjustment)‏ ( يشمل جهودا 


= قاب 
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مكثفة في مجال السياسات المالية (Fiscal Policies)‏ وفى تناسق تام مع جهود مماثلة في إصلاح 
السياسات النقدية . فان الإصلاح الهيكلى للافتصاد مع وجود خلل في جانب السياسات المالية 
والنقدية لا يتوقع أن يحقق أهدافه كما حدث فى برنامج التحرير الذي صب اهتمامه على 
الإصلاح الهيكلي وحده . 

إن الإصلاح لنظام سعر الصرف لن يحقق أهدافه مع التسارع في ارتفاع معدلات التضخم. 
وكما أوضحنا من قبل . فان سعر الصرف ومعدل التضخم وموقف الحساب الجاري تعتبر من 
التغیرات الا فتصادیه ) (Economic Variables‏ الهامة التي تؤثر على التقلبات في الطلب الکلی e‏ 
لذا فإن الاستقرار A‏ آوضاع الطلب الکلی یتطلب ایجاد التناسق الداخلي .بين هذه التغیرات . 
ومن المعلوم أنه لتحقيق الاستقرار الاقتصادی المستدام فأنه يجب التآكد من التوازن بين الطلب 
والعرض الكليين . ولن يتحقق ذلك إلا من خلال برنامج اصلاح هيكلي و افتصادي شامل 
ومتكامل ) (Comprehensive Structural and Macro economic Reform‏ - كما ذكرنا سایقا وكان 
السبب الأساسي aye‏ برنامج التحرير الاقتصادي عن بلوغ أهدافه كاملة هو أن هذا البرنامج 
لم يصمم في إطار يحقق الشمولية (Comprehensiveness)‏ . كما لم يراع فيه التوازن بين العرض 
والطلب الکلیین كما لم یهتم پرنامج التحریر بالتناسق الداخلي بين المؤشرات الافتصادية الكلية 
Sill,‏ یه Shale‏ هاما في تحقیق آهداف البرنامج الاقتصادي وخاصة الأهداف الرتبطة 
بالاستقرار الافتصادی والنمو الستدام. 

لذا كان من آهم العوائق لبرنامج التحریر الاقتصادي قصوره عن استصحاب اصلاحات 
قي السیاسات النقدية وائالية متزامنه مع الإصلاحات الهيکلية . مما آدی إلى مواصلة معدلات 
التضخم تسارعها في للارتفاع حتی بلغت حوالي ۱۲۰ > فى ale‏ ١۱۹۹م‏ مقابل حوالي LW‏ في 
ale‏ ۱۹۹۰ ثم استمر في التصاعد حتی بلغ العدل ١11‏ ۸ في أغسطس 2۱۹۹۱ ( آعلی مستوی 
لمعدلات التضخم في تاريخ السودان الحدیت ) شکل رقم .)3/5/١(‏ و بالرغم من أن استدانة 
الحكومة في السنة الأولى كانت في حدود السقف المقرر إلا أن تمويل القطاع الخاص شهد eee‏ 
كبيرا مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم السيولة بنهاية عام ٩۳/۹۲‏ . إذ بلغت نسبة الزيادة الكلية 
في تمويل المصارف التجارية guat‏ الخاص والمژؤسسات العامة بحوالى ١١١‏ / بمقارنه الزيادة 
المقررة في بداية العام ۱۳ ۸ .و تقدر الزيادة في حجم السيولة بحوالى ۲۳ ۸ من الحجم القائم في 
بداية العام المالى ٩۳/۹۲‏ ال ا eg‏ وتجاوز المستوى 
المخطط له . اذ بلغ معدل نمو تمويل القطاع الخاص والمؤسسات العامة في يونيو ٤۹۹١م‏ ۱۷ / 
من حجم السيولة بمعناه الواسع (M2)‏ في بداية العام . وعليه فقد بلغ معدل الزيادة في السيولة 
الكلية ZAA (M2)‏ مقايل ۸۷۱ في عام ٩۳/۹۲‏ . ويعزى جزء من هذه الزيادة والبالغة ۳۰ ZA‏ إلى 
إعادة تقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية بعد تخفيض فيمة الجنيه السودانى. وقد ترتب على ذلك 
ارتفاع معدل التضخم من ۱,۳ > في عام ۱۹۹۳/۹۲ إلى ١١9‏ في عام ۱۹۹۶م ۰ وذلك بالرغم 
من الاجراءات التي اتخذها بنك السودان › fis‏ رفع متطلیات الاحتياطي القانوني Ayra‏ ليصبح 
A ۰‏ من ودائع تحت الطلب وودائع الادخار لدى المصارف التجارية . ومن أهم الأسباب التي أدت 
إلى التراخی فى إدارة النقود رغبة الدولة فى تمويل الزراعة وفاء لسياساتها نحو الاكتفاء الذاتى 
من الغذاء بالإضافة إلى أن سياسة الاعتماد على الذات في تحريك جمود الاقتصاد » أحد آهم 


— مت 
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موجهات برنامج الانقاذ الافتصادی Lass‏ دقع الدولة للاعتماد على التوسع فى ضخ العملة المحلية 
خاصة بعد توقف تدفقات الوارد الخارجة كما آوضحت من قبل . وهذا الانجاه بالطیع تم على 
حساب تحقیق التوازن في الاقتصاد وبالتالي على حساب تحقیق نمو اقتصادي مستدام في ظل 
استقرار اقتصادي الذي شکل آهم آهد اف برنامج الاصلاح الاقتصادي . 

أن الاتفلات في السیاسات النقدية والالية آدی إلى عدم استقرار نظام سعر الصرف 
وترتب علی ذلك ضفوط على الحساب الخارجی وضمور التدفقات خلال عام ۰٩۳/۱۹۹۳‏ حتی 
عجزت الدولة عن توفیر العملات الاجنبية لقابلة استیراد الضروریات . كما عجزت عن سداد 
الدقعیات المستحقة للبنك الدولی وبنك التنمية الأفریقی وصندوق النقد الدولی . مما اضطر 
الدولة لفرض قیود جديدة فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي i‏ وتم منع استیراد العریات وبعض 
السلع العمرة . كما تمت إضافة سلع جديدة في سجل السلع الحظور استیرادها . وفیود جديدة 
في سياسة بنك السودان حیال نظام التعامل بالنقد الأجنبي ۰ ولکن كل هذه الاجراءات لم تستطع 
أن توقف تدهور قيمة الجنیه السودانی في السوق الوازی إذ انخفضت قيمة الجنیه في نهاية یونیو 
7م بحوالى 20 2 . l l‏ 

بالرغم من استمرار ارتفاع الإنتاج الزراعى للعام الثانى على التوالى فقد استمرت الضغوط 
على ميزان المدفوعات . وكنتيجة لعدم استقرار سعر الصرف فقد استمرت تحويلات السودانيين 
العاملين بالخارج في مستواها المتواضع . كما لم تحقق توقعات القروض والعون الخارجی البالغة 
حوالى ۱۰۰ مليون دولار في بداية عام 1557م . إذ بلغت جملة ما تحقق من تدفقات ۲۶۳ مليون 
دولار . لذا اضطرت الدولة للاستدانة من مصادر التمويل التجارى والتسهيلات في حدود ٩۳‏ 
مليون دولار مما زاد في الضغوط القائمة على الحساب الخارجى . 

نسبة إلى الضغوط المتزايدة على الموارد الخارجية والخلل في الحساب الخارجى مع 
استمرار تصاعد معدلات التضخم والتدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية وعدم مواكبة لجنة 
المصارف التى تحدد سعر الصرف للتطورات في السوق الموازى . لم تتمكن الدولة من الاحتفاظ 
بنظام سعر صرف موحد مما أثر سلبا على قدرة ومصدافية الدولة في تحقيق استدامة نتائج 
البرنامج . فتعاظمت حركة المضارية في السلع والعملات مما أدى إلى مزيد من التدهور في قيمة 
الجنيه . وبلغت نسبة التدهور في الجنيه ما بين فبراير ۱۹۹۲م - ويوليو 997١م‏ حوالى 1۰ 1 . 
ومما زاد في قوة المضاربة انخفاض العوائد الحقيقية التي تمنحها المصارف للودائع و بالتالي إلى 
مزيد من الطلب على العملات الا جنبية. انظر الشكل (۲/۳/۲) . 

وأمام هذه الضغوط وارتفاع معدلات التضخم مع تدهور قيمة العملة الوطنية وتراجع 
الاستيراد فقد برنامج التحرير السند الشعبى. لذا اضطرت الدولة إلى مزيد من التراجع عن 
سياسات التحرير والاعتماد على قوى السوق . فقد أقامت الدولة قنوات توزيع رسمية وفتوية 
لتوزيع بعض السلع الضرورية رخيصة الاسعار لبعض الفئات المستهدفة . مثل العاملين في الدولة 
والقطاع الخاص وأرباب المعاشات . هذا إلى جانب إنشاء نظام دعم اجتماعى لحوالى ۵۰۰,۰۰۰ 
أسرة . وأمام استمرار الضغوط أقامت الدولة مجلس بسلطات قضائية لتحديد أسعار بعض السلع 
الضرورية . 


وتعتبر هذه الاجراءات أو التطورات تراجعا عن أهداف سياسة التحرير فى جانب تحديد 


AY — 
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الأسعار وتوحید نظام سعر الصرف وإلغاء دعم السلع - Lele‏ بأن الدعم على الواد البترولية استمر 
ساریا مفعوله. وهذا يعزى إلى أن البرنامج عجز عن معالجة الاسباب الحقيقية للتضخم وانفلات 
نظام الصرف . وبدلا من ایجاد الحلول لذلك لجأت الدولة إلى محاولة معالجة الأعراض للازمة 
الاقتصادية. 

لقد شهد العام المالي ۹۶/٩۳‏ تشوهات واضحة في أسعار الصرف , إذ اتسعت الفجوة 
بين سعر الصرف الرسمي و السوق الموازى . وعجز سعر الصرف الذي تم توحيده في 
عام ۱۹۹۲م عن مواكبة آسعار الصرف الحقيقية والواقعية في السوق الوازي. فقي أكتوبر ۱۹۹۲م 
نم اعتماد نظام سم صوف مزدوج , آحدهما رسمي یحدده البنك المركزي (۲,۱۵ جنیه للدولار 
) والآخر تجاری تجلده الصارف التجارية وکان سعر الصرف في بداية هذا السوق (؟,” جنیه 
للدولار ). وقد نم تثبیت السعر الرسمي (۲,۱۵ جنیه ) حتی نهاية یونیو ۱۹۹۶ بینما استمر سعر 
الصرف التجاري في تقلباته . 

ومن العوامل التي ساعدت على تعاظم الضغوط على الوضع المالي في ale‏ ۱۹۹۳م تراجم 
مستوی الایرادات العامة وضعف آداء التحصیل للضرائب على أرباح الأعمال . هذا بالاضافة إلى 
الانخفاض الکبیر في الایرادات غير الضريبية . ویمزی ذلك إلى جانب ضعف الأداء في بعض 
المؤسسات العامة إلى القرار الذي اتخدته وزارة المالية لتخویل الوزارات بالتصرف في الایرادات 
المصلحية بدلا عن توریدها لحساب الحکومة كما ينص على ذلك قانون الاجراءات المالية ویتطلبه 
ميدأ وحدة الميزانية . 

ومن الاسباب الرئيسية لتراجع مستوى الإيرادات عدم مراجعة سعر الصرف لأغراض 
تقديرات الرسوم الجمركية . إذ استمرت الفجوة الواسعة بين سبعر الصرف الرسمى والسعر الذي 
تتعامل به سلطات الجمارك في تقييم الواردات وبين السعر الحقيقي السائد هي السوق . وانخفضص 
معدل الإيرادات للناتج الحلی الا جمالي من ٩۰۶‏ × إلى ۷,۸ > في عام ۹/۹۳ . وبالرغم من ذلك 
بلغ العجز المول مرل بنك السودان حوالي 4,۵ من الناتج الحلی الاجمالي بینما بلغ هذا العدل 
في السنوات الماضية بين ۰ - ۱۳ / وقد نم هذا التحسن على حساب اعتمادات التتمية التي نم 
تخفيضها بنسبة ۵۰ > وذلك لمقابلة التراجع في مستوى الإيرادات العامة وبلغ و الاستدانة 
المحلية من النظام الصرقي ۲۷,۱ ۸ من حجم السيولة في بداية العام . تبت على هذه 
التطورات آثار سالبة في هيكل الاقتصاد وتراجع R‏ دعم كدان 

فبعد أن ارتفع من سالب ( -7 4( في عام ۱۹۹۰م إلى حوالي ۷,۶ “ UNG‏ £ في عامي 
۹۱ م و انخفض إلى ۲,۸ و ١,8‏ في عامي ۱۹۹۳م و ۱۹۹۶م على التوالي. 

ومن العوامل السالبة التي أعاقت تنفيذ سياسات التحرير ضعف تجاوب القطاع الخاص 
مع تلك السياسات ۰ خاصة في مجال الاستثمار الذي لم يجد الاهتمام المطلوب. إذ استمر القطاع 
الخاص يوجه اهتمامه إلى مجالات الخدمات خاصة التجارة. وقد ساعد على هذا الاتجاه عدم 
استقرار سياسات الدولة خاصة في مجال نظام سعر الصرف إلى جانب استمرار تصاعد معدلات 
التضخم. هذا إلى جانب السياسات المحفزة في مجال الاستيراد. خاصة في تبني الدولة 
سياسة الاستثمار التجاري وتشجيع المصارف لتوجيه التمويل بالعملة المحلية والأجنبية لتشجيع 
الأستيراد. قد ترتب على هذه الأوضاع توظيف الوارد في التجارة والتي أصبحت أكثر ربحا 
وأسرع عائدا . 
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الفترة من ۱۹۸۹ - ٩۱۹۹م‏ 


لقد آفرز آداء اليزانية العامة تطورات خطيرة فى الاقتصاد السودانی . فقد استمر معدل 
التضخم في الارتفاع كما تدهورت قاعدة الضرائب العامة وازداد التذبذب في آسعار الصرف 
وتوسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في السوق الوازی وتدهورت العلافات 
بين السودان والانحین الخارجیین . لقد أستوجب هذا الاداء فى الاقتصاد مراجعة السیاسات 
الاقتصادية واتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الوقف التدهور لذا لجأت الدولة إلى وضع برنامج 
الترکیز المالى في عام ۱۹۹۵/۹۶م في اطار برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وقد 
اشتمل البرنامج على اصلاحات مالية و نقدية خاصة فى مجال زيادة الایرادات وتخفیض الانفاق 
العام واحتواء استدانة الحکومة من النظام الصرفی من ۳,۲ > من الناتج المحلى الاجمالی في 
عام ۹۶/۹۳ إلى ۸,۰ في عام ۱۹۹۵/۹۶ ۰ مع تخفیض کبیر في الاستدانة خلال يناير - یونیو 
0م . كما ارتفعت الایرادات العامة بزيادة كبيرة نتيجة لرفع آسعار الواد البترولية وتعدیل سعر 
الصرف لا غراض الرسوم الجمركية . وتم الا حتفاظ بالصروفات العامة في حدود ۲۲ > من الناتج 
المحلى الاجمالی. وقد نتج عن هذه الاجراءات أن انخفضت الكتلة النقدية بمعناها الواسع (M2)‏ 
من ale / ۸٩‏ 595/57 ١م‏ إلى Of‏ 74 في عام ۱۹۹۵/۱۹۶م» وعلیه فقد انخفض معدل التضخم من 
۸ / في دیسمبر ۱۹۹۶م إلى OV‏ 7 في یونیو ۱۹۹۵م وبلغ نمو الناتج الحلی الاجمالي الحقيقي 
حوالي ۸,۹ > نسبة للزيادة الضطردة في الانتاج الزراعي التي استفادت من موسم آمطار جيدة 
مع توفير الدخلات الزراعية وتطبیق دفیق للحزمة التقنیة. في یونیو 2۱۹۹۶ لجأت الدولة إلى 
توحید سعر الصرف بتعدیل السعر بين الرسمي والتجاري وتحدید سعر صرف جدید منخفض 
(Inter Bank Rate )‏ ١٠؟جنيه‏ للدولار بدلا عن سعر الصارف التجاریة تم نم تخفیضه إلى ۲۹۰ 
جنيه في نهاية يونيو ۱۹۹۶م . لقد أدى هذا التعديل في سعر الصرف إلى تحفيز للمصدرين كما 
أدى إلى تخفيض الدعم غير المباشر للمصدرين تحت ظل سعر الصرف السابق . 

ولكن سعر الصرف الموحد بالرغم من تخفيضه تخفيضا كبيرا ظل بعيدا عن سعر الصرف 
الحقيقي أو الواقعي في السوق الموازى والذي بلغ حوالي ۶*۰ جنيه في أكتوبر ۱۹۹۶م تاريخ التعديل 
الثاني ويبدو ان مزيدا من التخفيض كان صعبا جدا في غياب رصيد واقى من العملة الأجنبية. 

لتحقيق مزيد من الإصلاح الهيكلي اتخذت الدولة عدة خطوات لتحرير التجارة الخارجية 

وتم إلغاء معظم القيود الكمية والنوعية مثل تصدير خام الحديد والجلود والذرة الرفيعة وذلك 
للفترة من يونيو ۱۹۹١‏ م إلى أكتوير ١۱۹۹م‏ كما تم سحب استيراد السكر وعريات الركاب من قائمة 
حظر الاستیراد . 

ونتيجة لهذه الاجراءات والاصلاح المؤسسي للقطاع الزراعي ارتفعت موارد الصادر إلى 
حوالي 1١1‏ ملیون دولار . لمزيد من الإصلاح في الهیکل اتخدت الدولة لجراءات في مجال التسعیر 
قفي نهاية دیسمبر 514١م‏ تمت زيادة سعر الجازولین من ۱۰,۰۰ جنیه إلى ۱۵,۰۰ جنیه للجالون 
كما تم تعدیل سعر الصرف بغرض التقییم الجمركي من ۲۰۰ جنیه للدولار إلى ۳۸۰ جنیه وتم 
تخفیض الدعم لزیت الوقود بحوالي ۲۳ ۸ . 

لم تکتب الاستمرارية والاستدامة لبرامج الترکیز والاصلاح الهيكلي اللذین أخذا يؤتيان 
آکلهما . فسرعان ما بدأ الاداء الاقتصادي والهيكلي یتراجعان نحو التردی مرة آخری مند بداية 
یولیو ١۹۹م‏ وانهار الاتفاق مع الصندوق النقد الدولي الذي سحب قرار تجمید شکوی مدیره 
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التنفيذي الخاص بالانسحاب الإجباري للسودان من عضوية الصندوق . فقد بدأ الخلل من 
خلال أداء السياسات المالية وتدهور أداء الإيرادات العامة وبدأ الصرف خارج الميزانية يتفاقم 
بهدف تركيز أسعار المواد البترولية. ومما أدى إلى تفافم الخلل في القطاع المالي أن الجهد الذي 
بذل لتحسين أداء الإيرادات لم يواكبه جهد files‏ لاحتواء التوسع في المصروفات . فعجزت الدولة 
عن التحكم عليها . وعليه فان الإجراءات التي اتخذت لإعادة التوازن بدأ يختل مند النصف الثاني 
من العام المالي 0م . فالتدهور الذي طرأ على أداء الإيرادات في النصف الأول من عام ۱۹۹۲ 
كان كبيرا جدا وقد تزامن مع هذا التدهور في الإيرادات توسع المصروفات خارج الميزانية لمقابلة 
دعم المواد البترولية اثبالغ حوالي AY‏ مليار جنيه وبلغ تمويل العجز في النظام المصرفي حوالي ١١7‏ 
مليار جنيه مقایل ۵۲ مليار جنيه الخططة فى الميزانية أصلا . 
آما في جانب القطاع النقدي فبعد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي ٩۵/۹۶‏ 
نتيجة للسياسات النقدية والمالية القابضة » فقد بدأ التراخي في تلك السياسات منذ بداية يوليو 
0م. فتم تحرير السياسات التمويلية بهدف توفير التمويل للموسم الزراعي عندئذ وذلك على 
النحو التالى :— 
-١‏ تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي لودائع الادخار والطلب من ۱۵ إلى ٠١‏ 
والاحتياطي القانوني من ۲۰ ۸ إلى ۲۵ / . 
Y‏ تخفيض هامش مساهمة العميل فى المشاركة من VO‏ > إلى ۵۰ > للتجارة المحلية 
ومن ۳۰ / الی ۲۵ % لقطاعات الأسقية . 
AY‏ شین patel ll Sols‏ 0° إلن ۲۵ 7 
لقد ترتبت علی هذه الإجراءات استدانة الحكومة من البنك المركزى الزياده الكبيرة قى 
حجم السيولة الكلية في الاقتصاد إذ ارتفع حجم السيولة من 74 في نهاية عام ۱۹۹۵م إلى ۹۶ 7 
في نهاية يونيو 1951م مما كان عليه فى بداية العام. 
ولجأت الدولة إلى الاستدانة من بنك السودان لتغطية هذا العجز وقد بلغ تمويل العجز 
من البنك المركزي عام ۱۹۹۵ ۸٩‏ مليار جنيه وترتب على ذلك زيادة السيوئة النقدية بمعدل AVE‏ 
وبمعدل ٩۷‏ > في عام ١۱۹۹م‏ في حين أن الزيادة المخطط لها في النصف الأول في عام 596١م‏ لم 
تتجاوز ۸ 7 وبناء على هذا الانفلات في السيولة خلال عام 9964 ام والنصف الأول في عام ۱۹۹۲م 
ارتفع معدل التضخم إلى ٠١١‏ / في أغسطس ١۱۹۹م‏ كأعلى معدل في تاريخ الاقتصاد السودانى 
مند الاستقلال . 
آما في جانب الحساب الخارجي فقد أتسع نطاق الخلل في ميزان المدفوعات الذي تعرض 
إلى مزيد من الضغوط بسبب الاستيراد الذي نم تمويله بتسهيلات التمويل قصير المدى » وفى 
نفس الوقت تراجعت التحويلات الخاصة وانحسرت تدفقات القروض طويلة المدى والمعونات . 
لذا فقد ارتفعت نسبة العجز في الحساب الجاري للناتج المحلى الإجمالي من ۷,۵ 7 في ٠٥/۹٤‏ 
إلى 8,7 > عام ١۱۹۹م‏ (بخلاف التحويلات الرسمية وفوائد الأرباح) آما الحساب الجاری فقد 
تراجع في عام ۹۵ - ٩1‏ نتيجة للتوسع الحاد في الاستيراد. و يلاحظ أن هذا التراجع في آداء 
الحساب الخارجي قد طرأ بالرغم من الارتفاع في معدل نمو الصادر واستمرت الدولة في تمويل 
العجز في الحساب الخارجي عن طريق تراكم الديون و التي بلغت في نهاية عام ١۱۹۹م‏ حوالي ۱۷ 
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الفترة من ۱۹۸۹ - ٩۱۹۹م‏ 


ملیار دولار وتمثل حوالي ۸۶ > من آجمالي الدیون على السودان حتی ذلك التاريخ . 

sal‏ طراً هذا التدهور الافتصادی مرة آخری في يوليو ١۱۹۹م‏ بعد التحسن الذي حدت 
خلال عام ۱۹۹۵/۹۶م نتيجة لإجراء بعض الا صلاحات في السیاسات المالية والنقدیة إلى جانب 
بعض الا جراءات لاصلاح هیکل الاقتصاد الا أن هذا الاصلاح لم تدم نتائجه آکثر من عام واحد إذ 
تخلت الدولة عن تلك ال صلاحات وبداً الخلل یدب في کل مفاصل الاقتصاد حيث بدأ التسارع في 
ارتفاع معدلات التضخم لیصل فی آغسطس 2۱۹۹۱ إلى مستوی يهدد الاقتصاد السودانی وانفلت 
نظام سعر الصرف و شهد مزیدا من التدهور فى قيمة الجنیه السودانی كما ذکرنا و تراجعت 
الأوضاع الهيكلية للاقتصاد كما كان ينذر بوصول الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهیار الکامل. 


الخلاصه 

شهدت هذه الفترة ۱۹۸۹ - ۱۹۹۲م في معظمها تدهوراً في الاقتصاد السودانی 
أوصله إلى مراحل حرجة بالرغم من الانجازات التي تمت خلال الفترة 2۱۹۹۱ / 155١م‏ 
5 مر حيث تفاقم الخلل في هيكل الاقتصاد جراء اهتزاز التوازن في السياسات 
المالية والنقدية وتضاعف الضغوط على الطلب الكلى نتيجة لتوسع الصرف خارج اليزانية 
وتراجع في أداء الإيرادات العامة وازدياد عجز الموازنة. وتوسع الفجوة في الحساب الجاري 
الخارجي وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات بسبب توقف تدفقات القروض والمعونات الأجنبية 
وتراجع أداء الصادر. بالرغم من المساهمة الكبيرة للعوامل الخارجية في الأزمة الاقتصادية مثل 
الحرب الأهلية والظروف الطبيعية إلا أن السبب الأساسي يعزى بجانب ذلك إلى غياب برنامج 
إصلاح هيكلي وإصلاح افتصادي شامل یتعامل مع هذه الأوضاع الاستشائية التي يمر يها 
السود ان( 2م1810 «(Comprehensive Structural and Macro Economic‏ إذ أن كل المحاولات التى 
تمت لاحتواء الأزمة الاقتصادية كانت غير كافية لأن السياسات الخاصة بالإصلاح الهيكلي لم 
يواكبها جهد Silos‏ في الإصلاح SU‏ والنقدي إذ يصعب - كما ذكرنا من قبل - تحقيق نتائج 
مستدامة لتعديل سعر الصرف في ظل معدلات تضخم عالية وأن برنامج التركيز الذي تم تنفيذه 
من خلال ميزانية ۱۹۹۵/۹۶م لم تستطع الدولة الاستمرار فيه بل تراجعت dic‏ وترتب على ذلك 
استئناف الأزمة الاقتصادية و اختلال التوازن في كل مفاصل الاقتصاد الوطني بصورة اعنف 
مما كان عليه الوضع قبل عام ۱۹۹۵/۹۶م. 

بمعنى آخر فقد وضح ان تصحيح مسار الاقتصاد السودانی كان فى حاجة ماسة إلى 
تصميم برامج إصلاح افتصادي شامل (Macro - Economic Reform Program)‏ وتعالج من خلاله 
كل عوامل الخلل في التوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى. ويمكن بالتالي القول أن تحليل 
أسياب الازمة الافتصادية في السودان في السنوات الماضية يشير إلى أنه لا يمكن تحقيق 
إصلاح اقتصادي في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام خارج إطار برنامج إصلاح افتصادي 
وهیکلی شامل وغير فابل للتجزئه وذلك بسبب البيئة الاقتصادية السائدة عندئذ والتي هيمنت 
عليها التشوهات الهيكلية واختلال توازن الاقتصاد الكلي وغياب التناسق الداخلي بين مؤشرات 
الاقتصاد الكلي. ۱ 
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ژشرات الاقتصاد الكلى 
MACROECONCMIC INDICATORS‏ 
۰- ۸۱۹۹۲ 
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الفصل الأول 


إذا أردنا أن نقف على حقيقة أداء اقتصاد آی قطر . فلابد من التعرف على مسار 
مؤشرات الاقتصاد الكلى والتي تعتبر المرآة التي تعكس التفاعل بين العرض الكلى والطلب 
الكلى . وكذلك انعكاسات الاختلال في التوازن بين عناصر المؤشرات الاقتصادية المتغيرة والتي 
تؤثر على العلاقة بين الطلب والعرض الكليين. واهم هذه المتغيرات the Dynamicyas pail!‏ 
(variables‏ تتمثل فى معدل التضخم ونظام سعر الصرف وموقف الحسباب الجاري ومعدل 
النمو في الناتج المحلى الاجمالي. oly‏ أى انحراف في أى من هذه التفیرات يؤثر مباشرة على 
المتغيرات الاخری, فيتفاعل معها حجم الطلب الکلی. وبالتالي cade‏ إلى اختلال في التوازن بين 
الطلب والعرض الكليينء وينجم عن ذلك عدم الاستقرار في الاقتصاد نتيجة للتراجع في 
معدل النمو وارتفاع معدلات التضخم العالية وعدم الاستقرار في نظام سعر الصرف i‏ وضعف 
قدرة الصادرات على التتافس في الأسواق الخارجية. فینعکس ذلك بدوره على الحساب الجاري 
وما يترتب على ذلك من تدهور البنيات الأساسيةء وتراجع فى الخدمات الاجتماعية وزيادة في 
معدلات الفقر. أرجو الرجوع إلى النموذج هي الباب الأول. ولقد تطرقنا في تناولنا للتطورات 
الاقتصادية في السودان خلال ربع القرن الماضي إلى آهم المؤشرات الافتصادية وكيف أن تلك 
المؤشرات أثرت على التطورات الاقتصادية « عبر عنها فشل البرامج والسياسات الاقتصادية في 
ولأهمية تلك المؤشرات كمرآة للأوضاع الاقتصادية . رأينا من المفيد أن نفرد لها هذا 
الباب علنا نوفق في توضيح أكثر لأثار البرامج والسياسات الاقتصادية التي اتبعت عندئذ فيما 
آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة المذكورة أعلاه. 
وسوف نحاول في الفصل الاول من هذا الباب تناول العوامل التي تؤثر على حركة 
التضخم . وأهمها آداء الموازنة العامة وموقف الانضباط في أداء القطاع النقدي. 


المؤش ر الأول : التضخم 

كما أوضحنا في الياب الأول من هذا الکتاب . فان أهم مؤثر على معدلات التضخم هو 
آداء الميزانية العامة خاصة حجم عجز الميزانية ومصادر تمويله. إن اللجوء إلى الاستدانة من 
النظام المصرفي أو تسييل الأرصدة الأجنبية بهدف تمويل عجز الميزانية يشكل المصدر الرئيسي 
لضخ السيولة النقدية في الاقتصاد» وبالتالي السبب الرئيسي لمعدلات التضخم العالية. ويلاحظ 
من الشكل )١//5/١(‏ أن معدلات التضخم أخذت في التصاعد منذ 2۱۹۷۰ إلى أن بلغ المعدل ۱۲۱ 
7 في عام ۱۹۹۱ ۰ مما يشير إلى التدهور المتسارع والمستمر في الاقتصاد . ولازم هذا التصاعد 
في معدلات التضخم التوسع المستمر في عجز الميزانية العامة وتمويله من النظام المصرضي . إذ 
بلغ متوسط العجز في الميزانيات خلال 1584-157١م‏ ۱۰ من الناتج المحلى الإجمالي مما يؤكد 
الخلل في السياسات المالية . وقد تدهور الاداء المالي كثيرا بعد عام ١۱۹۸م‏ نتيجة للتدهور الحاد 
في الإيرادات العامة في حين احتفظت المصروفات العامة بمستوى نموها والبالغة نسبته حوالي 


=) = 


2 


eu / YY‏ الناتج المحلى الإجمالي . وبذلك ارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 

٠‏ / في الفترة 84/171 إلى حوالي ۱۳ ۸ في الفترة ۸٩/۸۵‏ . وللوقوف على أسباب 
Jag ۳۷‏ لابد من الرجوع إلى هيكل الميزانيات العامة خلال عقدي السبعینات والثمانينات 
والعوامل التي آثرت على جانبی الایرادات والمصروفات. 


=: الایرادات‎ Yaj 

لقد تدهور آداء الإيرادات العامة خلال فترة السبعينات والثمانينات ۰ وخاصة بعد 
النصف الثاني من السبعينات » حيث انخقضت نسبة الإيرادات العامة للناتج المحلى الإجمالي 
+ من حوالي ۱۷,۵ > في عام ۱۹۷ إلى حوالي ۸ 7 في عام 1544م . وجاء هذا الانخفاض 
في جانبي الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية. ولكن حدث التراجع بصورة أكثر في جانب 
الایرادات غير الضرائبية . بالرجوع إلى الجدول رقم (۲/۱/۲) آدناه الذي يقارن موقف نسبة 
الایرادات للناتج المحلى الاجمالي لبعض الدول الأْفريقية خلال الفترة ۱۹۷۲ - ۱۹۸۷م یتضح ان 
ترتیب السودان بين الدول الفقيرة في شرق و وسط آقریقیا قد هبط في تلك الفترة من المرتبة 
الثانية إلى المرتبة التاسعة ء أى إلى الثاني في مؤخرة دول القارنة مما يرك التراجع الکبیر في 
أداء الإيرادات العامة في السودان مقارنة بالدول الأفريقية المذكورة في نسبة الإيرادات للناتج 
الحلی الاجمالي . 
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جدول رقم: 2 : الترقيب النسيي حصب نصية ا#يرادات نن 2 eel‏ 
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ا :البنك SUDAN : ECONOMY IN ae aa‏ 
لقد تضافرت عدة عوامل لتؤدى إلى ضعف آداء الایرادات. أهمها اعتماد حصيلة 
الضرائب على التجارة الخارجية التى تعرضت إلى كثير من عدم الاستقرار نتيجة الصدمات 
الخارجية External Shocks)‏ ) المرتبطة بالتذبذب في الحساب الجاري جراء تعثر الصادر 
أو لتدهور في شروط التبادل التجاري . هذا إلى جانب توقف أو ضمور التدفقات النقدية 
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التضخم 
من مصادر aR‏ النقدية أو التدفقات غير المنظورة. و كانت آثار هذه الصدمات الخارجية 
واضحة جدا في السنوات ۱۹۸۲ - الشكل (۲/۲/۱). بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي 
شهدتها البلاد في هذه الفترة مما أثر على الإنتاج الزراعي خاصة إنتاج محاصيل الصادر. 
وكنتيجة لضمور الموارد الأجنبية فان الأسبقية فى الاستيراد في مثل هذه الأحوال تمنح للسلع 
الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج والتی dale‏ ما تفرض عليها lis‏ جمركية منخفضة . هذا 
بالإضافة إلى أنه نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد وتحديد أسعار السلع المستوردة يلجا 
بعض المستوردين إلى أساليب غير قانونية بوسائل مختلفة كإدخال الاستيراد خارج حظائر 
الجمارك أو بالتزوير في مستندات الاستيراد . وهنالك عامل هام (as‏ آدی إلى القصور في 
تحصيل الإيرادات الحقيقية وهذا العامل پرتبط بنظام سعر الصرف غير الواقعي والذي تبني 
عليه تقديرات الضرائب ورسوم الانتاج والرسوم الجمركية . فقد كانت هناك فجوة كبيرة بين 
سعر الصرف الرسمي والسعر الذي تتعامل به سلطات الجمارك لتقييم وتحصيل الضرائب على 
الوا رذ اتو ادر ات ودا ك سم كنرف اا وا ذا ف وی وف الصا هه 
کا م et‏ ای للقروطن الاه سيفن 
الصرف الرسمي بما فى ذلك القروض السلعية المخصصه للقطاع الخاص.وكان معظم السلع 
الممولة من القروض الخارجية كانت تأتى فى شكل قمح ؛ مواد بترولية . اسمده. مدخلات زراعية 
وأدوية بشرية بمبلغ يتراوح بسن 2°°— ٥۰۰‏ مليون دولار سنويا خلال الفترة من ۱۹۸۸-۱۹۰۸۲م؛ 
مما أدى إلى عدم مواكبة الإيرادات الجمركية وموارد المقابل المحلي للقروض السلعية مع سعر 
الصرف الحقيقي ومع معدلات التضخم والتي تتعکس آثارها سلبا على مستوى المصروفات 
العامة ويالتالي على مستوی عجز الیزانیة. 
ومن جهة آخری لقد آثر تطبیق سعر الصرف الرسمي غير الوافعي على تقدیرات 
الضرائب غير الباشرة على السلع المحلية ويصفة خاصة على ربط رسوم الانتاج وتحصيلهاء 
وذلك لعدم مواكبة سعر الصرف الرسمي لسعر الصرف الموازى والتعامل به في التجارة. كما 
لم يواكب السعر الرسمي التعامل به معدلات التضخم في الاقتصاد. و أن القيود المشددة 
علی التجارة الحلية وتحدید الأسعار شجم المولین علی التهرب من الضرائب عن طریق عدم 
الالتزام بالشفافية ولخفاء جزء کبیر من نشاطهم التجاري من JUS‏ البیانات القدمة لسلطات 
eis‏ 


الصراتب المباشرة :- 
كان آداء الضرائب المباشرة في نفس الققارة ا للغاية ولم تتجاوز نسبتها للناتج المحلى 
الإجمالي حدود ١‏ / . ویعزی هذا الضعف إلى قصور المظلة الضريبية عن تغطية عدد كبير 
من الممولين المحتملين ويعود ذلك أشانها إلى محددات المعينات من عربات ومكاتب » كما يعزى 
للنظم غير المتطورة لتقدير الضرائب وتحصيلها والعجز في الكوادر الدرية بالقدر المطلوب. وفی 
الجانب رة غیاب التعاون مين المولین وادارة الضرائب شکل عائقاً هاماً في نمو ایرادات 
الضرائب الباشرة . وقد ساعد على ذلك عدم اتباع المولین النظم المحاسبية السليمة - وتفشی 
النشاط الهامشي في التجارة والخدمات والذي لم تغطه الظلة الضريبية . كما أن القطاع 


52 a 


الزراعي الذي يمثل حوالي 58 من الناتج الحلی الاجمالي كان خارج cle gil‏ الضريبي. أما 
القطاع الصناعي 139 كانت مساهمته صعيفة 2 جدا لتدنى الطاقات الإنتاجية المستغلة أو نتيجة 
للاعفاء الضريبي الذي شمل القطاع الصناعي تحت مظلة قوانین الاستتمار . 


الایرادات غير الضصرانبیه4:- 

كانت مساهمة الایرادات غير الضرائبية ضعيفة جدا وسجلت دسبه ضئيلة من الایرادات 
العامة , وذلك لعدم مواكية ala‏ الرسوم الممررة oY seh‏ التضخم أو القيمة الحقيقية للخدمات 
التي تقد تقدمها الوحدات الحكومية . آما مساهمة وحدات القطاع العام فكانت محدودة A‏ 
وذلك لتدهور أوضاعها الادارية والمالية ‏ مثال ذلك المؤسسات الزراعية التى عجزت عن دفع 
رسوم المياه والتى أخذت تتراكم كديون مستحقة علیها . آما المؤسسات الحكومية والمرافق العامة 
قآنها لم تعجز عن دفع التزاماتها نحو الخزانة العامة مفحسب eet ly,‏ ل ae‏ ا 
على الیزانیه العامة نتيجة للدعومات التى تتحملها الخزانه العامة لسد العجز فى میزانیانها 
التشفيلية والتتموية على السواء . كما أن المؤسسات العامة عجزت عن دفع استحقاقات وزارة 
اة عايهاامة تیا القروكن الخاريهية و errr‏ المقورة كقواكة كان رؤومن اغراي كا 
عدت تلات الۇسسات عن دفع ديون البنك المركزي المستحقة والتى تمثل تمويل عمليات الإنتاج 


آو ی حتى أصبحت هده الديون تشكل نا nee me‏ النقدية هي الاقتصاد. 
العالية . 
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المصروفات العامة ۱۹۸۹-۱۹۷۰ :- 

بالرغم من أن نسبة المصروفات المصدقة للناتج المحلى الإجمالي في هذه الفترة استمرت 
بمعدل مقبول ( متوسط في حدود ۲۲ ۸) بالمقارنة بالنسبة للمعدلات الموجودة عندئذ في دول 
آفريقية . الا أن الخلل في جانب المصروفات كان ينشأ من تجاوز الصرف الفعلي للاعتمادات 
المرصودة في الیزانیات المختلفة , والصرف خارج الميزانية وذلك بالرغم من محاولات وزارة المالية 
و لإجراء تخفيضات عامة خلال العام المالي (Across the Board)‏ إلا أن الضغوط 
السياسية والأمنية كانت تهزم دائما کل الاجراءات التقشفية التی تحاول الوزارة تتفیذها جدول 
(۳/۱/۳). 
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SUDAN. AN ECONOMY IN CRISIS - المصدر: البنك الدولى‎ 


أهم هذه الضغوط تمثلت فى الصرف خارج الميزانية مثل الإنفاق على الأمن و الدفاع. ويمثل 

هذا الأنفاق فى الغالب اعتمادات غير مرصودة في الميزانيات الصدقة, وكذلك دعم السلع خاصة 
الواد البترولية والسکر والخبز و والتي کانت تشکل نسبة عالية مما آدی إلى تجاوز الصرف 
الفعلي في اليزانية المنفذة بمتوسط حوالي ۷۱ . وفى بعض السنوات alc)‏ ۱۹۸۱/۸۵م بلغ 
اا فى ا وح 2 فا أنه كان تس حرام ات ع ادا 
الفصل الأول ویعض الالتزامات القومية المرکزة ۰ والنفقات Ace‏ . فان التخفیضات کانت 
تنصب على اعتمادات الفصل الثانى واعتمادات مشروعات التنمية والاعتمادات المخصصة 
es‏ اکن ea‏ حا ren Os ert)‏ كاز نما ننه هد ا تفل ل 
الكلى. فقد توقف كثير من مشروعات إعادة تعمير المؤسسات وصيانة أصولها مما أدى الى 
تراجع معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي. سوف نتناول هذا الجانب في الصفحات القادمة 
ضمن معوقات الهیاکل الاقتصادية . آما التخفیضات في اعتمادات الفصل الثاني فقد أدت إلى 
تدهور خدمات الصحة والتعلیم إلى جانب انعکاسها على بيئة العمل في الوحدات الحكومية 
وتدهور الأداء واعاقة انسیاب العمل فى المرافق الحکومية . 

إن هذه التجاوزات فى الصرف JUS‏ عقد الثمانینات والجزء الأول من التسعینات تعزی 
إلى التسیب وغیاب الرقابة على المال العام وضعف الادارة الالية في تنفيذ قانون الاجراءات 
المالية والحسابية واللوائح الصادرة عنه. GUI‏ تمنح السلطات الالية الأداة الكافية للتحکم في 
تنفيذ اليزانية وفرض الرقابة الحازمة على المال العام . ومما آدی الى استفحال ضعف الرقابة 
اة er‏ شوان سا rer eer Pee‏ الحسناضية :في الوزارات والأقاليم في قفل حساباتها في 
الوقت المحدد . ولقد تأخر قفل الحسابات في بعض الوحدات الحسابية أكثر من ثلاث سنوات 
نما كيل الرفادة zat‏ رکفت ei‏ ات هلا خكاز ينات افر :شه مسا 

أن التجاوزات الهائلة في جانب المصروفات الفعلية وتلازمها مع التدهور في الإيرادات 
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ale‏ أدنا إلى ات E AE A ca E‏ إلى فة مدا تست ده 
من النظام الصرفي . مما أدى إلى خلل كبير في الأوضاع المالية وتسرب الخلل إلى مفاصل 
الاقتصاد الكلى عن طريق العلاقات الديناميكية بين التفیرات الاقتصادية والعناصر الضاغطة 
على الطلب الکلی . وبالتالي إلى اختلال في التوازن بين الطلب والعرض الکلیین . 


المؤشر الثاني : الحساب الجاري لیزان الدفوعات 
أولا : ميزان الدفوعات : 

يمثل ميزان المدفوعات حصيلة افرازات الأداء فى النشاط الاقتصادى الخارجىء مثل 
تفت هواس راد :وا E‏ ا CNS eas‏ رامن ان وعلية :ستو هي ان الددوفاة 
مرآة للنشاط الاقتصادي في مجال الإنتاج والاستثمار والادخار » ویتأثر موقف ميزان المدفوعات 
بالآداء المالي والنقدي وبما يترتب على ذلك من تغيرات في معدلات التضخم ونظام سعر الصرف 
٠‏ كما يتفاعل سلباً وايجاباً مع الأوضاع الهيكلية في الاقتصاد . 


يدأ التدهور فى موقف الحساب الخارجى فى الاقتصاد السودانى منذ منتصف 
السبعينات نتيجة لعوامل داخلية وخارجية آهمهاد 20 

. النمو المتدني والبطيء للإنتاج وخاصة سلع الصادر الأساسية‎ -١ 

-Y‏ ارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعين العام والخاص والذي تم تمويله بالاستدانة 
المحلية والتخارجية. 

. نقص العمالة الماهرة نتيجة لهجرة العقول للخارج‎ -Y 

-t‏ سياسة القيود على الأسعار وهوامش الأرباح التى أدت إلى التشوهات في الاقتصاد 
والتي آثرت سلیا علی أداء الإنتاج والصادر. 

0 نظام سعر الصرف غير الوافعي وغير الحفز للصادر و المشجع للاستیراد . 

ale -1‏ عاند التمویل والادخار الحقيقية السالبة التی تعوق الادخار وتقلل فرص تمویل 
علمیات الانتاج والتصدیر ۰ 

۷- ارتفاع الأسعار العالمية لمعظم سلع الاستیراد الأساسية خاصة آسعار الواد البترولية 
والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعية . وقد شكلت فاتورة واردات المواد البترولية وحدها 
خلال الفترة حوالى 7٠١‏ / من حصيلة الصادرات . 

۸ الارتفاع الستمر في آعباء خدمة الدیون الخارجية والنمو الحاد في مديونية السود آن. 
LS‏ آوضحنا في الباب الثاني» فان فترة السبعینات شهدت دخول السودان في 
تعافدات ديون كثيرة نم تخصیصها لتمویل مشروعات غير مدروسه 2 Lua‏ واقتصادیا 
والتی فشلت في توليد موارد مالية لتعين الدولة في مقابلة التزامات سداد تلك 
الديون. ومما عقد الوضع ان كثيراً من تلك العقودات كانت خاصه بقروض تجارية 
تم استخدامها قي سلع استهلاكية أو دعم الیزانیه والتي استحق سدادها dle da‏ 
عقد السبعينات وبلغت جملة الديون التي استحقت سدادها حوالی ۸۰۰ مليون دولار 
. ومن هنا بدأ تراكم متأخرات الديون وعجز الدولة عن سدادها . وقد تفاقم الوضع 
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تتوفر فيها الصفحات من97 الى 128 


¿t 


قدرة النظام المالى في مقابلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد 


فان ما یشیر ddl]‏ موٍشر جودة الأصول كما یظهر في الجدول آعلاه . یضیف نهدا آخر 

لضعف كفاءة راس JUN‏ . كما جاء في (۱) آعلاه » وهذا یعنی ان رأس JUN‏ لا تتقصه 

الملاءة فحسب بل أن مکونات الأصول ضعيفة ولا يعتمد علیها مما یکشف ضعف الوضع 

امالي للمسسات انظر جدول ( ۲/۲/۲). 

إن جودة الااصول تعتمد على الجالات التی توظف فیها موارد المصرف والطريقة التی 
توظف بها الوارد المالية بين الجالات والقطاعات الختلفة . فان ترکیز التمویل على قطاع أى 
نشاط اقتصادی معين قد يعرض تلك الاصول إلى هزات عنيفة عند مواجهة ذلك القطاع أو 
النشاط الاقتصادي لاي أزمات مالية . وأن من أسباب التراجع في جودة الأصول في المصارف 
السودانية تراكم الديون المتعثرة خاصة دیون القطاع الزراعي المروى والمطري ) Non-Performing‏ 
(loans‏ و تقدر الديون المتعثرة خلال الثلاث سنوات الماضية بحوالي ۲۰ مليار دينار تمثل حوالي 
۵ من التمويل . ومن أسباب تدهور جودة الأصول ايضا تركيز عمليات التمويل في نطاق ضيق 
من الا رعا درست افوا casi)‏ اد تفه ال ata‏ بالتموول بورض سكن الات 
يتم تركيز التمويل في فئات بعينها » أو لوحدات تنتمي إلى مجموعة استثمارية واحدة . ومن ناحية 
أخرى كان من آهم أسباب تدهور الأصول في المصارف السودانية » إلى جانب الاسباب أعلاه » هو 
الدخول في عمليات تمويلية أو استثمارية دون إجراء دراسات حول جدوى وربحية تلك العمليات 
خاصة في مجالات التمويل الزراعي وعمليات الصادر . وكانت الكارثة الكبرى هي الطريقة التى 
تعاملت بها بعض المصارف في توظيف ودائع النقد الأجنبى وإصدار ضمانات لتسهيلات ائتمانية 
خارجية بالنقد الأجنبي . إذ أقحمت تلك سارت ee‏ في خسارات انعكست على قوائم 
حساباتها الختامية وبالتالي أدت إلى نتائج سالبة في مؤشرات كفاءة رأس المال وإلى تأكل الأصول 
وتراجع في جودتها إلى جانب التدهور في آداء الربحية كما آظهرتها المؤشرات في الجدول رقم 
(۳/۲/۲). ومن أهم أسباب تراجع جودة الأصول في بعض المصارف قرار الدولة بألغاء سياسة 
تجنيب نسبة ۵۵ / من موارد الصادر مما آدی إلى عجز تلك المصارف فى تغطية الأرصده 
السحوبة من الودائع بالنقد الا ى وتفاقم العجز بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل 
الدولار . 


۳- موشر كفاءة الادارة : - 
يعتمد آداء المؤسسة المالية في کل نشاطاتها على كفاءة الإدارة إلى جانب الدور التعاظم 
لضعف كفاءة الإدارة في خلق الصعوبات التی تواجه كفاءة رأس JUI‏ وتاکله وتدهور فيمة 
الأصول وتراجع الربحية .... الخ . هذا إلى جانب العوامل الأخرى التي تو تؤثر على أداء 
المؤآسسة وتنعكس آثارها على مؤّشر كفاءة أداء المؤسسة المالية . 
عد ها كو فة لر غات ال حملة الاثر اذاه مسقيو eS‏ د ومني کا دي 
أداء المؤسسة. . ويقدر متوسط نسبة المصروفات الادارية لمتوسط جملة الإيرادات للمصارف 
السودانیه بأكثر من۷۰ / . لذا نجد موشر كفاءة الادارة في الجدول (was‏ . ویعزی ذلك الى 
العمالة الفائضة في امصارف السودانية وتضخم الفصل الأول « مرتیات وعلاوات» كما تظهر La‏ 
ميزانيات الصارف . إلى cole‏ عدم استغلال بعض المصارف السيولة النقدية المتوفرة لديها 
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قدرة النظام المالى في مقابلة متطلبات النمو المستدام فى الاقتصاد‎ 


والمتمثلة في الودائع على قلتها - وسقوفات السيولة المتاحة لها في إطار السيولة الكلية المقرر 
توليدها في الاقتصاد . ومن المؤشرات الهامة لكفاءة أداء الإدارة متوسط مساهمة كل موظف في 
إيرادات المؤسسة . بالرغم من LEM‏ لم نتمكن من الحصول على ارقام لهذا المؤشر إلا أنه من الواضح 
تدنى مساهمة الموظف الواحد في دخل المؤسسة كنتيجة لضعف الإيرادات للأسباب المذكورة أعلاه 
من جهة وكبر حجم فائض العمالة من جهة أخرى . إلى جانب التدني الواضح في كفاءة . العاملين 
E‏ ارف اوو الت رم ای Er‏ الحو | اة | be Po ers‏ سفن 


4- مؤشرات كفاءة الایواد والربحية : Earning and Profit Indicators‏ 
تعبر مؤشرات الإيرادات والربحية عن نتائج كفاءة الأداء في الإدارة وفى طريقة توظيف 
الأصول وكفاءة رأسمالها كما تم توضيحها من قبل . إذ أن إيرادات المؤسسة تعتمد 
على اف اك JUN eal ya lee‏ وا لاطا الحفقة دوعلل قورة س اها ف 
انون ال سط و كو إن مسب غ ا ا د يفا طن لذ سا نان القى 
قد تتعرض لها ما لم تضمن استدامة الريحية المناسبة خلال فترة مناسبة . كما أن بناء 
الاحتیاطیات ونجنیب جزء من الارپاح إلى حساب الاحتياطيات لدعم كفاءة رأس المال 

توح E E E E‏ ما سول نو فر شاب . 


ه-مؤشرات كفاءة السيولة :- 

یستخدم مؤشر كفاءة السيولة للتأکد من أن السيولة التوفرة لدی المؤسسة الالية في 

حدود السلامة النقدية . وکما جاء فى الجدول آعلاه » فإن متوسط المؤشر الناسب 

Optimal level‏ هو ما بين ۶۰-۳۵ 7 من الوارد الالية التاحة والقابلة للتمویل وتتکون 

من "رأس SLY‏ + الاحتیاطیات + الودائع + اقتراض من البتك الركزي والصارف الحلية 
Inter Bank borrowing‏ . فإن تدبی متوسط كفاءة السيولة في النظام المصرفي يؤشر 

الى امکانیه تعرضه لمخاطر عدم الكفاءة الالية ( (Insolvency‏ وبالتالی إلى تراجع 423 

المتعاملين مع النظام الصرفي من الجمهور والشرکات والمؤسسات المالية التعاملة في 

الأنشطة الاقتصادية الختلفة. وقد يواجه النظام الصرفي مخاطر سحب الودائع مما 

يعرضه إلى مزيد من التراجع في الملاءمة المالية ( Capital eee!‏ ( وجودة الأصول 
(Assit Quality)‏ وأضعاف قدرته على تجاوز المخاطر فتقود بعضها إلى حافة الانهيار. 

وفى حالة نجاوز متوسط كفاءة السيولة مستوى +١‏ / قان هذا يشير إلى عدم قدرة المصارف 

في استغلال الموارد المالية المتاحة لديها . وهذا هو الوضع الذى يوضحه متوسط مؤشرات كفاءة 

السيولة بالنسبة للسودان خلال السنوات الثلاثة الماضية. إذ أن متوسط المؤشرات تتراوح في 

حالة السودان بين ۷۳ / و۷ > في حين الوّشرات القبولة هي ( 1۳۵ - ۰: 7 ) انجدول (۲/۲/۲) 

. قفي حالتي تجاوز المؤشرات للحدود التعارف علیها (۰-۳۵: /) کمستوی مناسب قانها تشیر إلى 

ضعف کفاء2 الادارة أو وجود يعض العوقات فى مؤشرات الاقتصاد الکلی أو السیاسات النقدية 

أو التمويلية التی یصدرها البنك الركزي . فیما یختص بدور كفاءة الادارة في موقف مؤشر 

السيولة فقد آوضحنا ضعفها في (۳) أعلاه . فإن إدارة السيولة وتوظیفها بطريقة تجنب المؤسسة 


عه = 


قدرة النظام المالى في مقابلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد 


من المخاطر المختلفة تتوقف على كفاءة وقدرة الإدارة. أما بالنسبة لاثر سياسة البنك الرکزی 
فإن أهم عائق للمصارف السودانية في توظيف السيولة كان تحديد سقوفات قطاعية لتوظيف 
التمويل » خاصه تحديد سقف عال للقطاع الزراعي ( ۰م = و /( . ففي بداية الأمر تحاوب 
القطاع المصرفي مع تلك الوجهات مما عرضه إلى مخاطر التعثر وطول فترة استرداد الديون في 
حالة عدم التعثر من سنة إلى تسعة أشهر وهى الفترة الممتدة من بداية rece‏ بعملیات 
الدخول في تمویل القطاع الزراعي . و كما أن تورط الصارف في كثافة التمویل لقطاع الصادر 
خاصة قطاع اللحوم الحية آدی إلى خسارات وتعرض القطاع المصرفى لخاطر التعثر. فلكل هذه 
الأسباب آخذت الصارف التجارية تعزف عن تمویل القطاعین الزراعی والصادر تجنبا لزید من 
النظام الصرفي عن تقدیم التمویل لهما تکدس السيولة للنظام الصرفي بالصورة التي یوضحها 
الجدول ( ۲/۲/۲) . أما مؤشرات الاقتصاد الکلی فان آثرها یمتد إلى كل مؤشرات (camels)‏ لذا 
سوف نتاولها بصورة مفصلة تحت هذا الیاب ۰ 

آما مؤشرات الحساسية لخاطر السوق فان آثرها غير واضح في حالة الاقتصاد السوداني 
لعدم وجود أسواق منتظمة للأوراق المالية او سوق لمؤشرات أسعار الصرف للعملات الأجنبية 
المختلفة لذا سوف نتحاوز هذه المژؤشرات فى هذا البحث . 


(ب) المجموعة الثانية:- 
مؤشرات الاقتصاد الكلي:- MACRO Economic INDICATORS‏ 

تمثل مؤشرات الاقتصاد الكلي مجموعة العوامل الثانية التي تؤثر على كفاءة أداء 
المؤسسات المالية وعلى فدرتها في الوساطه المالية . وفى تعبئة واستقطاب الموارد وتحريكها 
لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة » وبالتالي المساعدة في زيادة الإنتاج ورفع معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي . 

ola‏ المجموعة الأولى تمثل مؤشرات الحيطة والرقابة Prudence‏ التی كانت موضوع 

دراستنا فى )1( أعلاه » فتوظف كمعيار لقياس أداء المؤسسات فى قطر cree‏ وتساعد الإدارة 
الاقتصادية فى وضع السیاسات اللازمة لواجهة الوقف فى حالة col GSU‏ السالبة + او اتخاذ 
اتا ساروا E ES‏ ع د اله فى هالة اس رات ees‏ :كما تیه مه هام 
المؤشرات المستثمرون المتعاملون مع هذه المصارف في حالة ايداع الودائع او التسليف ...الخ » لذلك 
فان اثر مؤشر الكفاءة يعتبر مؤثر غير مباشر . ا رات الاقتصاد الکلی فان آثرها مباشر علی 
كقاءة اداء المؤسسنات الخالية وتعتيرهذة الؤشرات عوامل خارخة تاعفار ان إدارات امؤمتسات له 
دور آساسي لها في الآثار التي تتر تترتب على أداء المؤوسسات نتيجة لمؤشرات الاقتصاد ASS‏ - 

باستقراء التطورات العالية فى مجال الأؤسسياف الالية خلال السنوات الثلاث الماضية: 
یتضح لنا ان معظم الأزمات المالية التي هزت بعض الاقتصادیات في العالم. وخاصة في منطقة 
جنوب شرق آسیا وروسیا وبعض دول آمریکا الجنوبية كانت نتيجة لتطورات سالبة في موشرات 
الافتصاد الکلي. 


ب ۱۲۰۱ - 


ê 
فدرة النظام المالي في مقايلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد‎ 


I‏ فعا ضر ف لطر ت ف مس رات الا قاد | لكل عى ال سات الال ايدان 
فقد اتضح من سردنا للتطورات السالبة في مؤشرات الاقتصاد الكلي مدى تأثيرها على slal‏ 
الاقتصاد خاصة أداء معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي . وكان لاداء تلك المؤشرات المتدنية 
و a es AS E Ea EE‏ 
المالي وقدرتها على مقابلة متطلبات النمو الاقتصادي المستقر والستدام مما يشير الى العلاقة 
الطردية بين التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي وبين التطورات في أداء المؤسسات المالية . 
وبما أننا سبق أن تحدثنا باسهاب عن التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأثرها على مجمل 
الاقتصاد الكلي Less‏ في ذلك النظام الصرفي. فسوف نوجز فيما يلي أهم تلك التطورات La Sig‏ 
على مؤشرات الحيظة للنظام المالي في السودان (PRUDENCE)‏ 

~ التطورات في نظام سعر الصرف ومعدلات التضخم‎ -١ 
لقد شهد الاقتصاد السوداني خلال عقدي السبعينات والثمانينات وجزء من التسعينات‎ 
تدهورا كبيرا في قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار في نظام سعر الصرف والسياسات‎ 
التعلقة به . وقد تناولنا ذلك بشرح واف فيما تقدم من هذا الباب.» وبما ان مصارف القطاع‎ 
الخاص قد سجلت روؤس اموالها بالدولار الأمريكي عند إنشائها فقد تم تحويل أرصدة روؤس‎ 

الاموال الى الجنيه السوداني وفاءً لمتطلبات الترخيص المنوح لها لمزاولة العمل الصرفي . 

وقد تعرضت قيمة تلك الأصول الى التاکل نتيجة للتدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني 

مقابل الدولار الأمريكي والارتفاع المستمر في معدلات التضخم . وقد تراجع موقف الملاءة 
المالية للمصارف اكثر عندما ولجت المصارف في تمويل القطاع الزراعي تنفیذا لتوجيهات 

بنك السودان الذي وضع سقوفات فطاعية للتمويل المصرفى وحدد سقفا فى حدود ۵۰ / 

و۶۰ / لتمويل القطاع الزراعي . بينما لم تتجاوز نسبة تمويل القطاع من قبل ٠١‏ و كنتيجة 

لهذا التوجه واجهت المصارف صعويات مالية ناتجة من تعثر المزارعين على السداد وامتداد 
فترة السداد لتمويل القطاع الزراعي لاكثر من ستة اشهر حتى بلغت نسبة الديون المتعثرة 
خلال السنوات ۹٩ - ۹۸ - AY‏ نسبة ۲۱ 7 و ۲۶ > و 75 من التمويل بالتتالي وعليه فقد 

واجه النظام المصرفي مشكلتين: 

تدهور قيمة ارصدة روؤس آموالها و الاحتياطات المكونة على قلتها. وفی ذات الوقت 
قان تراكم الديون المتعثرة ادى الى تراجع متوسط موّشرات كفاءة راس SUM‏ وجودة الأصول 

وكفاءة الريحية والموارد كما موضح فى الجدول أعلاه . 


۲- التطورات في ميزان الدفوعات:- 
(آ) العجز في الحساب الجاري : 

ان ارتقاع نسبة العجز فى الحساب الجاري الى التاتج الحلي الاجمالي یمد موشرا 

لاحتمال تعرض العملة الوطنية لخاطر آزمات خطيرة خاصة اذا كانت هذه العجوزات مرتبطة 

بقروض او تسهیلات خارجية قصيرة الدی. وعندئد يبدأ خروج العملات الاجنبية خارج البلاد 

توقعاً لزید من التدهور في الحساب الجاري . ولعجز الدولة عن مقابلة التزاماتها نحو الدیون 


0 - آرجو الرجوع إلى الفصل الأول من هذا الکتاب 


ENV 


قدرة النظام المالى فى مقابلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد 


المستحقة. فتتوقف تدفقات القروض الخارجية والسحويات من الفروض القائمة منها مما يؤّدي 
الى مزيد من التراجع في آداء الحساب الخارجي . وتتآثر المؤسسات المالية بهذه التطورات . 
فف ها تحصن :فى هاش اواك الثم سات نيف عجر كر الها رق فا سیون عان 
كوك A‏ كفن اما Rn a‏ لخدو هار که بای ات ایا سا الا غاد POTS‏ 
بواسطتها . آمام هذا الوضع عجز عملاء الصارف الحلية من الاستفادة من التسهیلات المنوحة 
لهم مقابل استیراد السلع لارتباط طف التسهیلات بفتح خطابات اعتماد معززة من مصارف خارجية 
. فتضطر الصارف المحلية اتن توفیر الوارد الخارجیة لتعزیز خطابات الاعتماد ولعدم توفر النقد 
الأجنبي لدیها تعجز عن تقدیم تلك الخدمات لعملائها وبالتالي تتقلص ایراداتها . 


(ب) موقف الأرصدة بالعملات الأجنبية — 
لقد تدهورت آرصدء البلاد من العملات الأجنبية نتيجة للتدهور في الحساب الخارجي 
وتراكم متأخرات خدمه الدیون وتوفف تدفقات العون الخارجی . وهده التطورات فى موفف 


الحساب الخارجي كان موشرا سالا رضن السودان لازمة مالية حادة ومناخاً غير محفز لتدفقات 
الاستتمارات الخارجية وآدی الى مزيد من التراجع فى تدفقات العون الخارجی . 


(z)‏ تراجع الصادرات: 
كما اشرنا من قبل لم تشهد صادرات البلاد نموا يذكر في السنوات الماضية وفي كثير من 
الوا تيد ةا تادر ات عده ر ارو هرر روط قادل E‏ ضالع البلا لعده 
تنويع الصادرات وربط التسويق وحصره في أسواق محدودة وترتب على ذلك مزيد من التدهور 
E‏ بالك رج وكان هذا الؤشر انها سا ر ار emer‏ ا sepa‏ فعا اذى الج 
مزيد من التراجع في موقف المصارف في الأسواق المالية الخارجية .. 


عات 


i 
قدرة النظام المالي في مقابلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد‎ 


الخلاصة 
لتقييم قدرة النظام الصرفي في الوساطة المالية و تعبئة الموارد المالية وتوظيفها في 
تمويل القطاعات الإنتاجية استخدمنا مجموعتين من المؤشرات الأولى CAMELS FRAME)‏ 
(WORK‏ . وهذه المؤشرات كما أشرنا إليه تعتبر معايير لقياس مدى الحيطة . وقد أوضحت لنا 
هذه المؤشرات القياسية مدى خطورة موقف مؤشرات كفاءة الأداء للمصارف السودانية . المؤشرات 
الكمية والنوعية تشير الى الفجوة الكبيرة بين كل مؤشرات الكفاءة لواقع النظام المصرفي السوداني 
والستویات المطلوبة والمتعارف عليها عالميا لتوفير السلامة المالية للنظام الصرفي ( جدول رقم 
۳/۲ ۱ 
آما الجموعة الثانية من الوّشرات التي استحدثناها لعرفة موقف آداء النظام الصرفي 
السوداني فهي مؤشرات الاقتصاد الکلی وقد آوضحت هذه المؤشرات دور السیاسات الاقتصادية 
والتطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي في تدهور آداء النظام الصرفي في السودان . 
ونستطیع ان نستخلص من تحلیلنا لأوضاع النظام الصرفي في السودان :- 
-١‏ ان التدهور یمثل تراکم مشاکل وصعویات مستمرة JUS‏ الثلاثة عقود الماضية 
والیعض يعزى الى السياسة الاقتصادية والتطورات فى موّشرات الاقتصاد 
الكلي وبعضها يعود الى ضعف وعدم كفاءة الادارات في المصارف . 
۲- تداهور کفاء2 كل الشرات Lang‏ فی :ذلك كمادة راس الال واللاءة امالية وجودة 
الأصول وكفاءة الادارة ويالتالي تراجع الایرادات والربحية . 
-Y‏ تضاؤل نقة جمهور التعاملین مع الجهاز الصرفي وبالتالي عدم القدرة في 
استقطاب الدخرات والوارد المالية لتوظیفها للانتاج ” الجدول آعلاه یوضح 
ER‏ ۱ 
4- لم یعد النظام المصرفي في السودان مؤهلا للقيام بالدور الرائد في توفير 
متطلبات النمو الاقتصادي المستدام وبذلك يعتبر آداء النظام الصرفي 
وملاءته المالية من أهم معوقات النمو في قطاع الإنتاج والنمو المتدني للناتج 
المحلى الإجمالى . من ناحية أخرى فأن مؤشرات أطار Camels‏ تشير 
إلى عدم قدرة التظام المصرفي السوداني على امتصاص آثار الصدمات 
الخارجية واحتمال وقوعها في براثن الازمات المالية في حالة تعرض البلاد 
إلى صدمات اقتصادية - لا قدر الله - وبالتالی يؤثر سلبا على آداء النمو 
في الناتج المحلي الإجمالي . ۰ 
ويتضح من التحليل أعلاه الدور المتعاظم لأوضاع النظام المصرفي في تعريض 
الاقتصاد الوطني للأزمات وإعاقة النمو الاقتصادي . 


بوا 


i 


قدرة النظام المالي في مقابلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد 


الخائمة :+ 

أردنا ان نخصص هذا الباب لمؤشرات الاقتصاد الكلي بهدف الوقوف على عمق أزمة 
السودان الاقتصادية . وكما ذكرنا من قبل فان هذه المؤشرات تعتبر المرآة التي تعكس حقيقة 
الأوضاع الاقتصادية في أي قطر. الى جانب قدرة هذه المؤشرات على توضيح الأسباب الحقيقية 
للتطورات الاقتصادية . ومن أهم هذه الأسباب اختلال التوازن في مفاصل الاقتصاد مما يؤدي الى 
سرعة تفاعل هذه المؤشرات ليؤدى الى مزيد من الاختلال والتشوهات عن طريق زيادة الضغوط 
على الطلب الكلي كمؤشر للتراخي في الأداء المالي والنقدي وتنعكس آثار ذلك على كل المؤشرات 
خاصة التضخم ونظام سعر الصرف وبالتالي على موقف الحساب الجاري . إذ لابد من مراعاة 
التناسق الداخلي بين هده العناصر المتغيرة ولن يتأنى ذلك إلا عن طريق برنامج إصلاح افتصادى 
وهيكلي شامل . وان غياب مثل هذه المنهجية في إدارة الاقتصاد بالسودان طيلة العهود السابقة 
كان هو السبب في الأزمات الاقتصادية التي عانت منها البلاد . 


-۱۳۵- 


ce 


الساب الرابج 


التطورات الاقتصادية في السودان في منتصف عام 1997م 
مرحلة تطبيق استراتيجية الاصلاح الهيكلي الاقتصادي الشاملة 
Comprehensive Structural‏ 
MacroeconomicReform Strategy‏ 


iv 


- ٩۲/۷ - 


يما 


الفصل الأول 
مضد مه 


من متابعتتا فى الأبواب السابقة من هذا الکتاب سار التطورات الاقتصادية في الفترة 
من ۱۹۰۷۰ الى منتصف ۱۹۹۰۱ لاحظنا ان التدهور الافتصادي في عام ۱۹۹۰۱ وصل إلى مستوی 
يهدد الاقتصاد السوداني بالاتهیار الکامل . وکان ذلك نتاج تراکمات أزمات وتطورات اقتصادية 
سالبة ومستمرة خلال ريع فرن من الزمان . بدأ بنشوء التشوهات الهيكلية في الافتصاد 
السوداني في بداية age‏ نظام مايو ۱۹۱۹ نتيجة لتوجه النظام الاشتراكي والذي آدی الى تأميم 
ومصادرة المؤسسات الانتاجية والتجارية وقيام مؤسسات القطاع العام بسلبیاتها الادارية والمالية 
. ثم في إطار النظام الشمولي الاشتراكي آستحکمت القیود الادارية التي أعاقت حركة الاقتصاد 
خلال السیعینات والتمانینات . 

في بداية الثمانینات بدأ انحسار تدفقات العون الخارجی بعد ان بدآت متأخرات سداد 
اون ال اه هه را که منز نهاية الات ن جات اكور عونت لته اال الا مات 
الاقتصادية الخانقة التي تمثلت في تراجم الانتاج في کل قطاعاته نتيجة للتشوهات العوقة 
للانتاج ولتاکل وتدهور أصول الینیات الاساسية . وتزامن مع هذه التطورات مزید من الانفلات 
في نظم سعر الصرف والتدهور في قيمة العملة الوطنية والجموح في معدلات التضخم والاختللال 
في التوازن بين المرض والطلب الكليين . شکل رقم (۲/۲/۱) والشکل رقم (۲/۳/۲). 

نتيجة للاختلال فى المؤشرات الافتصادية والتشوهات فى هیکل الاقتصاد تعرض آداء 
الاقتصاد السوداني آلی اصعب آزماته خلال عقد الثمانینات . وبدت مظاهر ذلك جلية في طول 
فترة الکساد والرکود التي انخفضت فيها معدلات نمو الناتج الحلي الاجمالي إلى حوالي ۱,۲ 
في التوسط وبالتالی تدهور معدل دخل الفرد بحوالي ۲,۱ 7 سنویا : وقد نجم عن هذا الرکود 
وساهم فيه تدهور دور القطاع الزراعي التاريخي في نحريك الاقتصاد الوطني حيث تدنت 
مساهمته في الناتج الحلي الاجمالي إلى ۲٩‏ / في ۱۹۸۹ في مقابل ۶۰ في عام ۱۹۷۵ ولم 
يتم تعویض هذا الانخفاض بارتفاع هيكلي في القطاع الصناعي Sally‏ شهد بدوره العدید من 
الشاکل نظرا لارتباطه الوثيق والتفاعل مع أداء القطاع الزراعي ونتيجة للتشوهات في الاقتصاد 
وتدهور آلیات التمویل . بینما استمر قطاع الخدمات في التوسع بدون ان یصحب ذلك تحسن 
في توفیر الاحتیاجات في الخدمات الأساسية الشکل رقم ( ۳/۲/۲ ). واستمرت في ذات الفترة 
الاثار السالبه المتراكمة مند السبعینات من تزاید عدد المؤسسات العامة والتي ترجع بجذورها 

" كما أوضحنا بعالیه الى موجة المصادرات وسياسات التأميم التي سادت خلال بداية 

السبعينات و شكلت تلك المؤسسات العامة Line‏ على الموازنة العامة في الوقت الذي توقع 
فیه آن تصبح مصدر مورد هام للایرادات العامة . 

آما على صعيد السیاسات الكلية فقد آوضحنا فى اثياب السابق أن من ایرز سمات 
اداء القطاعات الاقتصادية خلال الثمانینات والنصف الأول من التسعینات اتساع دائرة هيمنة 
السوق الموازي على الاقتصاد الوطني على حساب آداء القطاعات الانتاجية والقطاع الخارجي 
لصالح قطاع التجارة الخارجية . کما امتدت هیمنه النشاط الوازی الى حركة السلم والتوزیم 
والتعامل في العملات و اسواق الحاصیل الرئيسية ....الخ ویعزی ذلك لتداخل الشاکل الهيكلية 
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مقدمه 


المتراكمة والمزمنة فى الافتصاد وفصور السياسات الكلية التي حاولت الدو له للتصدي بها للازمه 
الاقتصادية .20 

فعلی صعید استمرار الشاکل الهيكلية فقد بدا لنا جلیاً آن آداء الاقتصاد كان پرزح تحت 
الأعباء الثقيلة الناتجة عن هيمنة القطاع العام الذي اتسم آداژه الانتاجي وألادارى وقدرته المالية 
بالضعف . كما اتسمت أدواته ووسائله بالتخلف والتردي. ١‏ 

ویدا ذلك واضعا فى استمرارية سیاسات دعم السلع الأساسية من موارد غير حقيقية 
وانتهاج سیاسات متشددءة تجاه حركة الأسعار وفوی السوق والتی تمثلت فى عملیات التدخل 
الاداري في حركة التجارة الداخلية والخارجية حيث آخضعت لنظم معقدة متمثلة في الزامية 
التسجیل والتسعیی وتزامنت مع ذلك السیاسات التشددة حیال حيازة النقد الأجنبي وتداوله 
والتدخل الاداري في تحدید آسعاره . 

وفي إطار العمل الصرفي والسیاسات النقدية فقد استمر النظام الصرفي في التمرکز 
الجفرافي وحجب نشاطاته عن القطاعات النتجة وعدم قدرته فى استحداث سیاسات ووسائل 
واضحة العالم تحدد الأولويات لدعم القاعدة الانتاجية , وذلك لضف الکفاءة المالية والادارية 
.هذا الى جانب مخاطر التمویل التي تعززها هيكلية القطاعات الانتاجية بعد تراجع الانتاج في 
القطاع الزراعي . ۱ 

ونتيجة للازمة وتعميقا لها زادت المديونية الخارجية على الاقتصاد الوطنی حيث 
بلغت جملتها في نهاية عام ۱۹۸۹م حوالي ۱۶ مليار دولار والتي استمرت في التزايد بعد 
ذلك aaa‏ لتراكم نتاخزاك: الديون: سمل الكزايه فى امعان SUE‏ الحشوبه على SEN‏ 
غير السدد من القروطن- les‏ فی. ذلك التا خرات. الاراكية بوا : l‏ 

أما فك الضف PN‏ عن ای :كفل شيدت:. فكرة ا ات عات هة 
eee E‏ بعد رقم لك وكا قن و ابحم تقهنة ۱ EEE E‏ اشر 
في الجنوب وتدهور ألأمن الغذائي جراء الظروف المناخية غير المواتية واشتداد موجات الجفاف 
والتصحر. وقد نتج عن ذلك تدهور الخدمات وتكدس المدن بالفقراء والمعوذين وتفشي الأويئة 
وتدهور الأوضاع الصحية بسبب نقص الدواء وترتب علي تلك التطورات الاجتماعية تزايد 
الضفوط السياسية والاجتماعية التي حالت دون وضع سياسات اقتصادية ناجعة لمحاصرة 
الخلل فى توازنات الاقتصاد أو محاصرة الأزمة الاقتصادية . وقد لاحظنا أن هذه الضفوط 
السياسية والاجتماعية حالت دون استمرار نتفین برنامج الاصلاح الذى بدأت pla‏ 
۱ ۱۹۹۲م. 
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المعالجات خلال بداية التسعينات 


لقد تعرضنا فى سياق تتاولنا للجهود التى بدلت فى بداية التسعينات لاحتواء الأزمة 
الاقتصاذية :فقن تمكل yal‏ كلك Gal‏ كت ف Alea‏ مر القوهين لاد تفای فن 
أكتوبر ۱۹۸۹م والذي انبثق عنه البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي ٩۳/۹۲-۹۱/۹۰‏ وقد تميز 
هذا البرنامج بتحديده لأهم الأهداف العامة التي تم الإجماع عليها للخروج من براثن الأزمة 

وشملت المخاور آلاتية — 

. تحريك جمود الاقتصاد السوداني وتوجيهه نحو الإنتاج‎ -١ 

-Y‏ حشد کل الطاقات المتاحة وفتح الباب لكل من يرغب داخلياً وخارجیا في المساهمة في 
تحقيق آهداف البرنامج وتعديل الهياكل الاقتصادية والمالية والمؤسسية اللازمة لفتح باب 
المشاركة للجميع. 

-٣‏ تحقيق توازن اجتماعي بحيث لا نتم عملية التحريك الاقتصادي علي حساب الفئات 
الضعيفة اقتصاديا. 

وقد لاحظنا أن ذلك البرنامج صوب اهتمامه الي مجالات سياسات إعادة هيكلة 
الاقتصاد السوداني . وأستهدف بشكل واضح تحجيم سطوة القطاع العام وكسر احتكاراته 
التاريخية وتحرير الاقتصاد من قيوده المختلفة في المجالات المذكورة بالانتقال الي اقتصاد السوق 
المتمئلة فيي حرية حركة geyi alge‏ والتوزيع و التسعيرو والتسويق وخصخصة المؤؤسسات 

العامة والسعي لتحرير نظام سعر الصرف . 

ولقد ساهم هما التحول في د نحقيق نتاشج إيجابية ملموسة في المدى القصير ولكنه آفرز 

في ذات الوقت مشاكل وصعوبات عديدة على الصعيد الافتصادي والاجتماعی. 
ضفي الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد الوطني عمليات تحريك واسعة في قواعده الإنتاجية 
منك بداية نتفيد البرنامج التلاشي للانقاد الاقتصادي .خاصة بعد قبرایر ۱۹۹۳ م وإعلان 
سياسات التحرير الا قتصادي ٠‏ ویدا ذلك ar‏ شي التحول الكبير شي معدلات نمو الناتج 
المحلى الاجفالی من متوسط ۱,۲ > خلال الثمانينات الى معدلات إيجابية عالية تراوحت ما 
بين ۱۲,۷ / ضي عام ۱۹۹۳/۹۲م و ۶,۷ < في عام ۱۹۹١‏ نتيجة للشفافية فى الاقتصاد وإزالة 
القیود السعرية في القطاع الخارجي والداخلي وزيادة الانتاج الزراعي وتزامن ذلك "كما دکرنا 

من قبل "مع الظروف الطبيمية الواتية. 

أن هذا النمو المالی صاحبته في Old‏ الوفت معدلات مرتفعة للتضخم تزامن معها 

ویفعلها تدهور أسعار الصرف والارتفاع فى تكلفة الانتاج. استبطنت هذه الأوضاع (ashes‏ 

حادا في معدلات نمو الكتلة النقدية وارتفاع معدلات الاستدانة الحکومية من النظام الصرفي و 

بالتالی فقد سلبت هذه المؤشرات السالبة ایجابیات النمو الانتاجی وقد تعمقت مشاکل الاقتصاد 

بفعل ازدیاد ضفوط الصرف الناتج هن الأوضاع الأمنية التدهورة وانحسار تدفق الساعدات 
الخارجية وتدهور العلاقات الاقتصادية الخارجية. وقد بدأت الأزمة الاقتصادية تعاود ظهورها 
بصورة عنيفة نتيجة لاستمرار هذه المؤشرات السالبة خاصة في ale‏ ۱۹۹۵ والنصف الأول من 
عام ۱۹۹۱ uaa.‏ دخلت عملية إعادة هيكلة الافتصاد السوداني والسیاسات الصاحبة لها في 


۱۲ 


المعالجات خلال بداية التسعينات 


مأزق جديد من ضعف المرونة واختلال العلافة بين الطلب والعرض الكليين واتساع حجم الفجوة 
بینهما نتيجة للتسارع في نمو حجم الطلب » في حين ان معدل النمو فى العرض فد فصر عن 
تضييق الفجوة وكيح جماح التضخم واستمرار الضغط على الطلب الكلي نتيجة لد ائر 5 المفرعة 
المتمثلة فى تزايد التوسع النقدی وارتفاع كلفة الانتاج والتضخم وتدهور سعر الصرف و تفاقم 
عجز القطاع الخارجي . وقد أدى هذا الخلل الى مزيد من التدهور بفعل العلافة التقاطعية 
والمتحركة بين هذه المؤشرات المتغيرة » واتجاه التضخم على وجه التحديد ليدخل في دائرة 
Perea peers,‏ 

كما أوضحنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب . فان التقييم العام للسياسات 
الاقتصادية الكلية . والتي تم انتهاجها لمواجهة الأزمات الاقتصادية منن فترة السبعينيات قد 
کشف يجلاء عن استمرار تركيز هده السياسات على المعالجات الجزئية ‘ والتي سعت لإطفاء 
الحرائق في جسم الاقتصاد السوداني بدلا عن أجراء دراسة شاملة لاسيابها ووصح العالجات 
والتناسق والتوازن بين العناصر المتغيرة » والتي كانت تمثل أهم المؤشرات الاقتصادية التي سعى 
البرنامج الثلاثي للانقاد الاقتصادى لإنفاذها. إلا ان تنفين. هذه السياسات دخل في دوامة 
العالجات الهيكلية وحدها واغفل عن تداخل العلاقات بين مكونات الاقتصاد الرئيسية والمحركة 
للنمو « وخاصة في القطاع المالي والتقدي والذي لا يمكن بدونه تحقيق الاستقرار المستدام و 
(عادة 2 التو تس الداخلي الخارج جي | للاقتصاد « ذلك لان الإغفال عن العلاقة بين إعادة الهيكلة 
في ابید pee‏ .9 قد تین تلك اليه في معالجة 5 yT‏ ۳ اختلال 
التوازن في المؤشرات الاقتصادية نتيجة للضغوط السياسية والاجتماعية التي أعاقت مسيرة 
الإصلاح وقصورها في د تحقيق أهدافها كاملة ولعل ذلك يؤكد أهمية استراتيجية الإصلاح 
الاقتصادي الشامل الذي يضمن تناسق السياسات الشمولية والجزئية في إطار حركة الاقتصاد 
الكلية ومؤشراته المختلفة فيتحقق النمو فى الاقتصاد الكلي في ظل استقرار مستدام . 
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VAAT الوضع الافتصادی فى منتصف‎ 


الوضع اللاقتصادي فى منتصف ١595‏ 


إن تداعيات التطورات السالبة فى الاقتصاد السوداني انعکست بصورة خطيرة على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في النصف الأول من عام ۹۹١‏ . إذ بدأ الاقتصاد السوداني 
یزحف بخطي سريعة نحو حافة الانهیار مهدد! يولك النظومة السياسية والاجتماعية للبلاد . ومما 
زاد فى تعقید الازمة وتعمیقها . الفوضی في القطاع المالي وقصور الضوابط الالية والتراخی في 
تطبیق القوانین امالية. وتوضح آرقام الاقتصاد الكلي الانفلات في حجم السيولة ومدی التدهور 
الالي بجلاء . فالمواؤنة العامة كانت تعاني من اختلال مزمن ومتفاقم یناظره اختلال في الحساب 
eS‏ الدكيق على ستو | pee‏ وقد هوو مير الصير وا لا وا ماو | ملا ع 
السودان بالمؤسسات الانحة فكادت ان تصل الى مرحلة الواجهة المكشوفة مع الدول الكبرى التي 
us Ghali elgg eas‏ ارات ات الدول موه الاذار ة الاقتضادرة انامه اکن وه 
فى معرکتها السياسية مع السودان . والبیانات التالية تقکد ما آشرنا الیه .ومن كان الوضع فى 
منتصف ۱۹۹۱ كما يلي :- 


المالية العامة := 

-١‏ تراجعت وحدة الموازنة العامة حيث منح التخويل للوحدات الايرادية بالصرف من 
إيراداتها مباشرة دون الرجوع إلى وزارة المالية . لتترك الوحدات غير الإيرادية لتواجه 
شح الوارد . وبذلك فقدت وزارة المالية السيطرة على جزء مقدر من الايرادات العامة. 
وقد قدر خلال تلك الفترة أن وزارة المالية تسيطر فقط على ۲۰ Z‏ من الموازنة. هذا 
علاوة على انجاه الوحدات الحكومية التى صارت تفرض الرسوم بصورة عشوائية وغير 
مقننه مما جعل هذه الموارد تخرج من نطاق سيطرة وزارة المالية إيرادا وصرفا فيما 
يعرف بالضرف خارج الوازنة. والتي تتعارض مع أهم مبادی و فلسفة السياسات الالية 
وحدة الیزانية. هذا الى جانب تعارض ذلك مغ القوانین المالية والدستور. ومن امثلة 
الصرف خارج اليزانية توجیه الوارد مباشرة إلى المشروعات التالیة من موارد الجهات 
ا ا 
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الوضع الاقتصادي فى منتصف VAAT‏ 


۱ 9 عادر ات إل اف 
-Y‏ السلكية و اللاسلكية 
-Y‏ مؤسسة الناطق والأسواق الحرة 
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-١‏ آرياح قطن مشروع الجزيرة 
-Y‏ رسوم على المغتربين 
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0 - رسوم علی بعص النتجات المحلية 
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VAAT الوضع الاقتصادي فی منتصف‎ 


تابع: جدول رقم: (۶/۱/۱) : مصادر الصرف خارج الميزانية 


۱- المغتريين 
—Y‏ ایرادات من الخدمات التجارية 
۳- رسوم جمركية مخصصه 


-٤‏ رسوم انتاج 


- رسوم مغتريين 

-١‏ رسوم غير مقننة 

-Y‏ فوائد ارباح مؤسسات 
dale -Y‏ ورسوم مصلحية 


- فرض رسوم غير مقننة على الزراعة 


ادر و رة BILL‏ 


ونتم مقايلة هده الصروفات بعرض الرسوم وتخصيصها وتجنيب عائدات الصادر 
خارج إطار وزارة المالية . وعلى سبيل المثال تفرض على المغتربين الرسوم التالية لتمويل مثل تلك 
المشروعات :- 
مال التشييد لمباني وزارة العلاقات الخارجية . وتحسين الخدمات والاعلام والمساهمة 
الشعبية e‏ رسوم اللاجئين . السوق الحر . مسجد الشهيد . القناة الفضائية . شريان الشمال. 
عليه قد صارت تلك الرسوم Male‏ لتجفيف مصادر الإيرادات السيادية للدولة مثل الرسوم 
المصلحية . عائد الصادرات ؛ الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج . الرسوم على السلع المحتكرة 
مثل السكر والأسمنت كما اصبح عائد الاستثمارات فى المؤسسات والهيئات يخطف من منيعه 
للصرف على مشروعات بعينها لتلك المؤسسات أو للمشاريع الكبرى دون مراعاة للأولويات حتى 
أصبحت مساهمة إيرادات المؤسسات والهیتات AS‏ تكون معدومة . 
؟"- فیما يتعلق بالمصروفات فقد كانت ميزانية ۱۹۹۲ ضخمة يكل المعايير اذا ما قورنت يالأنفاق 
العام للسنوات السابقة . وقد جاءت الزيادة الكبيرة في الأنفاق العام دونما أي اعتبار 
للموارد المتاحة . حيث حُملت الوازنة بأعباء كبيرة لا تقابلها زيادة موازية في الإيرادات 
> مما أدى إلي ظهور عجز كبير تمت تغطيته بالاستدانة من النظام المصرضي . ليؤدي إلى 
مزيد من الضغوط التضخمية . وخطورة هذا الوضع . إلى جانب الضغوط على الطلب وما 
يترتب عليه من ارتفاع معدل التضخم , واختلال نظام سعر الصرف . أن فقد النظام 
المالى الشفافية وتلاشت وحدة الميزانية وهی من آهم المبادئ الاقتصادية . 
وكانت الموازنة خلال تنفيذها تتلقى العديد من الالتزامات غير المبرمجة أصلا في 
الموازنة . مثل إعادة تأهيل المحطات الكهربائية في بعض المدن مثل كهرياء الأبيض 


> 


4 
الوضع الاقتصادي گی منتصف ١594515‏ 


ويورتسودان ۰ ومقاومة النهب المسلح بغرب السودان والمستجدات الأمنية بالجبهة 
الشرقية و التحرك الدبلوماسي في أعقاب القرار ۱۰۶۶ والتزامات مشروع السلام 
من الداخل .(الجدول رقم (V/V/V‏ 
في مجال التنمية كان التوسع في المشروعات في وفت واحد تقابل من موارد حكومية او 
من جهد شعبي دون اعتبار الأولويات وتوفر الموارد بالعملات الأجنبية الأمر الذي ادى 
إلى الضغوط عليها و افضي الى التدهور في سعر صرف الجنيه السوداني وأمثلة لهده 
l l ۱ EE EEA‏ 
مشروعات الري ) کنانة والرهد . تعلية خزان الروصیرصخزان الحماداب والطرق 
(طريق ۲١‏ القرشي . الانقاذ الغربي التحدي « شريان الشمال) ومشروع التوسع في 
التعلیم i Sell‏ مشرع استخراج البترول. خط السكة حدید. المصفاة . خط الأنابيب 
مشروعات الهيئة القومية للتلفزیون ..الخ 


-١ لاغ‎ 


بای“ 
او 


الوضع الافتصادی فى منتصف ۱۹۹۲۱ 
الاستدانة كنسبة من اجمالي الناتج الحلي 
الشكل ٤/١/١‏ 


3.5 


القطاع النقدي ;= 

أدى انفلات الانضباط فى أداء الموازنة العامة الى ظهور عجز كبير تمت تغطيته 
بالاستدانة من النظام الصرفي بصورة تدعو للقلق » حيث كان من المقدر ان لا يزيد الاستلاف 
من بنك السودان حسب تقديرات موازنة عام ١997‏ عن ۱۲ مليار جنيه سوداني ۰ وبرمجة ذلك 
الاستلاف على آساس- ان لا يتعدى الاستلاف الشهري O‏ مليار جنيه سوداني ۰ مع بعض المرونة 
في السقف للايفاء بالمتطلبات الموسمية Wh‏ أن الأرقام تعكس بوضوح ان الاستلاف خلال الريع 
الأول لعام ۱۹۹۲ (يناير- أبريل) قد قارب سقف الاستلاف المخطط له في الموازنة للعام كله . 
حيث بلغ الاستلاف حتى نهاية أبريل حوالي ۵1 مليار جنيه سوداني بدلا عن ۲۰۰۰ مليار جنيه 
كما هو مخطط. ليس ذلك فحسب ؛ بل ظهرت استدانة جديدة لمقابلة نوع آخر من الالتزامات. 
وهي الاستدانة لمقابلة فروقات أسعار المواد البترولية . لقد كان من المتوقع أن يحقق تسويق 
المنتجات البترولية محليا فائضا من صافي الارباح يبلغ حوالي ۲۷ مليار جنيه سودانی. الا 
أن عدم مواكبة الأسعار للتكلفة الناجمة من ارتفاع سعر الصرف خلال الربع الأول من السنة 
الجارية قد أحدث عجزا بلغ حوالي ۲۱ مليار جنيه سوداني . بذلك فقد بلغت جملة الاستدانة 
التي تم تمويلها من النظام المصرفي خلال تلك الفترة يناير / أبريل ۸۱ مليار جنية سوداني 


-éA 


.4 
الوضع الافتصادی فی متتصف ۱٩۹۹۲۱‏ 


الشکل رقم (۶/۱/۱). 

ویتضح من ذلك أن استدانة الحکومة من بنك السودان بلغت في المتوسط حوالی ۲۱ 
ملیار جنيه في الشهر أي بمعدل آنفاق يزيد عن واحد ملیون ومائتان وخمسون آلف جنیه في کل 
دفيقة من ساعات العمل الیومی تضاف إلى حجم الكتلة النقدیه . 

لكل تلك الأسباب بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بوتيرة تعتبر الأسرع في تاريخ 
السودان حتى وصل المعدل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد في يونيو al AAT‏ حيث تسارعت 
تلك المعدلات كما يلى — 
حدول رفم: (۶/۱/۲) : تطورات معدل التضخم خلال ply)‏ 41 — اعسطس ۰۱ (ه). 
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المصدر: الجهاز المركزى لالإحصاء 


وكان هذا المعدل تتجه نحو تعميق الافراط وبمستويات لم تحدث الا في دول أمريكا 
اللاتينية في منتصف الثمانینات ‏ والذي تشمل عواقبه الوخيمة ازدياد حدة الفقر وعدم 
الاستقرار السياسي وانتهاك السلام الاجتماعي . ولا ينتظر أن يصمد أي نظام سياسي أمام 
ذلك التسارع إلى التدهور مهما بلغت قوته . وباستقراء الوضع الاقتصادي عندئد فقد أوضحت 
الاسقاطات انه بدون إجراء أي إصلاحات اقتصادية ان ذلك المعدل قد يرتفع قبل نهاية 
العام إلى ما يربو عن ۳۲۰۰ IM‏ ما سار بنفس الوتيرة ومالم يتم تدارك الأمر. الشكل 
(۲/۲/۱). 7 

لم تكن أوضاع القطاع الخارجي أحسن حالا من القطاع الالي والقطاع النقدي 
فقد انعکست آثار الأداء التدهور في هذین القطاعین على آداء القطاع الخارجي عن 


ا 


1 
الوضع الاقتصادي فی متتصف ۱۹۹۱ 


طريق تزايد الضغوط على الحساب الجاري نتيجة للتوسع في السيولة وانفراط عقد 
الضوابط المالية . ومن جانب آخر تراجعت موارد بنك السودان الخارجية التى تتكون 
من عائد. الصادرات الذي يعتبر أكبر مصدر للعملة الأجنبية . إضافة إلى التحويلات 
والمساهمات الوطنية والإيرادات غير المنظورة. وكانت موارد صادر القطن يتم تخصيصها 
لمقابلة استيراد المدخلات الزراعية ؛ كما يتم تخصيص LAY‏ من موارد الصمغ العربي 
Giles‏ 40° من بقية الصادرات الأخرى لأغراض محدده . وكذلك موارد صادرات السكر 
والمولاص والذهب وكل موارد صادرات شركة دايو الكورية من المنسوجات وصادرات الهيئة 
العربية للاستثمار تجنب ٠٠١‏ > لتلك الجهات .لذا كان بنك السودان يعتمد بصورة أساسية 
على موارد التحویلات غير المنظورة والتسهيلات المحدودة في تمويل السلع الأساسية 
مثل واردات البترول ؛ المدخلات الزراعية . الأدوية . المصروفات السيادية وسداد الديون 
الأجنبية. ونتيجة لعدم كفاية هذه الموارد مقارنة بالاستخدامات خاصة فاتورة البترول 
كان البنك المركزي يضطر للجوء إلى التسهيلات الائتمانية لسد الحاجات العاجلة خصما على 
عقودات صادر القطن والصمغ العربي . 

ونتيجة لتلك الضغوط على موارد النقد الأجنبى المحدودة تزايدت الضغوط على 
الحساب الخارجي فتدهور نظام سعر الصرف وتراجعت قيمة العملة الوطنية . بالرغم 
من المحاولات الإدارية والتعديلات التکررة لنظام سعر الصرف فقد استمر التدهور بصورة 
کرو LS‏ یوضحه الشکل (۲/۳/۲) . 


- ۱6۰ 


الفصل الثاني 
مواجهة الموفف المتدهور 


الذى آل إليه الاقتصاد السودانى 


مقدمه 
لد وضحت جليا من مقدمة هذا الباب خطورة الوضع 


في نهاية عام ۹۵/۹۶ وفى النصف الأول من عام ١۱۹۹م‏ . فان كل المؤشرات الاقتصادية توضح 
تسارع الوضع الاقتصادي إلى dale‏ الانهيار . وكما ذكرنا من قبل فإن ذلك الوضع كان نتاجا 
لتراکمات مات افتهنادية لارفت. oleate‏ الوط وه مستمرة بعتن التضف: الات ف 
السبعینیات . وکان مستوی التدهور في آداء الاقتصاد یتفاوت من فترة إلى آخری » بدأ ۳ 
الثمانينات عندما بدآت الأزمة تأخذ بعدها العنيف . 


لذا فان الإدارة الافتصادية الجديدة التى تولت آعباء إدارة الاقتصاد الوطني في أبريل 


75م وجدت نفسها محاصرة بأزمات عنيفة من كل جوانب ومفاصل القطاعات الاقتصادية 
المختلفة « وبتدهور مريع في كل مؤشرات الاقتصاد الكلى. وقد تمثلت تلك الصعوبات كما تم 
تفصيلها من قبل فيما يلى:- 


تدنى الآداء الاقتصادى إلى ما بين ۶ > وه > مع التذبذب وفقا لعوامل الطبيعة. 
وقد اتسم آداء الاقتصاد الكلى بارتفاع معدلات التضخم واستمرار الخلل في 
الحساب الخارجی مع ازدیاد تراکم متأخرات سداد القروض الخارجية والداخلية 
وآن الحاولات التی تمت لعالجة الموقف كان ینقصها التتاسق بين العوامل المتغيرة 
التی تؤثر على التوازن الاقتصادي . كما ان الاجراءات التی اتخذت من خلال 
تلك ابلحاولات كانت ضعيفة وغير مستقرة . وغیر قادرة على تحقيق اصلاحات 
اقتصادية حقيقية ومستفرة 2 ومستد امه 
تال دون تیا اهود EA‏ اتف الاستقر ا نمف هكل الاه 
والذى تمثل في ضعف آداء الحساب الجاري نتيجة للمعوقات الجسيمة التى تحد 
من نمو الصادر وتودی لن تدهور الحساب الجاري Sf.‏ بلغ العجز فيه حوالي 
۲۵-۰ 1 من الناتج الحلی الاجمالي كما بلغ مستوی استحقاق خدمات الدیون 
الخارجية ستوياً حوالي ۱۸۰ من التحصلات الجارية. 
المیکل انالی الهش نتيجة لتدهور آداء الایرادات العامة كنسية للناتج الحلی 
الاجمالي خلال عدة سنوات » وذلك في حين بلغت التفقات العامة - Lay‏ في ذلك 
التزامات سداد القروض ثلاث آضعاف الایرادات العامة. وقد تم تمويل هذا العجز 
عن طريق تراكم الديون المستحقة كمتأخرات والاستدانة من النظام المصرفي. 
السياسة النقدية تعتمد على الاجراءات التحكمية ووصع القيود على حركة 
الصارف مما آدی إلى ضعف عمق النظام المالي وارتفاع معدلات سرعة دوران 
النقود. والی تراجع قدرة الصارف فى استقطاب الدخرات وقدرتها للعمل کوسیط 
PAET‏ 
نظام سعر الصرف غیر مستقر وغیر حقيقي . لی جانب التشوهات التعلقة 


- ۵۱ 


-١ 


E 


معد مه 


بإجراءات متطلبات تجنيب موارد الصادر 5 ونظم سعر صرف متعدده E‏ أغلب 
الأحيان . وعدم قدرة الدولة في الاحتفاظ بنظم سعر صرف موحدة لفترات طويلة 
مما أدى إلى تآكل وتراجع الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة . 


يتضح مما تقدم أن التدهور في الأداء الاقتصادي في السودان في عام ۱۹۹۲ كان يعزى 
الی الشاکل الهيكلية الشار ا آعلاه يجاني التراخی في مجال تتفین السیاسات الكلية 
خاصة في جانب القطاع المالي والنقدي خلال النصف الأول من عام ۱۹۹۲ - الجدول (۳/۱/۳) 
والشکل (۶/۱/۱)- مما أهى إلى التفاقم في معدلات التضخم وتدهور هائل في الحساب الجاري: 
اا كن le‏ ا کی JIS‏ رھ كن تما تیدا لے اء یی عن 
, القطاعات الانتاجية والخدمية وانعکس Like‏ علی معدل الثمو فی الناتج الحلی الاجمالي, 
وات افش الب تشم او يون الو زا نی | و E‏ ترا جع نیو قن الک خر 
التشوهات الهيكلية , نلاحظ توسع نطاق الطلب الکلی نتيجة للضفوط التمثلة فى زيادة حجم 
الكتلة النقدية بسبب انعدام الانضباط فى القطاع الالي والتراخی فى السیاسات النقدية » هذا 
إلى جانب الارتفاع فى آسعار السلع وتکالیف الانتاج بسبب الاختلال فى نظام سعر الصرف 
.(Cost Push)‏ 

إن مواجهة ذلك التدهور في هيكل الاقتصاد والاختلال في مؤشرات الاقتصاد الكلى. 
eae,‏ التوارن Gus‏ العرض والطلب GIS‏ واا ا الاستفرار ادا GIS‏ وتطلب وض 
برنامج يتكون من ثلاثة محاور يهدف إلى إزالة التشوهات والمعوقات والاختناقات التى أعاقت 
ارتفاع معدلات الإنتاج ومالتالي تعظيم جانب العرض, إلى جانب اتخاذ سياسات وإجراءات لإزالة 
الضغوط على الطلب الكلي عن طريق أجراء الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية . وعليه 
فأن رفع الإنتاج وبالتالي زيادة معدلات النمو وتعظيم جانب العرض الكلى فى توازن الاقتصاد 
الكلى كان يتطلب ما يلي: 

-١‏ إزالة التشوهات المتمثلة فى تذبذب نظام سعر الصرف غير الواقعي والمتعدد .وكانت 
آثار هذه التشوهات واضحة على أداء الحساب الجاري وارتفاع معدلات التضخم 
.(Cost Push)‏ 

-Y‏ القضاء على النشاط الهامشي المتمثل فى المضاريات فى تجارة العملات والعريات 
وفی سوق الحاصیل والسلم الاستراتيجية ....الج . 

7- . وضع سیاسات مالية ونقدية cpl]‏ جانب صلاح نظام سععر الصرف لتخفیض معدلات 
التضخم وتضییق الفجوة فى الحساب الجاري الخارجي . 

-٤‏ بما ان تدهور البنیات الأساسية والاصول الداعمة للانتاج یعزی اساسا إلى توقف 
تدفقات القروض الخارجية . كان لابد من العمل لتطبیم العلاقات هح الوّسسات 
المالية والإقليمية والدولية لاستکتاف تدفق الواود امالية الخارجية واستضدامها فى 
أعاده تعمير الأصول والبنيات الأساسية الداعمة للإنتاج . l‏ 


- ۱6۲ - 


المحور الاول 


أما من جانب الطلب الكلى فان تخفيض الضغوط عليه كان يتطلب إلى جانب المعوقات 

۱۳ أعلاه " إصلاح فى القطاعين المالي والنقدي والإصلاح المصرفي . 

ان تفعيل الإنتاج ويالتالي دعم جانب العرض الكلى وتحقيق التوازن بين العرض والطلب 
الكليين كان يتطلب وضع برنامج متكامل لإزالة المعوقات والتشوهات أعلاه . ولم يكن متوقعا 
تحقيق اى إنجاز فى جانب العرض والطلب مع وجود المعوقات أعلاه . وعليه فقد تم وضع برامج 
للاصلاح الاقتصادي والهيكلي من ثلاثة محاور تشتمل على سياسات وإجراءات متكاملة لإزالة 
Ak‏ ومن ثم :زيرك الاقتصاد لبرنامج متوسط الدی تکتمل من خلاله عناصر الانطلاق 
shales‏ وى ited E‏ رجو عمد ومين 
@ المحور الاول: ١‏ 

يتم تنفيذه بواسطة برنامج قصير المدى خلال النصف الثاني من عام ٩۱۹۹م‏ من 
يونيو - ديسمبر ۱۹۹7م ويهدف هذا البرنامج إلى إزالة التشوهات في القطاعين المالي والنقدي 
eel te ee E‏ ,وا حلب فلن Ailey‏ العمااك التحتسة و ای هد الود 
على برنامج الصدمة (Fiscal Shock Program)‏ . 


۱ Al athe 
ويتكون من برنامج الإصلاح‎ ٩۷/۱۲/۳۱ شهرا امتد من ۱۹۹۷/۱/۱ إلى‎ VY كان مداه‎ 
النقدي والالي والاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي خاصة في جانب إصلاح نظام سعر‎ 
الصرف. ولم يغفل هذا المحور البدء في معالجة الافرازات السالبة للسياسات الاقتصادية على‎ 

الخو ت اا 


© المحور الثالث 

ومداه أيضا ۱۲ شهرا ويبداً من ۱۹۹۸/۱/۱ إلى ۱۹۹۸/۱۲/۳۱ واستهدف هذا المحور 
زيادة العرض عن طریق وضع برنامج قصیر call‏ یهدف لى تضییق الفحوة ون الطلب والعرض 
الکلیین إلى جانب التوسع في الجالات الاجتماعية . 


يعد أن حققت هذه المحاور الثلاثة آهدافها كاملة خاصه فيما یتعلق بتهيئة الناخ والازضية 
الراسخة لإعداد برنامج افتصادي شامل متوسط المدى بدا الشروع في إعداد ذلك البرنامج للبدء 
في تنفيذه من آول عام ۱۹۹۹م ومداه أربعة سنوات تنتهي في نهاية عام ۲٠٠۲م‏ . وفيما يلى نتناول 
آهداف وسیاسات وانجازات هذه الحاور الثلاثة والبرنامج الرياعي . 


أو ل المحورالأول : 

لقن امتآ د ازج اة ع أونمواتعية ذلك الموقت sell‏ هرر وا اء SSG‏ 
في المؤشرات الاقتصادية يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية غير عادية واتباع منهجية غير معتادة. 
وبعد تشخيص الأزمة الاقتصادية وأسبابها رأت أن تبدأ ببرنامج الصدمة Fiscal Shock)‏ 
Program‏ ( . وتم بعد ذلك تصميم برنامج اقتصادی للاصلاح الجذري من بداية ميزانية عام 


دكات 


¢ 
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17م بعد تهيئة المناخ المناسب » إذ أن وضع برنامج اقتصادي كان يتطلب Yai‏ وقبل البدء في أى 
جهد إصلاحي إزالة كل الشوائب الهيكلية « وخاصة فى الجوانب النقدية والمالية GY‏ تدهور نظام 
سعر الصرف وانفلات التضخم قد نجم أساسا عن انفلات الضوابط المالية والتراخى في ضبط 
السيولة النقدية فى الاقتصاد بمستويات فاقت حدود السلامة المالية . لذا فقد تركزت سياسات 
وإجراءات برنامج الصدمة Fiscal Shock Program)‏ ) على معالجة الخلل في القطاعين 
المالي والنقدي Vol‏ قبل البدء في تنفين برنامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة التوازن في الاقتصاد 
السودانی . 
كانت السياسات والإجراءات الاستشائية التي اضطرت الدولة إلى اللجوء إليها قاسية 
وصعبة . ولكن كان لابد من اللجوء إليها إذا آرادت أن تهی الظروف المناسبة للبرنامج الاقتصادي 
القادر هلق اخ اء التدهور :لذ راتکه عضاء ی التكتريعى :تلك السياساتك ف نادي 
الأمر بالانتقاد قال لهم وزير المالية "هذا أوالطوفان " وكانت الإجراءات التي اتخذت في المرحلة 
الأولى من يونيو 997١م‏ - ديسمبر 597١م‏ تتكون من السياسات والإجراءات الآتية » على ان يتم 
اتخاذها وتنفيذها بالتطابق ودون إحدات آی فجوات زمنية بينها :~ 


)1( في مجالات السیاسات 

۱- إعادة الاتضباط المالي وسلطة وزارة المالية في الولاية على JUI‏ العام. 

۲- إيقاف كل آنواع الصرف خارج الميزانية. 

-Y‏ إلغاء تخویل الوزاوات بالتصرف بالصرف على ایراداتها المصلحية دون الرجوع إلى وزارة 
الثالية وتاكين هدا میم اراد 

-٤‏ إلغاء الدعم للمواد البترولية بزيادة الأسعار المحلية. 

۵- دحجیم حجم الاستدانة من النظام المصرفى. 

1- ضبط السيولة النقدية التي تضخها الصارف التجارية عن طریق رفع الاحتیاطات وتشدید 
الرقابة على آداء الصارف للتأكد من حصر التمویل في حدود السقوفات الحددة ویما 
يحقق السلامة المالية. 

۷- إيقاف كل أنواع الإعفاءات الجمركية والضرائبية التي لا تسندها قوانين. 

۸- تعديل قوانين الإعفاءات التى تستخدم لأغراض المتاجرة. 


Cw)‏ الإجراءات 
لمحاصرة الانفلات والفوضى في التعامل بالنقد الأجنبي :- 

-١‏ تم إيقاف دولره الاقتصاد عن طريق منع التعامل بالنقد الأجنبي في الشراء أو البيع السلع 
والخدمات محليا بالعملة الأجنبية. 

۲- لتخفيف الضغوط على موارد العملات الأجنبية وترشيد المشتريات الحكومية تم منع 
الوحدات الحكومية من شراء العملات الأجنبية من الصرافات أو من مصادر السوق 
الموازى ويسمح لها بالتعامل مع بنك السودان أو المصارف التجارية فقط . 

۳- تجفيف مصادر التعامل بالنقد الأجنيى خارج القنوات المسموح بها. 
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Ce)‏ تكوين اللجان 

إن التصدي لمعالجة الخلل في القطاعات المالية و النقدية و الحساب الخارجيء والذى 
كان جمدل كنذا خطیرا وی كان نقطلية هرا و راا ف Beasley‏ کف رتم اللحصيول 
على نتائج مفيدة ومحسوبة ۰ خاصة وان الإجراءات المطلوب اتخاذها ستكون في إطار برنامج 
الصدمة( (Fiscal Shock Program‏ وق علق (Reece‏ (ستة أشهر فقط ). كما أن نتائج 
تلك الدراسات سوف تستخدم كأرضية في وضع برامج التركيز المالي وال صلاح الافتصادی في 
مطلع العام المالي 2۱۹۹۷ . 

لدا فد تم تكوين لجنة لكل جانب من جوانب السياسات المطلوب اتخاذها. و روعى في 
کین E‏ ا AL‏ والقدرات E E‏ وای الب ان کی مهال Aas,‏ 
اللجنة . وتمشياً مع البادیْ التي استهدت بها الإدارة الاقتصادية فى عملها راعت في تكوين 
اللجان ضرورة اشتراك الكوادر من الوحدات والمؤسسات العامة وممثلين للقطاع الخاص ممن 
ترتبط مسئولياتهم بالسياسة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادی المستهدف وذلك لتحقيق التناغم 
راا ف یز ان ا و قم ردن | Kiet cath‏ 


)3( في مجال الانضباط المالي وإعادة تأكيد وحدة الميزانية 

(YY) eT‏ بتشکیل لجنة لدراسة وسائل تحقیق مه يق الانضياط المالى وتفعيل دور 
وزارة المالية في أحكام الرقابة المالية . تكودت اللجنه برتاسة السید f‏ أحمد جعفر المفتى 
نائب المراجع العام . 

۲- قرار رقم (YA)‏ بتشكيل لجنة برئاسة السيد/ محمد سليمان حجار (محاسب قانوني ) 
لوضع تصور لانشاء وحدات المراجعة الداخلية بالوزارات الاتحادية والمؤسسات والهیئات 
العامة بهدف إحكام وضبط الرقابة على الأموال العامة . 

۲- القرار رقم EY‏ لسنة ١۱۹۹م‏ بتكوين لجنة عليا للنظر فى الإطار المؤسسى والقانونی 
للمؤسسات والهيئات والشركات العامة برئاسة الدكتور محمد خير الزییر 

:- قرار وزاری رقم )£1( لسنة ١١۱۹م‏ بتشكيل لجنة برئاسة السيد/ حسن محمد ساتى 
لتعديل لائحة المشتريات والامدادات والتخلص من الفائض . 

۵- قرار وزاري رقم (TE)‏ ١۱۹۹م‏ بتشكيل لجنة برئاسة السيد/ الاستاذ سيد أحمد زین 
العابدين المستشار القانوني لوزارة المالية للنظر في القوانين التي تساعد فى تفعيل دور 
وزارة المالية . 

1- قرار وزاري رقم (51) بتكوين لجنة برئاسة السيد/ فرح حسن مستشار وزير المالية 
المالية الفاعلة . 


(ھ) لجان خاصة بتنظيم العمل بوزارة المالية والافتصاد الوطني 
أن تمكين الوزارة لمواجهة التحديات التي يفرضها عليها برنامج العمل الجديد يتطلب 


-١060 


تعديل نظم العمل. لذا تم تكوين عدة لجان بالقرارات التالیة:- 
۱ قراروزاري رقم (۲۹) 
تکوین لجنة برئاسه د . صدیق ناصر 
لدراسة موضوع السيولة النقدية خاصة :- 

. حجم السيولة في الاقتصاد الوطنی‎ -١ 

۲- الأمذل لتحريك الاقتصاد . 

-Y‏ التفیرات التي طرأت في اتجاهات السيولة خارج وداخل النظام الصرفی. 

۱ 
-Y‏ قراروزاري رقم (4۰) :- 
انشاء الجلس الأعلی للایرادات العامة وذلك في إطار تنشيط دور وزارة الالية في 
اترقابة علن امال العام واعکام السيظرة على إيراداك ومضروفاتك الدولة وهی لجنة داكمة 
يرأسها الدكتور صابر محمد حسن وتنظر في الأمور الآتية :- 
-١‏ مراقبة التدفق الشهرى للايرادات . 
۲- رصد الاتحراقات والسلبيات المؤثرة علو التدفق النقدى ووضع المعالجات 
اللارمه . 
-Y‏ مراجعة فئات الرسوم الضريبية وغیر الضريبية لتواکب التفیرات والسیاسات 
الافتصادية المختلفة . 
۳. قراروزاري رقم (۷۰) 
بتشكيل لجنه دائمة برئاسة د. عز الدين إبراهيم حسن (وزير الدولة) تسمى لجنة 
سياسات الوزارة ;= 
-١‏ تقوم slack‏ الدراسات اللازمة وتقديم توصيات بالأساليب المثلى لتنفید 
سياسات التحرير الاقتصادی بأقل قدر ممكن من الآثار السالبة . 

۲- تقديم توصيات تؤدى إلى ترسيخ النظام الفدرالى والعمل على خلق فنوات 
الاتصال والحوار مع الوزارات القطاعية وحكومات الولايات للتحليل الموضوعي 
وذلك بهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية والمالية لتلك السياسات. 

-Y‏ القيام بمراجعة السياسات المالية والاقتصادية السارية للتآکد من مطايقتها 
لما ورد فى الاستراتيجية القومية الشاملة وإستراتيجيات الدولة الأخرى وذلك 
من خلال الدراسات المختلفة . 

۶- مراجعة التقارير الواردة والصادرة من إدارة السياسات الكلية و البرامج 
وإدارة المالية العامة والموازنة وإبداء الملاحظات العامة حولها . 

ه- تشجيع البحث العلمي في مجال السياسات من مختلف الإدارات بالوزارة . 
وبناءً على ما توصلت إليه اللجان المختلفة تم اتخاذ قرارات وإصدار توجيهات وكلها تصب في 
خانة إعادة الانضباط في العمل المالي و تحقيق سلطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بسط 
سيطرتها على المال و تهيئة إدارات الوزارة وبنك السودان لمواجهة المرحلة الجديدة في إدارة 
الاقتصاد الوطني . وأهم القرارات =~ 
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. إيقاف إصدار الإعفاءات الضريبية والجمركية التي لا تستند على قانون‎ -١ 
إصدار قانون بتعديل فانون الاعفاءات الجمركية والضريبية التي تتمتع بها المنظمات‎ - 
التطوعية وبعض المؤسسات الحكومية منعا لدخول السلع المعفأة بموجب ذلك القانون‎ 
إلى السوق. وكانت بعض تلك الجهات تستغل تلك الميزات في الاتجار بالسلع المعفأة مما‎ 
. أدى إلى تشوهات في السوق وتبديد للمال العام وإفساد للذمم‎ 

-Y‏ إجبار الوحدات الحكومية و المؤسسات العامة للاستجابة لتوجيهات وكيل ديوان الضرائب 
الخاصة بالتأكد من دخول المتعاملين معها فى المظلة الضريبية من خلال ابراز شهادات 
خلو طرف من الضرائب وتطبيق نظام الخصم والإضافة وبمده بالمعلومات التي تساعد 
على رفع أداء الديوان. 

غ- عدم السماح للوحدات الحكومية بفتح حسابات مع المصارف دون إذن مسبق من وزارة 
المالية ومنع فتح أكثر من حساب وأحد لكل وحدة حكومية. 

. إلغاء كل الاتفاقیات المبرمه مع التنظيمات والجمعيات التطوعية المحلية‎ -o 

- إلغاء التخويل بالصرف من الإيرادات دون الرجوع للوزارة وكان قرار التخويل من أهم 
أسباب الصرف خارج اليزانية وما ترتب على ذلك من تشوهات في الاداء امالي والضغط 
على الطلب الكلى . 

۷- توجيه المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات الحكومية أن تتقدم بحساباتها 
الختامية لديوان المراجع العام لمراجعتها وعلى أن يرفع ديوان المراجع العام الحسابات فور 
مراجعتها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وان تعقد الجمعيات العمومية للشركات 
الحكومية في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مراجعة وإجازة الحسابات الختامية 
من قبل ديوان المراجع العام وتعقد الجمعيات العمومية للشركات بمباني وزارة المالية . 

۸- منع المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية تقديم أى دعم لای جهة من نصيب الحكومة 
من الأرباح . 

9- تعديل قانون امتيازات المنظمات الطوعية بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لغير 
أغراض عمل المنظمة . 

-٠‏ تنظيم مشتريات العربات الحكومية و الصرف على تشييد المبانى الحكومية و أعمال 
الصيانة عليها و منع شراء E‏ يه ی ; 

. منع سفر العاملين أو غيرهم إلى الحج على نفقة الدولة‎ -١١ 

۲- تكوين لجنة لإعادة توزيع العربات الحكومية للموظفين المستحقين على أسس جديدة . 


(و) أولويات الصرف على مشاريع التنمية 


تحديد أولويات الصرف على مشاريع التنمية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية ۱۹۹۲۱ 
على الوجه الاتی :- 
اولا :في مجال مشاريع التنمية الاتحادية :- 
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(ب) مشروع تأهيل خزان سنار . 
(ج) مشروع تعلية خزان الروصیرص . 
۲ يستمر الصرف كأسبقية ثانية على الشروعات الممولة من مؤسسات التمویل الدولية 
والاقليمية واتفاقیات التعاون الشائی . 
۳ تعطی أسبقية ثالثة في التمویل لدعم الشاریع الاتحادية ذات التمویل الشعبی الاتية : 
(أ) طریق التحدی . 
(ب) طریق الإنقاذ الغربی . 
۰ (ج) طریق شزیان الشمال . 
ثانیا : في مجال مشاریع التنمية ذات التمویل الذاتی := 
یقتصر الصرف بالنسبة إلى مشاریع التمویل الذاتی للمؤسسات والهيئات العامة daza‏ على 
مشاریع إعادة التأهيل والشاریع التي تؤدى إلى الزيادة الباشرة في الایرادات وبشریطه 
أن یکون التمویل بالعملات الأجنبية من ایراداتها الذاتية دون اللجوء إلى الشراء من 
المصارف. 
والمشروعات هی — 
(À‏ إعادة تأهیل السکة الحدید . 
(ب) مشروعات هيئة الوانی البحرية المتمثلة في الآتى :- 
/١‏ شراء وتركيب عدد (Y)‏ رافعة جسرية . 
۲ تأهيل الكرينات . 
۳/ تحسْین وسائل الاتصالات . 
/٤‏ شراء قطع الفیار . 
0 شغلتة الیناء شريطة حصر الصرف في الکون الحلی فقط حتی نهاية العام 
المالي الحالی 1997م . 
A‏ تجزثة شراء الرافعات بحیث يتم شراء عدد (Y)‏ رافعة فى ميزانية ٩٦‏ و (Y)‏ 
في ميزانية ۱۹۹۷م . ١‏ 
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(ج) مشروعات الهيئة العامة للطيران المدنى وهی — 
۱ المشروعات ld‏ الطبيعة الايرادية السريعة . 
۲ إعطاء الاولوية لتتفین مطارات الفاشر نیالا و الآبيض . 


+ رهن‎ gle abides. O 
Boe aces ties, كاقل‎ atts ار‎ 
jp HOE ey ogee ai aya الحمل‎ A 
ادراج قطاع آروما/هدالیا في طريق القضارف یورتسودان ضمن المشروعات المنفدة‎ ۳ 
خلال هذا العام المالى ١۱۹۹م وذلك في حدود ۱۵۰ ملیون جنیه.‎ 
-: تأهيل وهی‎ dale! مشروعات القطاع الصناعي بوصفها مشروعات‎ (>) 
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. )۱( الجديدة وذلك باستثناء ما ورد ذکرها في البند ثانیا‎ TT 


الميادئ التي تحکم تنفين البرنامج :- 

إن من آهم العوامل التي ساعدت على تفاقم الأوضاع الافتصادية ودفعتها إلى هاوية 
الانهيار . هی حالة تراجع الثقة فى آوساط رجال الأعمال من تجار ومستثمرين والمتعاملين 
في قطاع النشاط الهامشي . في القرارات الاقتصادية للدولة والتشكك في استدامة مفعول 
سياستها التي اتسمت طيلة الحقب السابقة بالتخبط والتقلبات والتذبذب مما افقد سياسات 
الق وله وتا اتف الصا E E‏ تایه االو Rewer‏ تاک تس على هه Lie]‏ ا 
نجاح السیاسات والاجراءات الرتبطة ببرامج الصدم( (Fiscal Shock Program‏ وبرنامج 
الاصلاح الاقتصادي التوقع تتفيذه في بداية العام المالي التالی » كان لابد من اتخاذ فرارات 
وإجراءات موازية تعيد الثقة للسیاسات والقرارات الاقتصادية للدولة . خاصة وانه من العلوم أن 
المؤشرات الافتصادية المتغيرة SUG‏ بمدی تفاعل فطاع رجال الأعمال والستتمرین و التعاملن 
معها . كما أوضحنا فى الباب الأول من هذا الکتاب فان العوامل النفسية (Inertia)‏ كان لها 
دور كبير في السابق في إجهاض مفعول السياسات والإجراءات التي اتخذت لاستقرار مؤشرات 
الاقتصاد الکلی خاصة حركة ممدلات التضخم ونظم سعر الصرف . 

وفیما یلی آهم البادی التي حرصت الادارة الاقتصادية الجديدة على اتباعها لدعم 
سیاساتها و قراراتها الاقتصادية . خاصة فیما یتعلق بالقطاع المالي والنقدي . إذ أن استقرار 
نظام سعر الصرف واحتواء معدلات التضخم یعتمدان على تفاعل العوامل النفسية مع تلك 
القرارات . 

اد الصداقية والشفافية ۰ وذلك پتطلب وضع برنامج وفق الوارد الالية والقدرات 
التنفيذية التاحة . 

-Y‏ الالتزام الصارم بتنفيذ تلك البرامج . وتوخی العدالة في معاملة جميع فتات الجتمم 
والقطاعات لتوفیر الثقة والاطمتنان لاقطاعات المختلفة التی تتأثر بتلك القرارات 
سلباً أو إيجاباً . l‏ 

-Y‏ ضرورة إيجاد التناسق الداخلى بين المؤشرات الكلية حتى يمكن لتلك المؤشرات 
التحرك في تناغم تام محققه التوازن المطلوب بينها منعا للتتاحر والخلل الذى يؤدى 
بدوره إلى اختلال التوازن بين الطلب والعرض الكليين . إذ أن أى انفلات فى اتجاه 
حركة أى من هذه المؤشرات يؤدى إلى ضغوط على الطلب . ويفعل الحلقة المترابطة 
بين هذه المؤشرات يسرى اختلال التوازن في جسم الاقتصاد . 

؛- توسيع قاعدة المشاركة والتشاور بين العاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
Ore‏ یی Oe bot] Pov el‏ یساش اک القطاء الاكتمنادق سيدا من ا 
canis‏ 

۵- عدم معالجة الآثار السالبة للسياسات والإجراءات الاقتصادية على حساب البرنامج 
والسياسات الكلية ؛ بل يجب العمل على معالجة تلك السلبيات في إطارها دون 
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ce aaa‏ وات انا | ا CBee | er ey‏ دة 
السالبة أو على حساب السياسات الكلية من أهم سمات منهجية إدارة الاقتصاد في 
كل الفترات السايقة مما آدی إلى إجهاض البرامج والفشل في تحقيق أهدافها . وكان 
ذلك من آهم أسياب تراجع مصدافية الدولة وضعف Jela‏ السوق مع فراراتها . 
le giclee ١ 25‏ اه IG‏ هن القرارات ا 
Le‏ یشجم العارضین تلك السیاسات مواصلة الشقوط علی الذولة بهدف التراجع 
عن القرارات آو Lyle!‏ نی اللجوء الى العالجات الجزئية USL‏ السالبة للسیاسات 
الاقتصادیه . ٠‏ 
-=Y‏ ربط العلاقات الأفقية يبن الوحدات ols‏ الصلة بالسیاسات والقرارات الاقتصادية 
بقنوات تتسيقية Lede‏ لأى اتجاه یودی إلى التعارض gf‏ التتاقض وين سیاسات القطاعات 
اه ای وفوف اس :رو ا اط ميق تا و د وا اساسا 
المتعلقة بانقطاع الخارجي یعتبر ضروریاً OY‏ كلا من هذه القطاعات یعنی بموشر 
من مؤشرات الاقتصاد الکلی. وکما آوضحنا من قبل لا یمکن تحقیق التوازن الداخلي 
نين wl‏ الژشرات وبالتالي التوازن بين الطلب والعرض الکلیین دون تحقیق التناسق 
والتناغم ony‏ سیاسات فلك القطاعات . ومن جهة اخری لتحقیق توازن ne‏ الطلب 
الکلی والعرض الکلی فلابد من التأكد من وجود التناسق والتناغم بين السیاسات 
الالية والتقدية والسیاسات امحفزة للاستثمار والانتاح . 
اف وهی الرولة خی شرا الما Wen‏ و اتر اغ ير غاد هم Pere rm‏ 
برامجها الاقتصادية والسپاسات . والاجراءات التي اتخذتها إلى جانب التابعة الحثيثة والتأکد 
میا سلطا عم نامیس کل اوق اف رل و تام ی مزا Vitae‏ زاس كان 
مقاومة إى اتجاه أو ضغوط ترمی إلى التراجع عن السیاسات القررة متي ما تأكد لها أن البرامج 
تسیر وفق الخطط الوضوعة Sly‏ معالجة الآنار السالبة في Gals‏ دو ای اساسا 
الكلية مقدور علیها وتتم بالصورة الطلوبة والقبولة . لقد تعرض وزير الالية انذاك الى هجوم 
کاسح وضغوط عنيفة في بداية عهده في إدارة الاقتصاد الوطنی JUS‏ النصف الثاني من عام 
7م » حينما صوبت السياسات إلى إزالة التشوهات في الاقتصاد والانفلات في ضوابطها 
والتحکم في مجال السیاسات الالية والنقدية خاصة عندما آراد القاع الدعم غیرالبرر للمواد 
البترولية والذی شکل آهم دواعی ارتفاع عجز الوازنة وبالتالی اللجوء إلى النظام المصرفى 
لتفطية العجز. كما أن القرارات بالفاء الاعفاءات الجمركية من بعض المؤسسات والتنظیمات التي 
استمرأت استفلال تلك الیزات في الاتجار بالسوق lees‏ آدی إلى تشوهات غير عادية في السوق 
وضياع موارد الدولة وإفساد الدمم بين مجموعات كبيرة من المستفيدين من تلك ارات . ولولا 
وقوف الدولة بصلابة آمام تلك الهجمات والضغوط لفشلت الإدارة الافتصادية في تحقيق أهداف 
برامجها من آول وهلة ولغقدت الدولة مصداقیتها وفعالیتها في تنقیذ برامجها الاقتصادية . 
ان نكامالا هف داك hating Ais cet‏ الاداره الاختصادید خرالها كان Mile‏ تحاسم وهاه 
في استعادة الدولة المصداقية لسياساتها الاقتصادية وهيبتها في إنفاذ مشاريعها وبرامجها 
الافتصادیه . 
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آما فيما يختص بنجاح الإدارة الاقتصادية في تمرير وإنفاذ قرار رفع الدعم عن المواد 
البترولية » فكان أيضا حاسما في احتواء الانفلات في عجز الموازنة ومحاصرة النمو في حجم 
السيولة المولدة » وإزالة الضغوط على الطلب , ومحاصرة معدلات التضخم التي وصلت عندند 
حدود الانفراط . وكان ذلك مع الإجراءات المالية وفرارات الانضياط المالي أولى خطوات الإصلاح 
المالي والنقدى التي صاحبتها برامج إصلاح اقتصادى متكامله ۰ إذ مهدت تلك الإجراءات 
الاجا الت وو رات والسياسات الاقتصادية التي طرحتها الدولة فيما بعد . 
والتي صوبت إلى استعادة التوازن في مفاصل الافتصاد التي أصابها الخلل المستمر طيلة العهود 
السابقة , وكان M‏ رمعا للنمو المتدنى للافتصاد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد. » وعدم تمكنها من استغلال الإمكانيات الطبيعية والبشرية الهائلة والانطلاق بها نحو أفاق 
آوسع. 

أن اتباع هذه المنهجية فى ادارة الاقتصاد كان یتطلب ضخ دماء جدیده فى جسم الوزارة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها . لذا تم آختیار مجموعة ممتازة من خريجى كليات الاقتصاد 
Ihre‏ ره اقرف mer‏ ا وات و هم و nove‏ كن اسان زان 
والنماذج الاقتصادية والبرمجة ثم نم توزيعهم إلى ادارات الوزارة المختلفة والوحدات التابعة 


لها . 
النشاط الاقتصادي ال موازى :- 

كان أكبر هاجس واجه الادارة الاقتصادية " إلى جانب التسيب في الضوابط المالية 
و الانفلات فى السياسات النقدية SPT‏ جع أوضاع القطاع الخارجى p‏ النمو الهائل قي النشاط 


الموازى في الافتصاد والتمثل في الضاربات في العملات والسیار ات " الکرینات " ١‏ وفى آسواق 
الخال ie eet‏ وراء R‏ الہ ھا ay alll‏ . وقد بنج ذأاى عن MATT‏ دي ڌو obs‏ اأوارد 
بين القطاعات الإنتاجية وبين القطاعات الخدمية والهامشية فى النشاط الموازى . يعتير ما ثم من 
إعادة توظيف الموارد المالية لصالح النشاط الهامشي في القطاع الموازى نتيجة طبيعية للأوضاع 
السائدة عندئذ من عدم الاستقرار الافتصادي واختلال التوازن بين المؤشرات الافتصادية خاضة 
عدم استقرار نظام سعر الصرف والتسارع في ارتفاع معدلات التضحم ونمو العجز في الحسناب 
الجاري (الشكل ۲/۳/۱). 
ان تنامى النشاط في القطاع الموازى على حساب القطاعات الإنتاجية أدى إلى مزيد 
من الاختلال في التوازن بين العرض والطلب الكليين . فقد أدى التوسع في النشاط الهامشى 
على حساب القطاع الانتاجى إلى تراجع في معدلات النمو (الشكل رقم ۳/۲/۱). ان توظيف 
الوارد في المضاربات في العملات والسلع . آدی إلى مضاعفة الضغوط على الطلب الكلى . وكان 
من افرازات هذا التطور مزید من التوسع في الفجوة بين لعرض والطلب الكليين . وتفاقم 
الا ختلال في التوازن في مفاصل الافتصاد , ومزید من عدم الا ستفرار في الافتصاد وتراجع في 
الانتاح وتدن مستمر في معدلات النمه في الناتج الحلی الاجمالي 
لم ينج من هذه التطورات ial a‏ دنه السالبة النسیج ۳9 . فقد تطور النشامل 
الموازى من سوق المضاربات في العه لات والمحاصيل والسيارات إلى سوق للتمويل وبه‌سمیات 
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مختلفة متعارفة محلیاً بين الضاربین والمتعاملين في تلك الأسواق. ففی سوق المحاصيل تعرف 
تلك الصيغ بالشراء ( تحت الحضور ) . وفی سوق العملات و سوق السیارات « الکرینات » 
تعرف ب« الکسر » وتمثل هذه السمیات في صيغة الشراء بالآجل ویتم البیع بالحاضر وبأسعار 
منخفضة . آدت هذه العملیات إلى خسارات مدمرة لكل الأطراف البائعة والشتریه . فاطشتری 
كان یتکبد خسارات تعجزه عن الایفاء بالتزاماته نحو البائع الذی بدوره قد تورط في التزامات 
مالية مخططا الایفاء بتلك الالتزامات من التدفقات التوقعة من الشترین ‏ وهکذا تتوسع دائرة 
التعثر وفى نهاية المطاف یتورط البائع والشتری في صعوبات مالية تفضی بهم في الفالب إلى 
اعلان الاقلاس أو ينتهي بهم إلى السجون . ومن جراء اقرازات المضاريات والنشاطات الموازية 
والهامشية والتي تعتبر في جوهرها ممارسات ريوية © فقد الکثیرون آصولهم وتدهورت آحوالهم 
الاجتماعية والأسرية تدهورا مریعا . 

أن ظهور السوق الوازی وما یتخلله من نشاط هامشی على حساب النشاط الانتاجی 
كان نتاجا للتشوهات التي سیطرت على الاقتصاد السودانی والتراجع في معدل النمو في الناتج 
الحلی الاجمالي نتيجة لعجز العرض عن مواكبة التوسع المتسارع في الطلب الکلی نتيجة لا ضرازات 
الاختلال في التناسق الداخلی بين التفیرات الاقتصادية والانفراط فيها baga‏ إلى وضع مزید من 
الضفوط على الطلب الكلى . 

لذا فإن معالجة هذه الظاهرة كانت تتطلب مواجهتها في إطار برنامج الصدمة 
(Fiscal Shock Program)‏ مع الاخن في الاعتبار العوامل النفسية (Inertia)‏ والتي تلعب 
las‏ هاما ومیاشراه‌في إزكاء اشتعال النشاط الهامشى في السوق الموازى . لذا كان لابد من 
الاهتمام بمراعاة isoli‏ التي أشرنا إليها من قبل خاصة الإجراءات المتعلقة بابداء المصداقية 
وإظهار هيبة السلطة النافدة . 

tale al‏ كل شاط ين a‏ السوق الموازى تتطلب إجراءات معينة Ws‏ أن التصدی 
لمشكلة السيولة النقدية كان قاسما مشتركا بين كل الاجراءات ومحاصرة جميع نشاطات السوق 
الوازی . لذا فقد آولت الدولة الاجرامات المتفلقة باحتواء انقراط السيولة النقدية اهتماما 
فائقا وذلك في إطار برنامج اصلاحی شامل ومن خلال آجراءات لاصلاح القطاعین الالي و 
النقدی. هذا و سوف نخصص فصلا كاملا لهذین القطاعین- فقد رأت وزارة الالية تنشيط 
الاجراءات التعلقة باحتواء السيولة بأسلوب غير معتاد ویتمثل هذا الأسلوب فى سحب قدر 
کبیر من السيولة من الاقتصاد ثم إعادة توزيعها على القطاعات الانتاجية والخدمية الستهدفة 
بعیدا عن القطاع الوازی . وقد استخدم لهذا الهدف قرض خارجی في حدود ۱۰۰ ملیون دولار 

تم استفلاله في استیراد البترول وتجمید القابل الحلی في حساب خاص ببنك السودان . ثم 
توزیع تلك الوارد للقطاعات الانتاجية بالتدرج مع ملاحقة تلك النشاطات الهامشية بالاجراءات 
الضرائبية. وکانت نتاکج هده الاجراءات ناهد د وباهرة جدا إذ اختفت خلال decay‏ آشهر ظاهره 
(الکرینات) والضاربات في سوق المحاصيل ( الشراء تحت الحضور ) 

Li‏ محاصرءة سوق الضاریات في العملات فان مواجهتها كانت تحتاج إلى اجراءات 
اضافية واسالیب عملية وسیاسات مالية ونقدية تصوب إلى ازالة الضفوط على الطلب مع نحیید 
العوامل النفسية ۰ وسوف نتناول السیاسات والاجراءات الخاصة بنظم الصرف فى الفصول 
القادمة انشاء الله. 


اكات 
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خلاصة — 
إن آهداف البرنامج قصير الأجل الذى نفذ في النصف الثانى من عام ٩۱۹۹م‏ كانت 
تنحصر في إيقاف التدهور في أداء الاقتصاد السودانى عن طريق محاصرة التطورات المفرطة 
في ارتفاع معدلات التضخم وإيقاف الانفلات في نظام سعر الصرف . هذا إلى جانب هينه 
ست لتمكين الدولة من صياغة برامج وسياسات تعالج الوضع الافتصادي التردی tee‏ 
ER‏ يا عن طريق وضع برامج إصلاح شامله تحقق الاستقرار المستدام . ولتحقيق هذه الأهداف 
انحصرت الجهود في هذه الفترة القصيرة - كما نم توضيحه بعالية . في إزالة التشوهات 
الهيكلية وبصفة خاصة في القطاعين المالى والنقدي. 


إن إنجازات الدولة في مجال تهيئة المناخ للبرامج الإصلاحية في السنوات “AY JAT‏ 
T (aes EEE‏ التي تحققت في السنوات اللاحقة . ولكن نسببة 
لجسامة التشوهات الالية والنقدية وحجم السيولة الهائلة التي ضخت في الاقتصاد خلال 
عام ۹۹۵ اوالتصف الاول من عام 1547م لدعم المواد البترولية ولقابلة الصرف الهائل خارج 
الموازنة: فان الأداء فى نهاية عام ٩۹۹٠م‏ كان متواضعاً . إذ بلغ متوسط نمو التضخم فى العام 
٩‏ م حوالی ZINE‏ وفي یولیو ۱۹۹۲م حوالي ۱3 . ولولا الاجراءات التشددة التي اتبعت 
في النصف الثانی من ale‏ ۱۹۹۱ لارتفع التضخم الی مستوی ۳۰۰ :: فی نهاية VAN ple‏ 
مر er PE‏ اتعارى ال ار اما الات ال د هر a‏ من 
لناتج الحلی الاجمالي في عام ۱۹۹۵م لیصل coll‏ ۲۵ 7 بالرغم من التحسن الکبیر في نمو 
الصادرات ولکن الزيادة في الواردات فاقت موارد الصادرات . 

كع العجز الالي في ale‏ ۱۹۹۲م Ge‏ السیاسات التوسعية مالیاً ونقدیاً JUS‏ النصف 
لول من عام A‏ ۰ فقد ارتفع GLE‏ العام بسبب الدعم الکبیر للمواد البترولية والصرف 
خارج اليزانية . بینما لم ترتفع الایرادات بنفس القدر لعدة آسباب من آهمها عدم تعدیل 
كن العبرف Daal‏ وقي chat‏ اة اهر إلى تیه هذا abos Sisal‏ 
الاستدانة من النظام الصرفي. وشهدت نفس الفترة ايضا توسعاً فى تمویل القطاع الخاص, 
a‏ الاختراقات بواسطة الصارف التجارية حدود الالتزام بمتطلبات الاحتياطي 
النقدي القانوني LS.‏ تعرض نظام مم الصرف إلى تفیرات خلال ale‏ ۱۹۹۲م . وارتقمت 
آسعار الصرف لدی الصرفات العتمده والسوق الأسود بصورة كبيرة خلال النصف الأول من 
ale‏ ۱۹۹۲م . وعلی کل حال ونسبة لاتخاذ بعض التدابیر الجديدة في نظام سعر الصرف cpt‏ 


الفصل الثالث 


المحورالثاني : برنامج عام ۱۹۹۷ 

بناء علی خلفية التطورات الاقتصادية خلال ale‏ ۱۹۹۲م تم اتخاذ حزمة من الاجراءات 
المالية والنقدية من بداية عام AV‏ في إطار dale!‏ هيكلة القطاعین AUI‏ والنقدي. والتي بدآت 
خلال النصف الثاني من ale‏ 551١م‏ لوقف التدهور في الاداء الاقتصادي « وذلك في اطار تهيئة 
الاقتصاد السودانی لبرنامج متوسط الدی يبدأ من عام ۹ . وتهدف تلك الاجراءات آیضا الی 
تحقیق التوازن في: مفاصل الاقتصاد الوطنی في ظل استقرار مستدام . وعلیه جاءت الأهداف 
acai‏ ارقا ا د تراق ل ها 

. تخفيض معدل التضخم إلى ما لا يتعدى حدود ۱۵ / في نهاية عام ۱۹۹۹م‎ -١ 

. تحقيق نمو اقتصادی بمعدل ۵ 7 في العام‎ -Y 

٣‏ تخفیض العجز في الحساپ الخارجی (بدون أخذ الفوائد في الاعتبار) من 

06 إلى ۶ > من الناتج المحلى الاجمالی عام ۱۹۹۹م. l‏ 

غ- بذل مزید من الجهد لتطبیع العلافات الخارجية . 

وكانت الإدارة الاقتصادية تدرك أن تحقيق تلك الأهداف سوف يحتاج الى تطبيق برنامج 
تركيز مالى متوسط المدى مدعوم بسياسات نقدية قوية وسعر صرف وآقعی يحقق القدره 
التنافسية للصادر. مع بذل جهود متواصلة على cull‏ المتوسط من خلال تبنى مجموعة من 
الاصلاحات 0 بما في ذلك بعض الإجراءات الضرورية لإصلاح هيكلي في مجال التركيز 
۰ وتحقيق المرونة في عملية إصلاح نظام سعر الصرف والتى سوف تتخذ خلال فترة تنفيد 
البرنامج. وسوف يتم توضيح أهداف البرنامج متوسط المدى وتحليل نتائجه في موضع oe‏ 


هداالاتي ۰ 


الآهداف 

gs‏ ارا ل د مو ها رس در ع موسج من اا ا ر و 
وسياسات نظام سعر الصرف. واتسم البرنامج بالشمولية المتوازنة التى تضمن تحقيق ye‏ 
ملحوظ في النزول بالتضخم ass‏ عدة إصلاحات هيكلية تساعد على الحفاظ على الاستقر 
والترکیز الاقتصادي (ECONOMIC STABILIZATION)‏ وتعمیق نظام السوق سس 
ویهدف البرنامج ایضاً إلى تحقیق نمو في الناتج الحلي الا جمالي بمعدل ۵-۶ A‏ والنزول بالتضخم 
إلى 1۵ / بحلول دیسمبر ۱۹۹۷م بعد أن ارتفع إلى ۱۱۲ > في أغسطس 997١م‏ . وتحسین آداء 
الحساب الجاری ( بما في :ذلك التحویلات الرسمية ) بنسبة ۲۰۳ HZ‏ من الناتج الحلی الاجمالی 
ونحقیق تقدم معتبر في انجاه توحید سعر الصرف . 


aes 


السياسات 


السياسة ال ماليك - 

استهدفت السياسة المالية ald‏ ۱۹۹۷م تخفيض العجز « على أساس نقدی » بنسبة 
ZY, 0‏ من الناتج المحلى الإجمالي . وكان ذلك يتطلب الارتقاء بالإيرادات بقدر كبير وتحجيم 
المصروفات «مع استبعاد متأخرات فوائد الديون » بهدف تخفيض صافی الاستدانة من 
البنك المركزي في عام 2۱۹۹۷ إلى ۸۰ مليار جنيه ( يعادل ۰,۵ > من الناتج المحلى 
لاجمالي) مقارنة ب ۲۲۶ بلیون ( یعادل ۲,۲ من الناتج الحلی الاجمالي) في عام ۱۹۹۲م. 
كان يتوقع أن تنمو الایرادات بنسبة ZA)‏ فى al AAV ale‏ لتصل ۷,۵ من الناتج الحلی 
الاجمالي مقارنة ب 1,۹ > في عام ۱۹۹7م. وکان القدر أن ينتج ذلك من خلال قاعدة 
ضريبية واسعة یعکس انخقاض سعر الصرف الاسمی بالاضافة إلى بعض التدابیر Les‏ في 
ذلك آداء ضريبي آفضل. التدابیر الآتية تم اتخاذها فعلاً قبل تنفين برنامج عام ۱۹۹۷م . 


البدء في تعدیل آسعار البترول محلیا على نحو تلقائى لیعکس التطورات في سعر 
الوك و ال ا هه :مسا هه سم ERER S R‏ 
اراک ا سلدار aa,‏ )تم l‏ 
رفع سعر صرف الدولار التعامل به لغرض التقییم الجمرکی من ۱۳۰۰ لی ۱۶۰۰ 
جنیه للدولار الأمريكي في ۵ مارس ۱۹۹۷ ۰ ثم إلى سعر الصرف الرسمی بنهاية 
آبریل ( كان مقدرا لذلك أن يدر AY‏ ملیار جنیه ) . وذلك في اطار توحيد سعر 
الصرف الرسمي الذی یحدده بنك السودان مع فرض رسم إضافي على السکر و 
الأ eta‏ كان مورا له انيد سا حنية کل التواتى)) : 

زيادة الرسوم الصلحية و |لفاء بعض الاعفاءات الضرييية ) كان من التوقع أن 
يدر ۵۰ ملیار جنیه آخری). 

زكاذة الوسوم العف کته E‏ هن الؤاروداك كان طا له ان سر 
۵ ملیار جنیه). 

تطبیق إجراءات تحسين الایرادات عبر انضباط آکثر وإشراف ادق على عملیات 
مؤسسات القطاع العام ومتابعة استفلال الاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار 
(آنظر آدناه ) . 


a 


ققد تم تحديد التدابير الطارئة الآتية — 


رفع ضريبة الاستهلاك بنسبة ۱۰ - ۱۵ . 

زيادة التعريفة تحت قائون الاستثمار بنسبة ۲۵ .7 . 
فرض ضريبة دفاع ٤‏ / . 

زيادة dale‏ في الرسوم قدرها ۵ 7 . 


-١160 


(۱) 
C) 
C) 
(2) 


al 


C 


t 
ام‎ a a y المحور الثاني : پرنامج عام‎ 


كان من المتوقع أن يرتفع الإنفاق ( بدون مستحقات الفوائد على الديون الخارجية ) مع 
اعتماد التحويلات للولايات بنسبة 77 في عام al AAV‏ » وبالتالى يؤدى إلى انخفاض 
مساهمة الإنفاق العام في الناتج المحلى الإجمالى من ", ٠١‏ ” إلى ۸۱۶ . وقد صوب 
تخفيض المصروفات إلى إلغاء الصرف خارج الميزانية . خاصة دعم أسعار البترول بما 
يعادل ۱,۹ / من الناتج المحلى الإجمالي VAY)‏ مليار جنيه) في عام „aN AAT‏ 
كان من المقرر تطبيق عدة إصلاحات هيكلية في الجال المالي . لتجنب التاکل في 
قاعدة الضرائب ولتحسين قدرة المواكبة للنظام الضريبي تقرر تطوير برنامج عمل 
لاعداد قطبيق ضريبة مبيعات عامة بنهاية عام ۱۹۹۷م .وذلك تمهيدا لترسيخ فكرة 
تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولى .> يعقب 
ذلك البدء في تحضير برنامج الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات فى 
إطار ميزانية ۱۹۹۸م . ويهدف ذلك البرنامج إلى رفع حصيلة الضرائب وبالتالي إنهاء 
الاستدانة الحكومية من الجهاز الصرفي تدریجیا خلال الفترة المتوسطة. وعليه فقد 
تقرر أن تعد الدولة بنهاية يونيو ۱۹۹۷م برنامج عمل يحدد الخطوات التى يلزم اتخاذها 
كاذل هذه E has geal Seal‏ 
تدعيم ضبط الإنفاق و تفعيل الرقابة المالية » و ترقية أسلوب أعداد وتنفيذ الميزانية 
پاستحداث دلیل پحدد الضوابط و الاجراءات انلازمة والصارمة فی تنفین اليزانية. 
وفی هذا الاطار تم تطویر نظام ترميز(575]612 (Coding‏ لفصول اليزانية 
وأقسامها الفرعية ویهدف تبویب الانفاق على آساس تبویب وظیفی Functional)‏ 
«(Classification‏ وعلی هذا الاساس يتم ضبط الإنفاق العام في حدود الاعتمادات 
ا فى كل فص هن Giga‏ ا رکه العامة رقن ضعت عقويات اة رفن 
حالة عدم الالتزام باليزانية , كما تم ایقاف كل الصرف خارج اليزانية بالاضافة إلى 
وضع آولویات ليزانية التتمية لضمان حسن الاداء . ویتم الترکیز في مجالات الطاقة 
(البترول والکهریاء) الری والنقل . 
إنشاء وحدة خاصة بوزارة المالية ومركز للمهلومات يعوم برصد أداء الميزانية على آساس 
يومي بالنسبة للمصروفات والإيرادات الفعلية . وقد أدخل الحاسوب بهذا القسم ليعمل 
كجهاز إنذار مبكر . تقوم هذه الوحدة برقع تقرير أسبوعي لوكيل المالية وأخر شهري 
لوزير المالية وثالث ربع سنوي للمجلس الوطني بالإضافة إلى ذلك فإن وزارة المالية كانت 
تخطط لتوحيد كشف العمليات الحكومية المركزية والولائية والمحلية بنهاية ۱۹۹۷م . 
فق خلال تسيل الفوانين. ge Coy Ge‏ الخاضية ناسا والييكات والشتركات العامة 
ولتفعیل التفتیش والرقابة علی آداء هذه ا لز ساك یتم انشاء مصلحة بوزارة المالية 
ويعين وزير دولة للاشراف على المؤسسات العامة . كما تقرر أن يكون لوزارة المالية 
ممثل في كل مجلس من مجالس إدارة المؤسسات العامة وسوف يكون من سلطة الوزير 
المصادقة على ميزانيات تلك المؤسسات ومراجعة حساباتها نهاية العام . وفى هذا 
السياق فإن توزيع أرباح المؤسسات يتم بموافقة الوزير وعلى ضوء هذه الرقابة المتزايدة 
فإنه يلزم المؤسسات تقديم دفعيات مقدمة للمالية بما يصل الى ۷۰ من مساهمتها 
فى الموازنة العامة من واقع ميزانياتها . 


aie 


تست المحور الثاني : برنامج عام ۷ al‏ 


السياسات النقد AY‏ :- 

Lees .١‏ لسياسة الدولة الخاصة بتخفیض التضخم إلى 7۵ > في عام ۱۹۹۷م عن طریق 
العمل على تخفیض معدل نمو الکتلة النقدية من ۱۵ ۸ هي عام 511١م‏ إلى ۳۶ ۸ في عام 
al ۷‏ والانضباط الصارم في تنفيذ الميزانية وخفض الاستدانة من النظام المصرضي 
إلى ۸۰ مليار دينار (۰,۵ /) من الناتج المحلى الإجمالي أو Z ۱,٩‏ من الكتلة النقدية 
الموجودة عندئذ. وفى نفس الوفت فان استخدام ادوات السياسة النقدية المقترحة 
والموضحة آدناه بصورة فاعلة يؤدى إلى تحديد نمو الائتمان للقطاع الخاص فى حدود 
۱ مليار دينار ٠١ ,٤(‏ من الكتلة النقدية ) 

Y‏ لتحقيق الأهداف الخاصة بترشيد السيولة فى الاقتصاد تستخدم الآدوات القائمة 
وتطوير المزيد من أدوات قصيرة المدى لإدارة السيولة في إطار الصيغ الإسلامية oa‏ 
لت استخدام تكلفة التمويل فى أداره السيولة إلى جانب توظيفها لتشج 
الودائع بمنح المدخرين عائد أكبر على الودائع مما يساعد على إعادة قدرة الوساطة 
e‏ في الاقتصاد السودانى . ويتم فى هذا الإطار تحريك هوامش المرايجات 
لتتمشى مع حركة معدلات التضخم وذلك للوصول إلى التكلفة الحقيقة للاستدانة بنظام 
المرايحة . 

= يهدف البرنامج إلى تقوية النظام الصرفي ورقع كفاءة السياسة النقدية فى المدى 
المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدولة بنهاية يونيو ۱۹۹۷م وبمساعدة Ana‏ من 
صندوق النقد الدولي AS sgh‏ العمل لتقوية الاشراف الاحترازي والیدء فى اتخاد 
الإجراءات وتحدید حدود الانکشاف في مجال النقد الأجنبي . كما يشمل البرنامج 
استحدات أدوات جديدة لادارة السيولة تتفق تتفق مع الشريعة الاسلامية .وأخيرا سوف 
يراجع نظام OT kaos‏ بنك السودان في التخصيص القطاعبي 
للتمويل الصرفي . 


سیاسات القطاح الخارجي :- 

.١‏ تهدف سیاسات القطاع الخارجي إلى ازالة الاختلال والتشوهات المتمثلة فى القیود على 
حركة الصادر ونظام سعر الصرف ‏ وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية الخارجية للصادرات 
الوطنية. لذا انجهت الدولة نحو تبنی سعر صرف شفاف وموحد wildy‏ على قوی السوق . 
ولتحقیق هذه الغاية فان اللجنة المشتركة التی کونت مؤخرا من ممثلين للمصارف التجارية 

والصرافات » قد تم إعادة تنشيطها وإعادة هیکلتها منذ فبرایر ۱۹۹۷ لتضم ممثلاً لبنك 

السودان. تقوم اللجنة یومیا بتحدید الدی الذى يتحرك فيه سعر الصرف بحيث يتركف 
للمتعاملین حرية تحدید السعر المتوسط بين الدیین بحرية کاملة. وکان البرنامج يهدف إلى 
تخفيض الفجوة بين سعر الصرف التعامل به فى ظل هذا النظام والسعر فى السوق الوازی 

تدریجیا i‏ وبصورة مستمرة من ۲۰ ۸ إلى ١1‏ / كحد آدنی في نهاية مارس ثم إلى ۱۳ 

7 / و۸ 2 فى یونیو وسبتمبر وفی نهایة عام ۱۹۹۷ بالتتالي ودلك في إطار توحید 

سوق سعر الصرف وفق آهداف البرنامج alal‏ ۱۹۹۷م. 


5 


عات 


t 


. یعدل مدى تحرك سعر الصرف السائد حول السعر الدی تحدده اللجنه يوميا من 
ASR NSS Va = aay‏ ۱۲ مخ قي اناوت 
في الصرافات غير البنكية و۸۵ 7 من المتحصلات غير المنظورة لبنك السودان . وکذلك 
السودان تدريجيا حسب خطة عمل sued‏ فى الخطة المجازة algo‏ آبریل من نفس 
العام. ویستصخحب ذلك تحویل استیراد القطاع العام الى الصارف التجارية ویقوم بنك 
لائحة تحکم المارسات فى سوق التعامل فى تجارة العمله › لتأسيس المارسات الوقائية 
الناسبة لوقف التعاملین فى النقد الأجنبى (Code of Conduct)‏ . 

Di‏ فى Slee‏ سیاسات التجارة > كان من الملخطط آعداد بریامج تحریر التجارة واصلاح 
إلى ذلك تتم إعادة النظر في القيود على الصادر بما في ذلك الحد الادنی لأسعار 
الصادر وإلغاء الضريبة عليه تدریحیا ۰ 

٠.4‏ تعطى الدولة أهمية وأولوية كبرى لتطبيع علاقاتها المالية مع المانحين الخارجيين. 


إصلاحات هيكلية أخرى 

ا سبق أن اكخذت الحكومة سياسة جديدة فى نهاية ale‏ ١۱۹۹م‏ حيال تسعير البترول 
بإلغاء الدعم المباشر والدعم المتقاطع عبر الأسعار في أى شهر من الشهور . وفى إطار 
البرامج يتم تعديل أسعار البترول تلقائيا لتتوافق مع تطورات أسعار البترول في السوق 
الدولية ولتضمن مساهمته في الميزانية بقيمة ۲۰ بليون دينار في عام ۱۹۹۷م . يهدف 
البرنامج فى المدى التوسط إلى خصخصة كل الأنشطة المرتبطة باستيراد وتوزيع 
المواد البترولية إضافة إلى تسويق المواد البترولية على المستوى القطاعي والذى يقوم بها 
عندئذ القطاع الخاص . كما يهدف البرنامج إلى خصخصة استيراد المواد البترولية 
المتعلقة بغاز الطائرات والبوتوجاز في نهاية يوليو ۱۹۹۷م ۰ واعداد خطة عمل لتحويل 
تسويق الجازولين للقطاع الخاص في عام ۱۹۹۸ . 

LY‏ لقد أكتملت المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة ( 11-57 ) ودخل التنفيذ إلى المرحلة 
الثانية AV‏ - 44 المعتمدة على تقرير لجنة الخبراء. وبالقارنة مع المرحلة الآولى والتى 
كانت مقتصرة على المشاريع الزراعية الصغيرة فان المرحلة الثانية توسعت لتشمل 
5 من الوّسسات العامة » وتضمنت الخطة مؤسسات كبرى في القطاعات : الزراعة 
(تشمل كبريات المشاريع المروية ومؤسسات الري) الصناعة (السكر , النسيج ‏ الاسمنت. 
الأسمدة) النقل ( سودانير » الطرق والكبارى . الوانی ) الطاقة (المصافي ۰ محطات 
توليد الكهرباء . تسويق منتجات بترولية محددة) الخدمات . المصارف والسياحة وينظر 
فى توسيع نطاق هذه المرحلة الثانية أثناء العام لتشمل مؤسسات أخرى للخصخصة 
وإعادة الهيكلية. لم يحرز أى تقدم يذكر فى هذا المجال لضعف رأس المال الوطني . 


۱۱۸-۲ 


خاصة وان المشروعات المعروضة كانت ذات قيمة عالیة. و ان معظم العروض التى تقدم 
بها مستثمرون خارجيون كانت تسعى إلى استبدال هذه الأصول بالديون على حكومة 
السودان. 

۲ کانت الدولة مستوعبة لحقيقة أن استدامة تطبیق سیاسات الترکیز و کفاءة توزیع الوارد 
یتوقف علی کفاءة النظام الصرفی وفعالية الاشراف الرسمی :على ذلك النظام. و قد قام 
بنك السودان بتدعيم الضوابط الوقائية ووسائل إنفاذها . فقد اهتم بنك السودان برفع 
كفاءة رأس JUI‏ لتتماشی مع مقررات لجنة بأزل . كما يتم تدعیم الاشراف ومراقبة آداء 
المصارف بصورة مستمرة . وعليه فقد تضمن برنامج عام ۱۹۹۷ فى مجال السياسات 
المصرفية العمل على تقوية كفاءة رأس المال وبناء احتياطات . وقد بدأ البنك في وضع 
الاعات حول Bisa Sale|‏ اتصارف الا تیدف تقوية الادازانت قیها Batley‏ 
الدوون اة وغ el anges‏ اف م تارف وات نط لوو 

جدول علميات تنفید برنامج ۸۱۹۹۷ ( يبدأ تنفيذها ۱۹۹۷م) 

=3 )القطاع المالى‎ ١ 

-١‏ تعديل سعر الصرف الخاص بالدولار الجمركى إلى ۱,۶۰۰ جنيه ثم التحول 
تدريجيا إلى الدولار الرسمي لأغراض التقييم الجمركى بنهاية أبريل ٩۷‏ م . 
 -۲‏ تحدید قاثمة موقتة بإحواءات الایرادات والصروفات بما یصحح ای انحراف 
أو قصور فى البرنامج . 
۲) القطاع النقدی :- j‏ 
رفع متوسط هامش الریح بنسبه ۲ ۸ مبدثيا كزيادة اسمیة بغرض Jam‏ تکلفة 
التمویل الحقيقية تتماشی مع معدل التضخم . 


۲) القطاع الخارجی :- 

-١‏ اعادة بناء اللجنة المشتركة للمصارف التجارية والصراقات لتشمل (fice‏ من ينك 
السودان. 

AY + إلى‎ GAM خفض الفجوة في سعر الصرف من ۲۰ ۸ إلى ۱۱ / كحد أقصى ویوسع‎ -Y 

۳- الفاء الزام تورید ال ۲۰ / من حصيلة الصرافات غير المصرفية و ۱۵ ۸ من امتحصلات 
غیر النظورة نی بنك السودان . 

۶- ازالة الهامش الثابت بين سعر البیع والشراء والسماح لكل التعاملین في سوق الصرف 
Le‏ في ذلك بنك السودان بتحدید هذا الهامش في مدی حد آعلی قدره ۲ A‏ . 


جدول زمنی لتنفيد البرنامج لعام ۱۹۹۷م 

أن متابعة تنفيذ برنامج عام ۱۹۹۷ و تأكيد الالتزام الصارم به كان یتطلب وضع بریامج 
زمنی دقیق للتنفید .. وان أى TLS‏ أو انحراف في التنفید لایدی إلى فشل البرنامج في نحقیق 
آهدافه فحسب . بل یتطور إلى آثار سالبة. لذا فقد تم تصمیم البرنامج الزمنی آدناه مع الالتزام 


ate 


t 
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الكامل به . 


إلغاء الدولار الجمركى واستخدام الدولار الرسمى لأغراض التقييم الجمركى. 

تعديل أسعار البترول محلياً ہما یلفی أى دعم ويساهم في الميزانية . 

تحرير أسعار غاز الطائرات . 

تبنى خطة عمل لمرحلة إلغاء تسليم حصيلة الصادر لبنك السودان وتنسيق ذلك مع تحويل 
الاستيراد الحكومى إلى المصارف التجارية . 

إكمال خطة فرض احتياطى نقدى على ودائع المصارف بالعملات الأجنبية . 

إعلان المصارف التجارية برغبة البنك المركزى في تحديد معايير لتوزيع الأرباح على 
المودعين'ورفع نصيبهم بحوالی ۵ ليبلغ ۸۰ / كحد أقصى. 

تبنى خطة عمل لتقوية القوانين الحالية التى تحكم ممارسات السوق للمتعاملين المعتمدين 
في سوق النقد الأجنبى بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة في موقف النقد 
الأجنبى . 


5 
ay 
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۸۱۹۹۷ galo ۳۱ یحلول‎ 


فصل اسار التترول E‏ هرا ج اد 

اتباع جدول زمنى متفق عليه يحدد الخطوات التحضيرية لإدخال ضريبة مبيعات 
dele‏ بصورة فعالة gl)‏ الضريبة على القيمة المضافة) لمرحلة التنفيذ في إطار 
ميزافية AVAMA‏ 


4 


— 


١ 
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بحلول ". يونيو ۸۱۹۹۷ 

قدي ايعان التكرؤل تیه شهريا ضيبي المادلة الفقرة م 

تخفيض الفجوة في سعر الصرف LS)‏ معرف في الفقرة ۱۶) إلى ۱۳ 7 كحد أقصى. 
المزيد من الإيضاح لخطة العمل المعمول بها عندئذ لتقوية الإشراف الوقائى مع التدرج 
المناسب لمعيار ملاءة رأس المال وقوانين وضع احتياطات وحدود الانكشاف في موقف النقد 


الأجنبى . 

تطوير خطة عمل تتفق مع الشريعة الإسلامية مع إدخال أدوات إدارة سيولة جديدة . 
ى خطة عمل تعس الخطوات لزي من ال سا هى محال التفريقة الجسركية عل 
الواردات . 

اعد النطان فى غا الول اترك احق الت هن تحرو هر جات ك السودان ف 
التوزيع القطاعى للتمويل . 


= 
ay 
ay 


بحلول یولیو ۱۹۹۷م 
|— 
-Y‏ 


ayaa da aa 
على خطة العمل المقررة مسبقاً في مجالات الإصلاح‎ $ti تبنى المزيد من الخطوات‎ 
اسان واه‎ TET ner ee ادف سر‎ em] 
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المحور الثاني برنامج عام ٩۹۷‏ ام 


7- المزيد من التخفيض في فجوة سعر الصرف إلى ۱۱ بنهاية سبتمبر ثم إلى ۸ > بنهاية 
ديسمبر . 


تقييم أداء برنامج ۱۹۹۷ 

: الناتج المحلي الإجمالي‎ (Í) 

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ۱,۷ ۸ حيث فاق النمو المستهدف في البرنامج A)‏ ,£ 7) وهذا 
التحسن في آداء الافتصاد تحقق في معظمة من التحسن الذي طراً على القطاع الزراعي بشقية 
النباتي والحيواني إذ زاد الانتاج الزراعي بأكثر من ۰ / بفضل الناخ الجید . والجهود البدولة 
لتحسین نوعية النتجات وتأهيل واصلاح نظم الري . 

أرتفع النمو فى الثروة الحيوانية بمعدل 1 > وذلك بفضل تحسن الخدمات البيطرية و خصخصه 
الخدمات الركيسية . اما النمو قي القطاع الصناعي كان بمعدل (۱,۲ /) والنشات (۰,۶ (A‏ 
حيث واجه القطاع مصاعب هيكلية آهمها عدم توفر الكهرباء . 

في خلال العام ۱۹۹۷ انخفض معدل التضخم إلي ۲۲ > مقارنة ب ۸۱۱۶ بنهاية العام 597١م‏ وهو 
يمثل نصف النسبة المستهدفة في البرنامج )10 4( إذا لم يؤخذ في الاعتبار زيادة أسعار السكر 
(۸۸۰) و الكهرباء ١11(‏ /) يصل التضخم الي نسبة نمو ۲۶ > بنهاية العام ۱۹۹۷ . 


(ب) الأداء في القطاع المالي : 
انخفض معدل التمویل بالعجز الحكومي من النظام الصرفی (L140)‏ من الات الاجمالی 
في العام AT‏ إلى (۸, ٠‏ ) من آجمالي الناتج الحلي الاجمالي و اقل من النسبة الستهدفة في 
البرنامج (۹, ۰ ) » وکان ذلك نتاجاً للجهود التي بذلت والتحسن الذي طراً على الایرادات (1, ٠‏ 
7( من آجمالي الناتج الحلي الاجمالي LS.‏ ساعد في ذلك انخقاض GLE‏ ( ۲ /) من آجمالي 
انات المحلى الأجمالن Stacy.‏ کل لك تیه لؤلقاء اتدمع عن البترول واعادة Kofi gt‏ ابعيقيات 
التتمية . في ذات الاتجاه تم التحکم علی عجز الوازنة لیتوافق مع حجم الاستدانة الستهدفة 
للبرنامج A‏ ملیار دینار فشكل (۰,۵ ) من مجمل الناتج الحلي الاجمالي مقارنة بالعام ۱۹۹۲ 
حیث بلفت ۳۲۶ ملیار جنیه وتشکل(۲, ۳ /) من مجمل الناتج الحلي الاجمالي . 
التحسن الذى طرأ على آداء الایرادات یعکس السیاسات المحكمة والاجراءات التی 
اتبعت في أوائل العام ۱۹۹۷م وذلك نتيجة ل :- l‏ 
.١‏ تطبيق سعر صرف الدولار الرسمى في التقييم الجمركي ( ", ١٠‏ ) من مجمل الناتج 
المحلي الإجمالي. 
-Y‏ اتباع سياسة سعريه حقيقية للبترول (۰,۳/) من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بعد 
ازالة الدعم نهائیاً . 
y‏ تحسين كفاءة الأداء في الضرائب . لكن بالرغم من السياسات والإجراءات التي اتخذت 
لم يطرأ تحسن في الإيرادات المصلحية من الريط القدر في البرنامج بنحو(۵۱, ۰ ) 
من مجمل الناتج المحلي لسببین :- 
/١‏ القوانين والإجراءات الإيرادية التي اتخذت في النصف الثاني من العام ۱۹۹۷ كانت اقل 


- ۱۱/۱ - 
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من تقديرات البرنامج بنحو ٤٤‏ مليون دينار سوداني )4°51( من مجمل الناتج المحلي 

الاجمالي . وکان ذلك نتاج انخفاض سعر الصرف اکتر مما كان متوقعا . هذا بالاضافة 

إلى تأخر إنفاذ حزمة السیاسات الايرادية لمدة شهر وآیضا الصاعب الادارية التي 

واجهت إنفاذ الضرائب الجديدة في بداية الآمر . 
/ الإيرادات غير الضريبية كانت أقل من التقديرات بمقدار ۲۱ مليار دينار سودانی 

(۰,۲ /) من مجمل الناتج الحلي الاجمالي . وهذا يعكس المصاعب التي صاحبت 

تحصيل هذه الإيرادات خاصة قطاع السكر ( ۲ مليار دينار سوداني ) ومؤؤسسات 

حكومية آخری حقق ربحها افل من المتوفع ب ١١‏ مليار دينار سوداني . 

ونتيجة لانخيياض الإيرادات المتحصلة من الريط المقدر في البرنامج ولتدارك أي خلل 
في السياسات المالية تم تخفيض الإنفاق بمقدار ١‏ , ۸۰ من مجمل الناتج المحلي الإجمالى . أي 
Jai‏ من المستهدف في و . وعلي ضوء ذلك انخفض الإنفاق العام إلى ۷۰۱ / Er‏ 4 
۱ ۰ في العام 1 © وكان ذلك بسبب رفع الدعم نهاكنا عن البترول بالاضافة إلى تخفيض 
الاعتمادات والإنفاق على التنمية بنحو ۰,۳ / ( مقارنة بالبرنامج ) وصلت إلى Lo‏ 
مجمل الناتج المحلي الإجمالى في العام ۱۹۹۷ مقارنة بالنسبة المنخفضة لمستوى ۰,۵ £ من 
مجمل الناتج المحلي الإجمالى لعام ۱۹۹۲ . 

لقد تحقق نجاح ملحوظ في مجال الإصلاح الضريبي والتحكم والانضباط في الإنفاق 
العام . في مجال الضرائب الغير مباشرة نجد أن إصلاحات التعريفة و ما اتخذ نحو أنفاذ 
ضريبة الاستهلاك ورسوم الإنتاج على الواردات والمنتجات المحلية قد تم في العام۱۹۹۷. أيضا 
تمت خطوات الأعداد لإدخال الضريبة على القيمة المضافة والتعريف بها . وتم قيام لجنة 
فنية مختصة للوقوف على امكانية ادخال نظام هذه الضريبة في مارس ۱۹۷۰ وتم أيضا 
أعداد مسودة قانون الضريية على القيمة الضافه بمساعده فنيه من صندوق النقد الدولى 
في نوفمبر١197.‏ وشاً التفاوض مع الحكومات الولائية للتعريف بالضريبة على القيمة المضافة 
بهدف التنسيق ونحفیوة تحقيق التوافق والرضاء من الولايات لتفادي الازدواج الضريبي » وأيضاً تحققت 
نجاحات وتقدم ملموس وتحسن في إدارة الموازنة یجانب أن وزارة AU‏ تمكنت من التحكم في 
الانفاق وأحكمت متابعة الحسایات ركسا تم إدخال نظام متابعة الموازنة بتقديم تقارير يومية 
عن موقف السيولة وتقديم تقارير اسبوعية عن موفف الموازنة و تقارير شهرية تعکس تقديرات 
صرف الوازنة للمتبقي من السنة المالية تتبع ذلك تقارير ربع سنوية ترفع للمجلس الوطني 
بالتطورات "المالية نلموازنة . 


-: اللطورات النقديك‎ (z) 


الإصلاحات المالية والنقدية التی اتخذت وتمت مساندتها باجراءات وسياسات نقدية 
فاعلة أدت إلى سرعة انخفاض نمو الكتلة النقدية إلى ۲۷ / مقارنة ب 10 / فى السنة السابقة 


~\vy- 
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= من آهم الإجراءات التي أتخذت وأدت إلى التحكم في الكتلة النقدية‎ AAT 
/ ۵ رفع الهامش الربحي للمصارف تحت نظام شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) الى‎ /١ 
. استحداث احتياطي لودائّع النقد الأجنبى في يوليو ۱۹۹۷م‎ /۲ 
. وضع حد لتقدیم القروض للقطاع الخاص والمؤسسات العامة‎ / 
PERA ۱۹۹۷ توفيق أوضاع المصارف وتنفيذ إجراءات السلامة المصرفية بنهاية العام‎ ft 
للنجاحات التي نحققت في التحكم فى نمو الکتلة النقدية تحقق مزيد من النجاح في‎ 
النصف الثاني من العام ۱۹۹۷م وذلك بمراجعة تخفيض سقف ائتمان البرامج والتحكم‎ 
. في التضخم وتخفيض الفجوة بين سعر الصرف و سعر المصارف والسوق الموازي‎ 
نجد أن تكلفة الإقراض من المصارف للقطاع الخاص والمؤسسات العامة كانت عالية‎ 
وخاصة في النصف الثاني من العام ۱۹۹۷م هذا بجانب ان المصارف التجارية قلصت حجم‎ 
الإقراض لعدم التزام القطاع الخاص والمؤسسات العامة بسداد مديونيتها رغم بذل المصارف‎ 
قصارى جهدها لاسترداد تلك المديونية . ولهذه الأسباب كانت نسبة اافراض للقطاع الخاص‎ 
من النظام المصرفي اقل من السقف المحدد في البرنامج ( ۲۳ > مقارنة بالبرنامج ۲۳ > ولذلك‎ 
حسب البرنامج ويدعم ذلك أيضا وجود احتياطي عالي من‎ Z ۳۷ انخفض نمو الكتلة النقدية ب‎ 
. النقد الأجنبى لدى النظام الأجنبى المصرفي ويعكس ذلك تحسن الموقف الخارجي للسودان‎ 
رغم أن تمدد واتساع القاعدة النقدية ( ۲۶ > ) فاق توقعات البرنامج إلا أنه يتماشى‎ 
Money) مع التوسع النقدی العام وهذا إلى حد ما آدی إلى ارتفاع المضاعف النقدي‎ 
في العام ۱۹۹۷م هذا آقل من‎ > ١,97 إلى‎ AT من متوسط ۱,۷۷ > في العام‎ (Multiplier 
افتراضات البرنامج.‎ 
كما نجد أن النمو العالي في احتياطي النقد يعكس الطلب العالي للعملة المحلية ويعكس‎ 
آیضا كبر حجم وتزايد الاحتياطي مقارنة بتوقعات البرنامج غير أن الطلب الحالي على العملة‎ 
. كان موسمیا‎ ٩۷ المحلية في النصف الأول من العام‎ 
وفي ذات‎ ۰ AV استمر تكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي في النصف الثاني من العام‎ 
الأثناء تحسن موقف احتياطى النقد الأجنبى للمصارف التجارية بمقدار ۳۲ مليون دولار فى‎ 
انه انخقض إلى ۲۶ ملیون دولار في التصف الثاني من العام‎ ut ۱۹۹۷ النصف الأون من العام‎ 
م نتيجة العقوبات الاقتصادية الفروضة من آمریکا على السودان وتبع ذلك ارتفاع في‎ 
ملیون دولار‎ OY مقارنة بزيادة‎ ٩۷ احتياطي النقد الجنبی بمقدار ۱۶ ملیون دولار یونیو - آکتویر‎ 
. فى النصف الأول من ۱۹۹۷م‎ 
ala أن رفع تكلفة التمویل في مارس مایو ۱۹۹۸ نتيجة لقرار بنك السودان برفع‎ 
المرابحة والشاركة آدت إلى التحکم في السيولة بأكثر مما كان متوقعا في البرنامج « وبالتالي‎ 
آدی إلى انخفاض التضخم بأكثر من التوقع . اذ وصلت فتات الاقتراض تحت نظام الرابحة ل‎ 
في حين ان العائد من الاستثمار بلغ نسبة موجبة مقدرة ب 7۱۰ عکس‎ ۰ AV بنهاية العام‎ /۳۰- £ 
. السنوات السابقة التي سجلت نسب سالبة‎ 
لقد اتخذت حزمة من الإجراءات لترقية وتجويد الأشراف على المصارف ورفع كفاءة‎ 
شرعت المصارف التجارية في إعداد ورفع تقارير شهرية تعکس‎ AV الاداء بها. فمند بداية العام‎ 


- ۱۱/۲ — 


i 
المحور الثاني : برنامج عام ۱۹۹۷م‎ 


الدخول والأرباح والمصروفات. فيما يختص بالقروض الجديدة ورأس المال وحجم القروض 
المتعثرة فقد تم إلزام المصارف التجارية منذ مارس ۱۹۹۷ ان ترفع تقارير عن موقف تلك الديون 
التعترة لمجالس إداراتها ولبنك السودان .كما عليها أخطار إدارة الرقابة العامة لبنك السودان sh‏ 
ere kil‏ حال معا لته تلك aes‏ وال E‏ الم ابا نها مه حال Sipe‏ 
الديون المتعثرة سعى بنك السودان بمبادرة تمكن المصارف من اتخاذ الإجراءات دون الرجوع 
إليه. 
ald‏ بتك السودان بمبادرة ممتازة Slur‏ الاصلاح الحاسبي للقطاع الصرقي واستنیاط 
معيار موحد للبيانات پلالية للمصارف یساعد إدارات الرقابة في تلك المصارف وبنك السودان 
في أدائها. وقد تم توجيه المصارف بتقديم البيانات المالية للمراجعة بصورة دورية وقد ساهم 
٠‏ هذا النظام في تحسين وتطبيق البادی المحاسبية الموحدة . ولهذا الفرض فقد تم إدخال نظام 
الحسابات الموحدة لتحقيق مزيد من الشفافية والتنافس قیما يتحقق من عائد على أصحاب 
الودائع تحت مظلة المصارف الإسلامية . وبنهاية العام ۱۹۹۷ ادخل نظام محاسبي يتماشى 
ومبادئ وأسس المصارف الإسلامية ويتم العمل به بصورة كاملة بنهاية عام ۱۹۹۸ . 
بنهاية نوفمبر ۱۹۹۷م تم إعداد مسودة للوائح تقضى بتوضيح حدود انکشاف للمصارف 
التجارية للتعامل بالنقد الأجنبى ويتماشى مع اللوائح والممارسات العالمية . ولكن تمت مراجعة 
إصدار تلك اللائحة نتيجة للعقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر عام 
۷ . تدهور ميزان الدفوعات (الميزان التجاري) بنسبة 2٠١‏ إذ ارتفعت الواردات نتيجة 
لإنشاءات خط آناییب البترول بالرغم من ان عجز الحساب التجاري لم يتغير كما كان عليه 
الموقف في العام YE, £) AT‏ ) ۰ الا انه كان آکثر من المستهدف في البرنامج ۲۲۱۱ بالنسبة 
لحجم الصادرات والذي ارتفع بنحو ۱۳ ۸. نجد أن عائدات الصادرات تدنت بنحو ۱,۵ / مقارنة 
بالسنة السابقة وكان ذلك نتاجا لانخفاض أسعار الصادرات من القطن والسمسم والصمغ 
العربي فى الأسواق العالية ولكن في المقابل نجد أن تحويلات الفتربین والاستثمارات الأجنبية 
المرتبطة بالبترول كانت أكثر من الستهدف في البرنامج . ونتيجة لذلك تحسن الموقف الكلي 
ميزان المدفوعات ( على أساس نقدي ) مقارنة بالعام 1197 تتماشى مع توقعات البرنامج . 
بالنسبة لوقف متأخرات الديون والتزامات وخدمة الديون المستحقة ما زالت تتراكم 
حيث بلفت الدفعيات ۱۲ مليون دولار السنة . منها ۱۰,۶ مليون دولار دفعیات لصتدوق النقد 
الدولي وهی أقل من جدول التزامات خدمات الدين الواجبة السداد في العام ۱۹۹۷ م( ۱,۳۶۱ 
ملیون دولار) . 
لقد اتخذت عدة اصلاحات هيكلية لتحسين آداء نظام سعر الصرف وفق الخطة 
التدرجية الوضوعة لتوحیده . وتمشياً مع سياسة تحریر الأسعار تم تخفیض الرسوم الجمركية 
على عدة صادرات من 7/۳۰ إلى ۲۵ > في مايو ۱۹۹۷م (غير القطن والصمغ العربي وقائمة 
۲سلعة آخری ) . كما تم تشجیع القطاع الخاص للدخول في بعض الأنشطة الاقتصادية آهمها 
تمویل استیراد مواد بترولية وفي ذات LEW‏ تم تخفیض نسبة نصیب بنك السودان من موارد 
صادر القطن من ۱۰۰ إلى 1۶۰ في حين ان هنالك قائمة تشمل ۱۳ سلعة آخری تم تخفیضها 
على مرحلتین . الاولی من ۵۰ > إلى £0 ۸ في مایو ۱۹۹۷ والی ۶۰ > في آغسطس ۱۹۹۷ . 
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في القابل نجد ان تخفيض نسبة التنازل من موارد الصادرات للبنك المركزي قد أحرزت زيادة 
محسوسة في حسابات المصدرين مما أدى إلى تقوية وإنعاش التنافس و رفع حجم التداول 
في السوق . بنهاية العام ۱۹۹۷ تم تحويل واردات القطاع العام من بنك السودان إلى المصارف 
التجارية ما عدا البترول الخام وبعض النتجات البترولية الأخرى والادوية المنقذة للحياة و 
بعض قطم القیار تلمشروعات الاستراتيجية. ونتيجة لهنه الاجراءات انخفضت حاجة ينك 
السودان للعملات الحرة في تمویل الاستیراد فى عام ۱۹۹۷م الى (Z YV)‏ مقارنة ۷۷ 1 فى 
عام۱۹۹۱ . هذا بالاضاقة إلى ان الدولة وضعت خطة لتحریر وتسویق الجازولین للتطبیق في 
العام ۱۹۹۹ 


التطورات الأخرى:- 
خلال العام ۱۹۹۷ اکتملت الرحلة الاولی من الخصخصة (كان مخطط لها حسب برنامج 
الخصخصة ۱۹۹۱-۱۹۹۲/۹۱) حیث تمت خصخصة ۲۲ مؤسسة آهمها شركة الاتصالات 
السودانية ( Sudatel‏ ) وتأخر انفاذ الخصخصة فى موعده لعدة آسباب آهمها:- 
8 ضعف القدرات AVL‏ للقطاع الخاص الوطنی . 
8 صضعف Glow Yl‏ الالية . 
8 عدم الاستقرار الاقتصادی الذي لم Gigs‏ تدفقات استتمارات آجنبیة خاصة. 
المرحلة الثانية لبرنامج الخصخصة (۲۰۰۰-۹۸) تم اعتمادها في آکتوبر ٩۷‏ وتمت 
خصخصة الأراضي الزراعية عن طریق نظام الشراء المباشر كما تمت آیضا خصخصة بعض 
الخدمات البيطرية . 
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الفصل الرابع 
الحورالتالت : برنامج عام ANISA‏ 


لقد أوضحنا في الفصل الأول من هذا الباب ان برنامج عام ۱۹۹۸م سوف يستهدف 
زيادة العرض الكلى فى الافتصاد عن طريق وضع برنامج فصير المدى مداه ۱۲ شهرا . وذلك 
بهدف تضییق الفجوة بين العرض والطلب الكليين « سعیا لتحقيق التوازن والاستقرار الستدام 
قي الاقتصاد الوطنی» وذلك إلى جانب آحداث نقلة نوعيه في المجال الاجتماعی. 
وک ارا من قبل كان S nl‏ یل ساسا (be‏ لفصول برنامج متکامل لاعادة 
هيكلة الافتصاد السودانى وتهيئة الناخ المناسب لإعداد برنامج إصلاح هيكلى وتكييف 
ace esl ata‏ المذى-وذلك عن :طرق :إزالة التفنوهات الييكلية الت اغا ات 
الاقتصادی. وإعادة ترتيب الأوضاع في القطاعين المالى والنقدى وتخفيض الضغوط على 
الطلب الكلى . لذا كان من أهم موجهات برنامج عام ۱۹۹۸م والمتمثل . في ميزانية ذلك العام : 
المحافظة على الانجازات التى تحققت من خلال برنامج عام ۱۹۹۷ ۰ وذلك لضمان الاستقرار 
الاقتصادی الذی تحقق . فقد جامت تلف الانجازات نتیجة للترکیز علی جانب الطلب وتوجیه 
E E‏ ا لاله ات بل هك الطلب اتکی ف oleae‏ ای APES‏ 
الحور الثالث كان الانتقال على خلفية انجازات برنامج عام AV‏ إلى الترکیز على جانب 
العرض الکلی لیکتمل التوازن بين جانبی معادلة الاستقرار الافتصادی . ویعتمد برنامج زيادة 
al‏ الكلى sls‏ عرش جدود وم السما تداك رقع : نيقي Ges‏ سای وقكون PE‏ 
من السیاسات الضريبية والتسعيرية إلى جانب تخصیص الوارد الالية لدعم عوامل الانتاج 
ورقع الطافه الإنتاجية في القطاعين الزراعي 9 الصناعي. وتوظيف تلك السياسات ت لتشجيع 
استفلال الطاقاث العاملة فى القطاعات الانتاجية الختلفة وذلك عن طریق الأساليب 
والتدابیر l saa‏ 


ow 


TE 


| كلها Ga‏ 
-Y‏ دعم سياسات وموجهات الاعتماد على الذات لواجهة الانحسار فى المساعدات 
الا ك l‏ 
-Y‏ تفعيل أداء الإيرادات وزيادة قدرة الاقتصاد على الاعتماد على الموارد الحقيقية . 
۶- الاستمرار في سياسات تخفيف الضغوط على الطلب الكلى عن طريق ضبط الإنفاق 
المام وتمین ولاية وزارة الالية علی الال العام وتحقیق وحدة الوازنة . 
لقد تم توظیف هذه alge oll‏ لتحقیق آهداف برنامج عام ٩۸‏ التی تشمل - 
1- رفع معدل نمو الناتج المحلى الا جمالی إلى ١,1‏ ۸ مقابل ۵,۵ في AAY ale‏ 
-Y‏ خفض معدل التضخم إلى ۲۰ > بنهاية عام ۹۸ . 
-Y‏ خفض الاستدانة من النظام المصرفى إلى حدود ۰,۷۶ ۸ من الناتج المحلى الإجمالى . 
؛- رفع التمویل التاح للقطاع الخاص من ۰,۷۶ A‏ من الناتج الحلی الاجمالی في عام AV‏ 


- 


إلى ale 7۰,٩۷‏ ۱۹۹۸م . 
0- رفع نسبة الإيرادات الاتحادية من الناتج المحلى إلى ۸,۲ . 
 -1‏ رفع نسبة الانفاق العام الاتحادی إلى 5 من التاتج الحلی الاجمالی بنهاية عام ۹۸ . 
ay‏ ایو ی ی 
—A‏ رفع الصادرات إلى 10۰ ملیون دولار والاحتفاظ بالواردات في حدود ۱۵۰۰ ملیون دولار 
وبالتالی خفض عجز الیزان التجاری إلى ۸۵۰ ملیون دولار في نهاية عام ۹۸ مقابل ۸1۷ 
ملیون دولار قي عام ۷ (م . 
على ضوء موجهات برنامج ale‏ ۱۹۹۸م ولتحقیق آهدافه الوضحه آعلاه تم اختیار 
السیاسات والتدابیر الآنية eis‏ تتفیذها خلال ale‏ ۱۹۹۸م : 


آهداف برنامج عام ۱۹۹۸م 


الا صلاحات والسیاسات الماليك :- 

یهدف برنامج عام 2۱۹۹۸ إلى إصدار قوانین واتخاد اٍجراءات في اصلاحات ضريبية 
ا ا ف ان إلى ااي ا اس ل GALAN‏ سای ا ویو 
البرنامج إلى رفع الإيرادات الاتحادية ب ۲,۲ > وهذا يسمح برفع مستوى استثمارات القطاع العام 
التى تراجعت في السنوات السابقة ب (۱۰۳) من الناتج المحلى الإجمالى حيث كان من المتوقع 
أن ترتفع الإيرادات الحكومية من ۱,۸ > في العام 2۱۹۹۷ إلى ٩‏ > من الناتج المحلى الإجمالى 
عام ۱۹۹۸م نتيجة لتطبیق سمر الصرف الرسمی علی التقییم الجمرکی إلى جانب تعدیل ضريية 
الدقاع ( يحققان ۱ ۸ من الناتج الحلی الإجمالى ) . كما طبقت قوانین وإجراءات مالية بموازنة 
العام ۹۹۸م لتحقیق موارد مالية إضافية بمقدار ۱,۹ > من الناتج الحلی الاجمالی . هذه 
E‏ - 

زيادة رسوم الانتاج على السكر ( ١٠,7١‏ / من مجمل الناتج المحلى ) . 

ألغاء الإعفاء الضريبى لواردات القطاء العام ( ٠,۲١‏ / من مجمل الناتج المحلى). 

استبدال فروقات الأسعار على سلع محددة برسوم إنتاج مع تحسين أداء تحصيل 

الایرادات (۰,۶۰ Z‏ من الناتج المحلى الإجمالى ) . 

تخفیض ضريية آریاح الأعمال على شرکات الساهمة العامة وتعدیل الضرائب والرسوم 

والاعفاءات الممنوحة لاستتمارات القطاع الخاص تحت قانون الاستتمار  ۰,۱۰(‏ من 

مجمل الناتج المحلى ال جمالي ) . 

بهدف تخفیض العجز إلى الستوی الستهدف في البرنامج يتم اجراء اصلاحات 
تعریفیه تشمل الساواة بين رسوم الانتاج والاستهلاك للمنتحات المحلية والسلع الستوردة . تلك 
الاصلاحات التعريفية التی نم انفاذها ابتداء من أول یولیو ۹۸ كان مقدرا لها أن تحقق ایرادات 
حوالي ۷۱ مليار دینار سوداني ( 2٠,٤‏ من مجمل الناتج الحلي الإجمالى) را وی 
تحني طجوة التموزل ار إلى :]1 ga‏ الاک ae) WE‏ مقا رب بامستيدف فى 
موازنة العام للعام 2۱۹۹۸ ,٩(‏ ۰ ) . 
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أما في جانب الإنفاق العام فقد استهدف البرنامج زيادة الاعتمادات المحولة إلى 
الحكومات الولائية لدعم برامج الصحة والتعليم وإعادة تسكين العائدين . ويعتبر ذلك أنفاقا 
تنمويا لإعادة بناء مشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية وذلك في إطار موجهات برنامج ۹۸ 
الهادفه إلى التركيز على الدعم الاجتماعي وزيادة العرض الكلي . 

ولتحقيق أهداف تلك البرامج تمت مضاعفة مساهمة الحكومة في ميزانيات الولايات 
والتنمية المحلية بنحو ۱٩‏ ۸ من مجمل الإنفاق الحكومي ویعتبر ذلك اكثر بكثير من الزيادة 
المتوقعة في الإنفاق ( ۰,۸ / من مجمل الناتج المحلي الإجمالى). 

حدد البرنامج الزيادة فى سقف تمويل العجز من بنك السودان ب ۶.۶ / في العام 
۸ مقارنة ب 1.٩‏ × في العام ٩۷‏ . 

كانت الدولة مدركة أهمية تحسين المرونة والكفاءة فى أداء الضرائب المحلية غير 
الجمركية لذا اتخذت خطوات أساسية نحو توسيع القاعدة الضريبية والإصلاح للنظام الضريبي 
في المدى المتوسط . كخطوة أولى بدأ برنامج الإصلاح للضرائب غير المباشرة لتهيئة المناخ لتطبيق 
الضريبة على القيمة المضافة . الإجراءات المقررة يتم اتخاذها في الأول من يوليو ۰۱۹۹۸ وتشمل 
تطبيق نظام ضريبي موحد لسلع مختارة من المنتجات المحلية والمستوردة وحصر ضريبة الإنتاج 
على التبغ . عربات نقل الرکاب. المشرويات الغازية ۰ السكر . المواد البترولية و الأسمنت: على 
ان تخضع بقية المنتجات للتشريع الضريبي الخاص بالحكومة الاتحادية التى تخضع إلى ضريبة 
الإنتاج وضريبة الاستهلاك. استبدال الضرائب المحددة (SPECIFIC)‏ بضرائب على القيمة 
وإلغاء ضريبة الدفاع وزيادة الاستهلاك لكل المنتجات المحلية والمستوردة بمعدل ۲ / لحماية 
الإيرادات وترشيد هيكلءتعريفة الواردات. وقد بدأ برنامج إصلاح الضرائّب المباشرة في ۱۹۹۸م 
بمعونة فنية من صندوق النقد الدولي بغرض ترشيد هيكل الضريبة ورفع الكفاءة الإدارية . 

حدد البرنامج اكتمال العمل التحضيري لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال 
عام ۸ ليبداً تطبیقها مع موازنه ale‏ 195 وقق برنامج زمني محدد ولتفادي الازدواج الضريبي 
وتقلیل الاثار السالبة على الانتاج الحلی والنشاط التجاري كان لابد من التوصل إلى اتفاق مع 
الولایات حول تقسیم حصيلة ایرادات الضريبة على القيمة الضاقة بين الحکومة الاتحادية 
والولایات من جهة وبين الولایات الختلفة من جهة آخری. 
وللارتقاء بادارة الوازنة وتقوية ضبط الانفاق . والتابعة ولعداد التقاریر » يتم إعداد الوازنة لعام 
۸ بشکل جدید يضمن تکامل آهداف الموازنة المالية مع آهداف برنامج الاقتصاد الکلی متوسط 
gull‏ الذى يبدأ تنفيذه بدءا من عام ۰۱۹۹۹ كما يبدأ الشروع في إصدار تقاریر الوازنة بشکل 
شامل . 

مواصلة للجهود المبذولة في إبراز الإجراءات القانونية يسعى البرنامج إلى تفعيل ومراقبة 
التزامات الحكومية التعاقدية . كما يتم ترقية أداء الموازنة الجارية وموازنة التنمية. 


ب/ إصلاح السياسة النقدية والقطاع المالى 4- 
اتجهت السياسة النقدية في برنامج عام ۹۸ نحو خفض التضخم باعتماد سياسة ائتمانية 


—\VA- 


المحور الثالث : برنامج عام 1994م 


والتی نت تتفق وآهداف البرنامج التى ترمی إلى خلق مناخ ملائم للنظام المالى والاستثمار. حيث 
حددت E‏ الکتلة النقدية بنسبة ۲۶ / وهی نسية آدنی من النمو الأسمی للناتج الحلی 
الإجمالى ويمكن تحقيق ذلك عبر التحكم في التوسع في صافى الائتمان المحلى للنظام المصرفى 
وتحقيق زيادة معتبيرة في صافى الأصول الأجنبية. ثم تحديد الزيادة في صافی الائتمان المحلى 
بنسبة ۱۱ ۸ من القاعدة النقديةء وتم تحديد استدانة الحكومة بنسبة ۵ / من القاعده النقدية 
مقارنة بنسبة ۷> في عام ۱۹۹۷م. كما تم تحديد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة ٦‏ > من القاعدة 
النقدية یمعتاها الواسع ویحقق نسبة نمو تبلغ ٩‏ 4 بعد آن كان یمثل نسباً متدنية في السنوات 
السابقه خاصة التسعینات. وهذه النسبة تتفق مع آهداف موازنة عام ۹۸ الخاصة بدعم الانتاج. 
أما السقوف ربع السنوية لاستدانة الحكومة من البنك المركزى وصافى الائتمان المحلى للنظام 
الصرفی . فقد تم تحدیدها في جدول السقف الکلی لنهاية مارس و یولیو سنویاً علی ضوء 
الاهداف التأشيرية للاحتياطي النقدي وصافى الائتمان للقطاع الحکومی 

أن ترقية الأداء المالى وتدعیم قدرة المصارف للقيام بدورها باعتباره وسیطا مالیا كان یتطلب 
المراجعة الدورية لتكلفة التمويل لمواكبه التضخم . لكن نسبة للانحسار الذى نم في معدلات 
التضخم في عامى ۹۷و۹۸ فقد ald‏ بنك السودان بتوحيد وخفض الهامش الأدنى للمرابحة في 
يناير ٩۸‏ من مدى ۳۵ / - 20 / لمختلف القطاعات (متوسط )2 ) إلى نسبة ۲۰ 7. وتبعته 
سلسلة من المراجعات أثناء العام وفق التطورات في معدل التضخم والسيولة المحلية وظروف 
التطورات في نظام سعر الصرف. وفى إطار جهود إصلاح الأداء في القطاع النقدی في المدى 
المتوسط استخدم بنك السودان أدوات السياسة النقدية غير المباشرة. حيث تم إدخال شهادات 
مشاركة البنك المركزى وهذه الصيغة تتفق مع مبادی الشريعة الإسلامية وتمثل خطوة dala‏ في 
تدعيم قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة باستخدامه آدوات تجارية . وفى نفس الاتجاه 
ولتقليل اعتماد الموازنة على التمويل من البنك المركزي استحدثت وزارة المالية أداة مماثلة وهى 
شهادة المشاركة الحكومية ( شهامة ) لتمويل مشاريع محددة . أن استحداث مثل هذه الادوات 
مع تطویرها مستقبلا من شانه ترسیخ الأساس لقیام سوق ثانوية في التمویل قصیر الدی 
يمكن وزارة المالية من تمویل العجز في الوازنة . وتدبیر تمویل مشروعات تنموية من موارد غير 
تضخمية. ومن ناحية أخرى فان هذه الأدوات إلى جانب استخدامها في إدارة السيولة . فمن 
شآنها تعمیق السوق JU!‏ والصرفی خاصة في التعامل بين الصارف لسد فجوات السيولة 

تقدیم ضمانات للحصول على تمویل من البنك ارگ . 

لزید من ترفية آداء السياسة النقدية م البرنامج بتنظیم العلومات والاحصائيات الواردة 
من المصارف التجارية خاصة تلك التى تحتوى على المعلومات عن حركة الودائع والإقراض . 
ويقوم بنك السودان بصورة مستمرة بتطوير أساليب الادارة النقدية . وفى هذا الإطار ala‏ 
بتحويل العمليات المصرفية للمؤّسسات العامة من بنك السودان إلى المصارف التجارية كما قام 
بتحويل ودائع المؤسسةالعامة للبترول وشركة السكر السودانية إلى المصارف التجارية . هذا إلى 
جانب اتخاذ بعض الإجراءات لتطوير إدارة الودائع الحكومية لدى بنك السودان لضمان التحكم 
النقدى خلال المدى المتوسط كما قام بعدة تعديلات في الحد الأدنى الاحتياطى للودائع المحجوز 
لدى بنك السودان . وذلك حسب متطلیات السياسات النقدية . 
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سياسات القطاع الخارجى والإصلاح :- 
بالرغم من الضعف الذى doles‏ شروط التبادل التجاري للسودان فان اسقاطات البرنامج 
كانت تشير الى ارتفاع عائد الصادرات (بالدولار الأمريكى) بحوالى ٩,۵‏ > أثناء عام ۹۸ نتيجة 
لنمو حجم الصادرات المتوقع عندئذ . ولكن في نفس الوقت كان من المتوقع أن ترتفع الواردات 
كثيرا نسبة لازدياد حجم واردات مشاريع البترول . نتيجة لذلك فقد سجل الحساب الجارى 
عجزا بحوالى ۱,۵ > ليمثل 77 من الناتج المحلى الإجمالى في عام ۱۹۹۸م باستثناء الاستثمار 
في قطاع البترول فقد انخفض الحساب الجارى بحوالى ۱,۵ 7 من الناتج المحلى الإجمالى 
مما يعكس الزيادة في الادخار في القطاعين العام والخاص . واستمر العجز الكلى في ميزان 
المدفوعات دون أى تغير مقارنا بعام AV‏ . وقد تمت تفطية هذا العجز فى الحساب الجارى 
+ عن طریق الارتفاع فى استثمارات القطاع الخاص ۰ خاصة فى مجال البترول وتدفقات رژوس 
الأموال الخارجية الأخرى على الأساس النقدي فإن ميزان الدفوعات الکلی قد حقق فائضاً 
یساعد على برمجة الدقعیات الحرجة cling‏ احتياطي آجنبي رسمي یساوی قيمة وارد آسبوع. الا 
أن متأخرات الدفعیات الخارجية ( Le‏ في ذلك متأخرات سعر الفائدة ) إلى المؤسسات الدولية 
غير صندوق النقد الدولي ارتفعت ب ۱,۶ بلیون دولار آمریکی لتصل ۱۹,۸ بلیون دولار أمريكي 
بنهاية ۱۹۹۸م. l l‏ 
وفق منظور البرنامج فإن سياسات القطاع الخارجي استهدفت تحسين فدره السودان فى 
aA‏ وقد شاخ علب تین dels‏ ترس algal‏ ای رك تقر اجه 
أهم ركائز سياسات القطاع الخارجي . حيث يتم تحديد سعر الصرف بواسطة 693 السوق 
والإجراءات المتبعة . وفئ نفس الإطار يتم ابتدار ترتيبات مؤسسية مدعومة بأدوات مبنية على 
قوع السوق لادارة السيورة فى الدی القصیر تتضییق الفجوة بین سعر الاجنة الشترکة والشعر 
poll‏ لتصل إلى حدود ٤‏ / - ۵ /. تم ذلك وفق خطه للوصول إلى توحید سعر الصرف بمنتصف 
عام ۱۹۹۸م. 
تجدر الاشاره هنا الى أن استراتیجیه توحید سعر الصرف في إطار هذا البرنامج تختلف 
جوهریا عن الاسالیب التي كانت تتبع في الحاولات السابقة التي اعتمدت على اجراءات إدارية 
دون eens‏ الا عات المالية والتقدية Gong Sata‏ انعاد ses‏ الى احلى eles) ca‏ 
توحید نظام سعر الصرف Gol bho Cry‏ الاقتصاد الکلی التفيرة. لذ! فان الاستراتيجية التي تم 
اتباعها في هذه الرحلة قد اعتمدت على تهيئة التوازن والاستقرار في القطاع الالي والنقدي 
وایجاد التناسق الداخلي والتوازن بين عناصر وموّشرات الاقتصاد الکلی التفيرة مثل التضخم 
وموقف الحساب الجاري وحجم السيولة والتفیرات فى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالی وذلك 
الى جانب الاعتماد على التدرج واتخاذ !جراءات وسیاسات اقتصادية هامة تدعم التخفیض 
الو :فى تلك ات ارات كو اس سا تا a‏ سا ادرت 
الى بنك السودان في ینایر ۱۹۹۸م . فقد تم تخفیض الحد الادنی من حصيلة الصادر القرر 
توریدها لحساب بنك السودان من ۶۰ ۸/ الى ۲۰ Z‏ لعدد ۱۳ سلعة محددة ومجموعة كبيرة 
من اش geile‏ تفیش ار ومتقكاك a eis E ER‏ و ی کم اه ار اسان 
من ۶۰ ۸ إلى VO‏ ۸ في قبرایر ۸۱۹۹۸ . والنسبه المقررة بالنسبة لموارد صادر الصمغ 


رت 


ی 17 bes WAS‏ إل هو ساس E‏ اه ane Go‏ سهان Bill‏ 
as‏ الى Gaal‏ اا ی ف ب دة E bal‏ إلى انوا ن 
الفترة قبل التوحيد. . وفي نفس الوقت يتم تحويل تمويل العديد من واردات القطاع العام ( التى 
كان يقوم بتمویلها البنك المركزى ) إلى المصارف التجارية . في خلال الفترة التى سوف تعقب 
توحيد سعر الصرف سعى بنك السودان إلى خلق توازن بين مصادر النقد الأجنبى واستخداماته 
وفى هذا الإطار تم إلغاء كل شروط توريد حصيلة الصادر لحساب بنك السودان بنهاية عام 
بتطوير قدرات بنك السودان في التدخل في سوق سعر الصرف وتحويل مزيد من واردات 
القطاع العام لتمول من خارج بنك السودان. 

لدعم نظام سعر الصرف الوحد عملت الدولة على المحافظة على نظام سعر الصرف 
الحر بالفاء القيود و الشروط الموضوعه على المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية . 

وسعيا فى نفس الاتجاه أصدر بنك السودان بنهاية مارس من نفس العام لائحة 
تنظيم أداء العملاء ء في سوق النقد الأجنبي خاصه في محالات المعامللات التجارية والوظائف 
الاساسية الاخری لسوق النقد الأجنبي .(Code of Conduct)‏ وتم تطبيق هذه اللائحة 
بنهاية یونیو۱۹۹۸م . وفی نفس الاطار ودعما لعملية توحید نظام سعر الصرف نم تعدیل دور 
اللجنة المشتركة للنقد الأجنبى لیکون دورا توجیهیا إرشاديا بدلا عن وضع الحد الاعلی والادنی 
لسعر الصرف وبذلك صارت الصارف التجارية والصرافات حرة في تحدید سعر الصرف 
المتعامل به وفق اللوائح التی نحکم تعاملها التجاری في سوق الصرف . ویقوم بنك السودان 
برصد السعر الیومی ( التوسط ) الذى یتعامل به بنك السودان فى معاملاته الرسمية وتبنی 
عليه تقييم الواردات ونحدید الرسوم الجمرکیة. 

أن تطوير سياسة نقدية مرنة كأداة لإدارة السيولة في المدى القصیر . ولدارة العملیات 
النقدية الأخرى يعتبر شرطا أساسيا لإصلاح سوق النقد الأجنبى وضمان استقرار نظام سعر 
الصرف . لذا استمرت الدولة فى تبنى برنامج الإصلاح النقدى رغم الاستقرار في نظام سعر 
الصرف الذي تحقق في السوق الحر في عام ۱۹۹۷ . (يعزي هذا الاستقرار إلى السياسة المالية 
الانکماشية التي تم تبنیها في ۱۹۹۷م ) مع الاستمرار فی اتباع سياسة مالية اکثر انکماشا لإداره 
الطلب . ظلت الدولة مهتمه باستقرار سوق النقد الأجنبى وتوحیده مع تفادي القصور الدي 
cai‏ إلى فشل محاولات الاضي لتوحید سعر الصرف . وهنا نشیر إلى أن الهواجس التعلقة 
بالعقوبات الفروضة على البلاد والتطورات السياسية الأخرى تجعل إصلاح النظام النقدي 
وسعر الصرف أمراً Lola‏ لضمان نجاح استراتيجية توحید سوق سعر الصرف حتی تضمن 
سللامة تطبیق سياسة الاصلاح النقدي . 

ولتحقیق آحد آهم آهداف برنامج ale‏ ۱۹۹۸م المتمثل في توسیع فاعدة العرض AS‏ 
لتحقیق التوازن فى الاقتصاد . فان الجهود التنموية التی بذلتها الدولة كانت في حاجة إلى 
ا شاه از ی ی ای A‏ ولد aes‏ فاشك الدؤرة كز ا ان مان زان 
عقب مراجعة تلك الضرائب على الصادرات في نوقمبر ۱۹۹۷ . حيث تم الفاء الضرائب في 
المدى الأدنى (صفر - (AY‏ ودلك في معرض موازنة ۹۸ ( آدت إلى تخفیض فعال في العبء 
الضريبى بحوالى ثلثين ). على أن يتم مزيد من الإلغاء فى موازنة عام 4م . وفى نفس الإطار 
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اء الأسعار الدنیا للصادر بمنتصف عام ۱۹۹۸م جنباً (لی بحي مع lal]‏ الحظر الفروض 
على بعض الصادرات على آساس غير اقتصادي ۰ إضافة إلى تبسیط إجراءات الصادر خلال 
عام AA‏ . وذلك عبر إلغاء العدید من الاجراءات التعلقة باصدار التراخیص LS‏ قامت الدولة 
بمراجعة دور لجان الصادر لضمان عدم اعافتها لنشاط التصدیر والصدرین . 

أن إجراء التخفیض التدرج فى نسبة حصيلة الصادر المحوله إلى بتك السودان كان له أثر 
ایجابی في تحفيز المصدرين وتقوية القدره التنافسية لسلع الصادر. في جانب الواردات يهدف 
البرنامج إلى اعادة ترتیب هیکل التعريفة الجمركية وتخفیض suc‏ شرائح lial‏ الجمركية 
(مع مراعاة تقلیل الآثار السالبة لهذه العملیات على الایرادات في الوازنة العامة) من ۷ إلى 
۵ شرائح مع خفض الحد الأعلى للتعريفة من ۰ / إلى Av‏ ۶ ورقع الحد الأدنى من ۵ / 
إلى ٦‏ > بالتدرج » واعادة ترتیب فتئات بقية الشرائح الجمركية بما یتتاسب مع هدف ازالة 
الحواجز الجمركية . والحفاظ في نفس الوقت على مستوی الایرادات . و إعادة هيكلة ضريبة 
الانتاج لضمان العاملة التساوية لكل السلم النتجة محليا والسلع الستوردة. وتم إلغاء ضريبة 
الدفاع التی تفرض على الواردات . وفي إطار إزالة التشوهات في تنفین قانون الاستثمار لعام 
7م استهدف البرنامج مراجعة الاعفاءات المنوحة بموجب ذلك القاتون مع توحید السلطات 
الانحة لها . ونتيجة لتطبیق بعض الاصلاحات في شرائح الفئات الجمركية ale JUS‏ ۱۹۹۸م 
انخفض متوسط التعريفة الجمركية السودانية إلى ۲۵ > من ۲۰ > في97 م . نسبة للعواثق 
الفیر الجمركية و السياسة التجارية السائدة عندتذ فقد كان السودان مصنفا في الدرجة ۸ في 
سجل القید التجاري الدولي . و كان من المؤمل أن يعدل إلى رقم (Y)‏ بعد الفاء کل الاجراءات 
العوقة في عام ۱۹۹۸م . وخلال عمر البرنامج متوسط المدى وانسجاما مع تطبیق الضريبة على 
القيمة الضافة یهدف البرنامج إلى تطبیق مزید من التحریر فى القطاع التجاري والجمركي . 
وذلك عن طریق خفض الحد الأعلى لعدد شرائح التعريفة الجمرکية بهدف تخفيض متوسط 
التعريفة الجمركية في النهاية . 


سياسات إصلاح القطاع الإنتاجي » الخصخصه ‏ الإنفاق الا"جنماعي :- 

كما أوضحنا في صدر هذا الفصل فان أهم هدف لبرنامج عام ۱۹۹۸م دعم وتوسيع قاعدة 
العرض الكلى. لذا نجد أن سياسة الانماء المتبعة للعام ۱۹۹۸م والتى تدعم النمو الاقتصادي 
ركزت على تحسين الإنتاج الزراعي وتكملة بعض مشاريع البنيات الأساسية وتحسين إنتاج الطاقة 
و تشجيع ald‏ صناعات غير تقليدية وإصلاح فانون الاستثمار . الشكل رقم (1/۶/۱) 

كان التركيز على القطاع الزراعى يصوب الى المشاريع التى تزيد من العائد في المدى 
القصير » بصورة خاصة في عام ١۱۹۹م‏ حيث تم الترکیز على التأهيل وصيانة نظم الرى » وتوفير 
مدخلات الإنتاج الزراعى ( مثل الأسمدة والبذور ) وتحسين الخدمات البيطرية إضافة إلى إعادة 
هيكلة مشروعات الرى الكبرى . 

استهدف برنامج عام ۹۸ التركيز Last‏ على الفراغ من مشاريع رئيسية للبنيات الأساسية 
تشمل أربع طرق رئيسية وكبرى » وتحسين الإمداد الكهربائي وذلك لآهمیتها على الإنتاج الزراعي 
والصناعي . ولتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي كان يرمى البرنامج إلى المضى قدما في 


- ۱۸۲ 


استراتيجيته تبسيط إجراءات الترخيص وتشجيع الانفتاح على الخارج . والاستمرار في تشجيع 
الصناعات الصغيرة غير التقليدية . ودعم سوق الخرطوم للأوراق المالية عن طريق خصخصة 
بعض مؤسسات القطاع العام . وفي إطار البرنامج أيضا تتم مراجعة وتعديل قانون الاستثمار 
في ۱۹۹۸ . ولمعالجة المشاكل التى أخفق في تعديلها منذ تعديل القانون في 1551م . ويهدف 
تعديل هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع 
غير النفطي (النسیج وصناعة الادوية ...الخ) مع مراجعة الإعفاءات بهدف ترشيدها وتوحيد 
السلطات المصدقة. أخيرا ركز البرنامج على تنمية المناطق الحرة التى تم إنشاؤها أخيرا خاصة 
منطقة البحر الأحمر . 


الإنفاق فى المجال الاجتماعي .- 

أن تطبيق النظام الفدرالي في ۵ أدى إلى لامركزية مسؤوليات الإنفاق الاجتماعي. أذ 
اصبحت حكومات الولايات والمحليات المصدر الأول لتقديم الخدمات الاجتماعية خاصة خدمات 
التعليم والصحة ومياه الشرب النقية . وشرعت الولايات في تقديم العديد من شبكات الضمان 
الاجتماعی وخدمات مكافحة الفقر . وينحصر الأنفاق الاجتماعى للحكومة المركزية فى الصرف 
على التعليم العالي . الخدمات الطبية التخصصة . برامج الصحة القومية . البرامج القومية 
لحارية الفقر » برامج إعادة توطين اللاجئين و دعم البرامج بالولايات والمحليات. 
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تقييم نتافج برنامج عام 994١م‏ 
Yi‏ أداء الناتج المحلى الاجمالي :- 


على صعيد الناتج المحلى الإجمالي فقد نم تحقيق معدل نمو قدره ١,١‏ في نهاية عام ٩۸‏ 
محافظا بذلك على استدامة أدائه الإيجابي خلال التسعينات . والجدير بالذكر أن التقرير الأخير 
للدول الأقل نموا الذی تصدره منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم التحدة قد أكد على إيجابية 
النمو الاقتصادي فى السودان خلال عقد التسعينات . حيث قدر متوسط النمو بحوالى ١,١‏ / 
بخلاف sae‏ الما ساك اندى ون نوا dal‏ من ۳ ۶ E‏ هذا لقصو تیه لادم العملا 
الزراعي والثروة الحيوانية بمستوى يفوق القطاعات الأخرى حيث أصبح هذا القطاع يستحوز 
في عام ۱۹۹۸م على حوالى ٤۸,٤‏ / من الناتج المحلى . مقابل ٤١,٤‏ ۸ في العام ۱۹۹۷م ( حقق 
قطاع الزراعة النباتية وحده معدل نمو ۲۰ > في عام ۱۹۹۸م مقابل ۲۹,۸ ۸ عام ۱۹۹۷ ) ء وآن 
تقديرات إنتاج الحبوب الغذاثية لعام 597/54 وصلت إلى مستوى عال جدا وغير مسبوق حيث بلغ 
حجمه أكثر من ۵ مليون طن . الشكل رقم (۳/۳/۱). 1 

إن أهمية هذا القطاع تكمن في أنه ظل يمثل الإنعتاق من التبعية وذل المعونات الغذائية 
ويمكن.لهذا القطاع ان يعطى آداء أفضل اذا آولی مزيدا من العناية والرعاية المستحقة من اختيار 
المحاصيل والدورات الزراعية المناسبة التى تعتمد على استفلال التقنية الحديثة ۰ وموارد مالية 
مقدرة لتحريك عجلة القطاعات الأخرى والتى تعتمد على القطاع الزراعي بالترابط وخاصة 
القطاع الصناعي التحويلي الذى أخذ بدوره يتعاظم آداء وقدرة على توليد الدخول . وأصبح 
إنتاجه يحتل مكانا مرموقا سواء في قاعدة الإنتاج أو في حصيلة الصادرات بمعدل نمو إيجابى 
قدره 4,۵ “ بسبب زيادة الإنتاج في السكر و الأسمنت والنسيج والجلود والمطاحن والادوية 
والصناعات الهندسية تمهيدا للدخول في الصناعات الثقيلة إن شاء الله . 


خانيا :- تطورمؤشرالتضخم :- 

ان الآداء التمیز للناتج الحلی الاجمالي جاء متسقاٌ فخ استمرار الانخفاض فى معدلات 
التضخم والدي وصل إلى ۱۵ / في نهاية نوقمبر AA‏ وهو أقل من الرقم الستهدف في برنامج 
عام ۹۸ والذی قدر ب ۲۰ / . يعزى هذا الاتخفاض إلى ترشید الانفاق والحافظه على مستوی 
السلامة في الاستدانة من النظام الصرفي والاستمرار في ترشید حركة السيولة ونمو الكتلة 
النقدية . حيث توضح الارقام أن نسبة الاستدانة من النظام الصرفي قد بلغت £0 / فقط من 
الناتج الحلی في عام ۹۸ في مقابل نسبة مستهدفة قدرها EV‏ / في عام ۱۹۹۷م .الشکل رقم 
)4/۱/۱( 


ثالثا التطور في نظام سعر الصرف ؛- 
انعکس الاستقرار بدوره على سعر صرف العملة الوطنية والدي شهد است هتفر نا 
حيث تقلصت الفجوة بين سعر الصرف المعلن بو اسطة الصارف وشرکات الصرافة وسعر السوق 
الموازى إلى أفل من ۲,۰۱ / في آکتوبر مقابل ۸۲۳ فى نهاية عام ۱۹۹۲۱م و۶۰ ۸ في بداية 


۱۸۵ - 
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نفس العام )41( مما يعنى توحيد السعرين وبذلك يكون الاقتصاد السودانی قد تجاوز عقبة 
كبرى كان طرق افتگرار الا aly. aay‏ جاه ا "لمجا lay‏ مدل وت مص خارن 
السنتين ۱۹۹۸۹۷ عمدت فيه الإدارة الاقتصادية إلى ابتداع أسلوب العمل باليات جديدة وميتكرة 
لتحديد سعر الصرف من خلال فوى العرض والطلب. وكثفت مراقبتها للنشاط غير القانوني 
لتجارة العملة وتجفيف مصادر التمويل لتجارة العملة. فمنعت المصارف من تمويل شراء العملات 
الأجنبية وتمويل صادرات النقد الأجنبي. كما منعت الوحدات الحكومية من شراء العملات من 
مصادر السوق الواژی coll‏ جانب ایقاف استخدام الدولار كوسيلة لتبادل السلع والخدمات في 
لرن A‏ الخياشاك اران papal‏ من اة را ي عن E‏ تخر حا 
الصادرات. كما ابتدر' بنك السودان أساليب جديدة في إدارة النقد الأجنبي لأول مرة فى تاريخ 
.الاقتصاد السودانی. وذلك بتدخل بنك السودان لتفذية السوق بالعملات الأجنبية والعمل على 
بناء احتياطي كاف من العملات الأجنبية يمكن بنك السودان من تغذية سوق العملات بأعتبارها 
أداة غالبة للتحكم على سوق سعر الصرف . وقد تم تدعيم هذه الإجراءات بسياسات الانضباط 
المالي وإزالة التشوهات في ذلك القطاع والتحكم على الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة إلى 
الحد الأدنى 529( أهداف برنامج الإصلاح المالي ۲ 


في مجال السياسات النقدیه :- 

لقد جاءت المؤشرات النقدية متسقة ومعبرة عن الأداء المتميز والإصلاح المؤسسي 
والسياسات الكلية . حيث نمت الكتلة النقدية بمعدل لا يتعدى ۲۶ ۸ بنهاية العام وهو ذات الرقم 
المستهدف في موازنة AA‏ . وقد جاء هذا الاداء جراء السياسات الاقتصادية المرشدة نحو إدارة 
الطلب الكلى من خلال الالتزام بالاحتياطي القانوني بما لا يقل عن ۲۱ / من الودائع بالعملة 
المحلية و٤‏ لز من الودائع بالعملة الأجنبية فيما عدا ودائع الاستثمار . ومراقبة السيولة الداخلية 
للمصارف ومنع المصارف التجارية من تجاوز مقدرتها التمويلية . 

ان انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف قد اديا إلى استقرار ملموس في 
الاقتصاد هؤديا بذلك لوفرة السلع في الأسواق . ويعتبر هذا الاستقرار Li‏ ماهتا pn‏ 
بمنهجية العمل في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الشامل ونموذج التناسق الداخلي بين 
المؤشرات الاقتصادية المتغيرة والتي تناولناها بشيء من التفصيل والتوضيح فى مواقع عدة من 
الصفحات السابقة من هذا الكتاب . 


أداء النظام الصرفي :- 
لقد ala‏ النظام المصرفي في البلاد بقيادة بتك السودان بدور هام في تثبيت دعائم 
التحرير الاقتصادی وتأصيل المعاملات المصرفية حيث شهد العام 18 العديد من الحاولات 
على صعيد تعميق وتطوير أنشطة النظام المصرفي بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية e‏ 
ومواكبة التطورات الاقتصادية الجارية . واستطاعت الدولة في هذا الصدد أن تحقق تحولات 
غير مسبوقة ونجمل ذلك فيما يلى = 
-١‏ إصدار شهادات مشاركة البنك المركزي ( شمم) والتى تعتبر مع شهادة المشاركة الحكومية 


= 


المحور الثالث : برنامج ale‏ ۱۹۹۸م 


(شهامة ) . التی تصدرها وزارة المالية . من الأدوات المبتكرة لإدارة السياسة النقدية 
وتتظیم السيولة في الافتصاد وترشيدها علي النهج الإسلامي . ونعتیر هاتان الأداتان 
الأولى من نوعها في نظام الصارف الاسلامية كما یعتبر هذا النظام الجدید نقلة نوعية 
في الفکر الاقتصادي الاسلامي یساهم به السودان في تأصيل وتطویر العمل الصرفي 
الإسلامى . 

۲- تبنی تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية لتكون أساساً للحسابات المصرفية وفق النظم 
الإسلامية .وذلك بمساعدة هيئة المعايير المحاسبية للمصارف والوّسسات المالية الإسلامية 
بالبحرين . وسوف تجعل هذه النظم التعامل المصرفي في السودان أكثر شفافية وأجود 
أداء وأدق إفصاحا. 

۲- اا ضمان الوداگع التی تعمل Lang‏ النظوو الشريمة الاسلامية التی تدعم 
ترسیخ مفهوم روح التکافل والتعاون الاسلامي بين الافراد والجتمع بهدف تطمین المودعين 
والمتعاملين مع الصارف تشجیعا؛ وتوسیعا لوعاء الودائع لدی الصارف الوطنية . 

۶- انشاء شركة السودان للخدمات الالية للاشراف و إدارة و تسویق شهادات مشارکة البنك 
المركزي (شمم) و شهادات AS LEM‏ الحکومیة( شهامة) . 

0- استمرار تطویر سوق الاوراق المالية بانشاء السوق الوازی وتوسیع قاعدة التعاملین فیها 
بتشجیع قیام شرکات المساهمة العامة عن طریق تخفیض ضريبة آریاح الأعمال وتوجیه 
الخصخصة من خلال هذا السوق وإنشاء مصرف الاستثمار المالي وتشجیع بيع وشراء 
الأوراق المالية . 

1- تفعيل برامج توفيق أوضاع المصارف وإعادة هيكلتها بزيادة رژوس آموالها أو دمج بعضها 
ببعض وتقوية النظم المحاسبية ونظم المراجعة الداخلية فيهاء و تطبيق برامج اصلاح 
شاملة للمصارف التى تعانی من صعوبات کبيرة. و وضع برامج لمعالجة مشكلة الديون 
المتعثرة ومراجعة القوانين المؤسسة للمصارف . 

-Y‏ استحداث نظام جديد للمقاصة بين المصارف العاملة في السودان عن طريق الفصل بين 
نظام المقاصة ودور الينك المركزي كممول أخير ودذلك لتحقيق مزيد من الانضباط في أداء 
المصارف وإيجاد الشفافية في أوضاعها المالية وترشيد السيولة في الاقتصاد . 

۸- في إطار السعي لخلق سوق موحدة للنقد الاجنبي عن طريق إزالة التشوهات وتوحيد 
بعر اعرف وف algal‏ قرط و الط a‏ هام حك الوا اهاد اخ هدد 
شملت توحيد وتحرير حصيلة الصادرات وترشيد التعامل بالنقد الأجنبي من خلال تحديد 
فروع متخصصة لتقديم خدمات أفضل عن طريق dale]‏ النظر في الضوابط التى تحكم 
فتح و إدارة حسابات النقد الأجنبي وتسهيل إجراءات الإقرار الجمركي . وقد قام بنك 
السودان بإدخال نظام تسجيل رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات الأجنبية قصيرة 
المدى بهدف توفیر المعلومات ومتابعتها لتفادى الاثار الضارة التى يمكن أن تترتب على 
حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية كما حدث في جنوب شرق آسيا . 

9- تواصلت الجهود في تأصيل النظام الافتصادي حيث تم تكوين لجنة من المختصين والتى 
تقدمت بدراسات قام بها متخصصون في هذه المجالات . والتی عرضت على ندوة تأصيل 


—\AV- 


¢ 


النشاط الافتصادي في السودان فى أكتوير ۱۹۹۸م بمساهمة مقدرة من البنك الاسلامي 
للتتمية و مشار که علماء edhe!‏ من داخل وخارج السودان . وقد خلصت هدم التدوة إلى تقدیم 
توصيات عديدة . واستمرت اللجنة في آعمالها لمتابعة تنفید توصیات الندوة والاعداد لزید 
فق انش الكا مدل لحمب rs)‏ الاكتعماد مهفي | سای الدسكون ومو اصلة دود ها 
أقامت اللجنة فى مارس ۲۰۰۱ ندوه متخصصة حول توليد السيولة وتمويل عجز الموازنة 
العامة من النظام الصرفي فى منظور الشريعة الإسلامية السمحاء. 


في مجال العلاقات,مع المؤسسات الخارجية :- 

لقد بذلت خلال الغام جهود مكثفة لترميم علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية 
z‏ والإقليمية والقطرية » مما أدى إلى تحسن مطرد خاصة ف معدو النقد الدولي والذى انتقلنا 
بعلاقة السودان معه من مرحلة التهديد بالانسحاب الإجباري إلى تقديم العون الفني وإصداره 
نشرات صحفية (PIN)‏ حول التطورات الایجابیه | في الافتصاد السودانی والتی اطلع آعلیها 
الجتمع المالي الدولي > وبدذلك تبتی الصندوق lags‏ هاما في إرسال dias‏ خبراء من الصندوق 
والينتك الدوليين و الينك الإسلامي dig id)‏ و اليئتك الافريقي ومنظمات الأمم المتحدة التى 
أعدت وثيقة dole‏ لمشروع درء آثار السيول والفيضانات لعام ۹۸ . کل ذلك بجانب الجهود التى 
بدلنها إدارة الصندوق لتحسين علاقات السودان مع بعص المؤسسات المالية الدولية والإقليمية 
وعلی رآسها الوّسسات الالية في الجموعة الأوربية . کذلك تم التوصل خلال العام ۹۸ إلى 
مرحلة متقدمة في تطبیع علاقات البلاد مع المؤوسسات العريية بما في ذلك الصندوق السعودی 
للتنمية والذي تم الاتفاق dae‏ على TA‏ جدولة دیون السودان لفترة خمسة عشر Lale‏ ویداً 
برنامج إقراضه العادي مع السودان خلال عام ١۱۹۹م‏ . وتم استفلال هذه الصيفة وتطبيقها 
مع مؤسسات التمويل العربية الأخرى . كذلك تم التوصل إلى صيغة مبتكرة لتطبيع العلاقة 
مع بنك التنمية الأفريقي تمهيدا لتسوية الديون يبدا بعدها برنامج افتراضه العادي للاستفادة 
من موارد البنك التى یقدمها للدعم المؤسسي ودعم القدرات و المساعدات الطارئة . هذا إلى 
cola‏ الجهود التی بدلت لاعادة العلاقات مع صندوق النقد العربی . بالرغم من أن الدولة قد 
نجحت في معالجة مديونيتها على الستوی الثنائي مع بعض الدول مث كرواتيا وإيران وماليزيا 
إلا أن جل ديون السودان الخارجية we‏ بعيدة عن المعالجة في إطار ميادرة ديون الدول الأكثر 
مدیونیه . ویتوفف تدلیل العقبات التى تعتر ض ذلك علی التطبيع النهائي لعلافاتنا مع صندوق 
النقد الدولي وتحسين علافات السودان السياسية مع الدول المائحة. وتعزی هده التطورات 
في العلاقات مع المؤسسات المالية والدولية والإقليمية || تجاح برامج الإصلاح الافتصادی 
التى نفذتها الدولة منذ بداية النصف الثاني من عام AT‏ مرورا بعام AY‏ كما كان النهج الذی 
اتبع في إدارة الاقتصاد خلال الفترة عاملا هاما في ترميم تلك العلاقات . خاصة الشفافية 
في البيانات التى كانت ae‏ عليهم ا في قراراتنا والعزيمة g? aa‏ ار 
تلك الإصلاحات . 


الأداء الفعلي للموازنة :- 
أولا: الأداء الفعلي الإيرادات :- 
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بصورة أساسية على جانب الضرائب غير المباشرة . إذ تم العديد من الإصلاحات في التعريفة 
الجمركية لإزالة التشوهات الموجودة بها اتساقا مع النظم الضريبية العالمية المعمول بها . خاصة 
في مجال المواءمة مع تحرير التجارة الدولية ۰ كما تم إلغاء رسوم الإنتاج على عدد من السلم 
الاتحادية والإبقاء على هذه الرسوم في سبعة سلع صناعية لدى السودان فيها ميزات تفضيلية : 
وذلك لتمكين الإنتاج الصناعي من المساهمة المقدرة في حجم الصادرات السودانية i‏ وفي المقابل 
نم فرض رسم إضافي على نظيراتها المستوردة لمزيد من الحماية لهذه السلع :اتد آدا لدخول 
مرحلة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة . ويتواصل الاعداد النهائی فى الجوانب القانونية . 
كما بدأ خلال العام برنامج تدريب مكثف للكوادر العاملة في تطبيق الضريبة . وتم الحصول على 
مزيد من الدعم الفني اللازم من صندوق النقد الدولي لا نجاح هذه الضريبة الجديدة على أن 
تكتمل كل الإجراءات لبدء التطبيق خلال عام ۱۹۹۹م . 


ثانيا: الأداء الفعلي للانضاق الجاري :- 
لقد كان آداء الموازنة العامة في مجال الإنفاق الجاري للفصلين الأول والثاني جيداً حسب ما 
عکسته موشرات ونسب التتفین الفعلي والتي بلفت ۹٩‏ / . ویعود :ذلك elo‏ المميز لالتزام الدولة 
الصارم بحزم السیاسات والاجراءات الالية التی بدأت في العام ۱۹۹۷م والتی تهدف إلى ترشید 
وضبط GLY!‏ الماع وتاکید ولاية وزارة امالية علی JIM‏ العام ویمکن آن تحمل ذلكك فیما یلی +- 
۱- تاکید ولاية وزارة الالية على الال العام والتطبیق الفعال للقرارات الوزارية القاضية 
بتورید کل الایرادات للخزينة العامة للدولة . 
أت الاستعرار'فى مان الیش الافادای )شرت والجمركية : 
-Y‏ التابعة الدورية لتحصیل الایرادات وتفعيل فرق التفتيش للوحدات والصالح منعاً لأى 
تجنيب غير مقتن لایرادات الدوله . 
٠‏ ۶- تقعیل الادارة العامة للمراجعة الداخلية والتی أنشئت خلال هذا العام والمتابعة للتقاریر 
التدهوية القى Loa‏ فض ی تفای عاو ا 
بفضل هنه الاجراءات تمکنت الدولة من تحقیق آهداف الوازنة. کما تم الوفاء ایض 
اكز اسان هماع E‏ قفا باه عم Sie aiid asia‏ 
الشرائح الضعيفة من محدودی الدخل وذلك بتوفیر الدعم الادي . والعيني لهم. و بتملیکهم 
dg Sal a‏ فير ر ا و و ا ا a‏ د إلى wo E‏ 
الكهرياء لمحدودي الدخل ومقابلة التزامات الدولة نحو التأمين الصحي والعلاج المجاني في 
الحوادث . 


۳ الأداء الفعلي موازنة التنمية في عام ۱۹۹۸م‎ ANG 

بجانب العرض ISN‏ فقد ترکزت آسیقیات التنمية القومية خلال sag ۱۹۹۸ ala!‏ المشروعات 
الاستراتيجية مثل استخراج واستفلال البترول السودانی ۰ وتأهيل البنیات الأساسية لنظم 
الری ومرافق الکهریاء . بالإضافة إلى الشروعات الرتبطة بتمویل آجنبی ومشروعات التنمية 
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الاجتماعية . ودعم السلام عن طريق المشروعات التنموية في الولايات الجنوبية وولاية جنوب 
كردفان . 

رغم الظروف الصعبة التى واجهت البلاد والمتمثلة في الحصار الاقتصادي ۰ وتعرض البلاد 
لهجمات الأعداء من عدة جبهات الا ol‏ الجهود تواصلت في الصرف على التنمية . حيث بلع 
الصرف على المشروعات الممولة مركزيا ٦۷,٥‏ > من الاعتمادات المجازة والبالغ قدرها ۲۸,۳ 
مليار دينار . تم توجيه هذه المبالغ لتمويل المشروعات الهامة التالية :-الشکل رقم (۶/4/۱). 
الاستمرار في تنفينٍ برنامج dale}‏ تأهيل البوابات السفلي لخزان الروصيرص والسد الترابي 
لبرنامج تعلية الخزان واكتمال حوالي ٩۰‏ > من إعادة تأهيل بوابات الترعة الرئيسية لمشروع 
الجزيرة بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الرى بالمشاريع المروية 
القومية بكل من الجزيرة والرهد والسوكى وحلفا الجديدة والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق 
بالإضافة إلى تأهيل دلتا طوكر والقاش في مجال الرى الفيضى . مواصلة العمل في برامج 
الري التكميلي بانشاء عدة سدود ودعم مشروعات الرى التكميلى JS‏ من شمال دار فور وشمال 
كردفان . سداد التزامات الحكومة في مصفاة الخرطوم لكى يتم اكتمالها في الموعد المحدد. 
تأهيل محطات التوليد والتوزيع بالإضافة إلى تأهيل محطات كهرباء شندى وعطبرة وبورتسودان. 
تحقيق إنجازات عديدة فى مجال الصناعات الاستراتيجية . 

.١‏ الاستمرار في توفير الاعتمادات وتشجيع الجهد الشعبي لتنفين الطرق القومية وقد بلغ 
الصرف عليها SST‏ من ۱۰۰ / من الاعتماد المجاز . 

؟. دعم تمويلٌ التعليم العالي وتواصل العمل في تنفيذ مشروعات مدارس الأساس ومراكز 
ایواء التشردین . 

Y‏ تنفيذ مشروعات تنمية الناطق الختارة في ثماني GLY,‏ والاستمرار في تنفید 
مشروعات المياه في موافع مختلفة من البلاد . 

.٤‏ دعم وإعادة تأهيل المستشفيات التخصصية والتعليمية واستمرار تنفيذ برامج الرعاية 
الصحية الأولية بالأدوية وإنشاء المراكز الصحية . 

6. توفير المعينات لمجلس تنسيق الولايات الجنوبية ومجلس تنسيق ولاية جنوب كردفان 
وبرامج الدعوة للسلام وتوفير بعض متطلبات الزراعة والكهرياء وإغاثة المتضررين 
بالاضافة إلى تأهيل بعض المطارات . 

1. تقوية برامج البث الإذاعي و التلفزيوني . 

۷ مقابلة التزامات السودان نحو مشروع البترول السوداني. 
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الفصل الأول 
برنامج الاصلاح .لهيكلي ,الاقتصادي 
متوسط المدى 999١م‏ -۲۰۰۲م 
مقدمة 
بدا السودان سياسات الإصلاح الافتصادي منذ بداية التسعينات في إطار برامج 
الإنقاذ الاقتصادي ومن بعده على هدى برنامج الاستراتيجية القومية الشاملة التي اشتملت على 
قلسفة ونهج فكرى متسق . لذا فان الميزانيات التي وضعت في إطارها كانت تمثل فى جوهرها 
عملا تخطیطیا متکاملا یعبر عن الروية الفلسفية للحکم والسلطة » ویجری [عدادها وفق نموذح 
تخطیطی واطار کلی للافتصاد ویتم من خلال برامجها وضع السیاسات المالية والنقدية والمؤوسسية 
التسقة . والاهداف الكمية الحدده والصوية . وهذا ما يميز الیزانیات في أعوام ۹۹-۹۸-۹۷- 
۰ على تلك الیزانیات التي سادت قبل عام ۱۹۹۰ بصفة خاصة » والتي كانت تعد على 
آساس جزئی تنقصها شمولية النهج. وبلا رابط فلسفی أو نهج فکری متسق یجمع شتات آهدافها 
ومرامیها . وکما اشرنا إليه من قبل فقد اتسمت السیاسات التی وضعت فى آوائل التسعینات 
oils‏ کین هن ا اجات اتب کید بحم تراك ترش الاقتضاء من القيود الكن كانت كل 
حرکته .كبا اتسمت فلك السیاسات بتوسیع قاعدة مشاركة القطاع الخاص و خصخصة الوسسات 
العامة وتحریر التجارة الخارجية و الداخلية . وقد كانت استجابة الاقتصاد لهذه الاصلاحات 
إيجابية فى القطاع الزراعی حيث بلغ معدل نمو الناتج الحلی الاجمالي في التوسط حوالی 
۷ خلال القترة ۱۹۹۱-۹۲ . غير أن السیاسات التوسعية لتحريك الاقتصاد نتجت عنها 
ضفوط تضخمیة. لان الاصلاحات الهیکلیه التي نفذت لم یصاحبها برنامج متزامن للاصلاح 
الاقتصادي الکلی -(Comprehensive Macro-economic Reform Program)‏ 
وكان الخيار الذي اتجهت إليه الدولة عندئد .89( ظل ظروف انحسار العون الخارجي: 
اللجوء إلى الموارد المحلية لتحريك الطاقات الكامنة فى الاقتصاد والتى كانت تكبلها القيود 
الإدارية . وقد نجحت سياسة الاعتماد على الذات في تحريك الاقتصاد مع تحريره من القيود 
الإدارية » ولكن قد تم ذلك على حساب الانضباط في السياسات المالية والنقدية. وقد مكن هذا 
النهج البلاد من تحقيق نجاح كبير في تحقيق معدلات نمو عاليه في الناتج المحلى الإجمالي . غير 
أن هذا النجاح . كما أوضحنا في الأبواب السابقة قد لازمته معدلات عالية من التضخم وتدهور 
مستمر وكبير في نظام سعر الصرف نجم عنه تراجع في معدلات poill‏ مره اخرى › الأمر الذي 
أدى إلى ظهور حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي . وانخفاض مستمر في الدخول الحقيقية 
للشرائح الضعيفة في المجتمع ۰ حتى باتت تلك الآثار السالبة تهدد كل المكاسب والإنجازات 
التي تحققت في ظل البرنامج الأول في جانب تحريك جمود الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائى. 
لذلك كان لا بد من التصدي للوضع المتدهور بسياسات جديدة وحازمة لإيقاف التدهور في 
سعر الصرف. ومحاصرة ارتفاع معدلات التضخم بهدف المحافظة على معدلات نمو الناتج 
المحلى الإجمالي في ظل استقرار اقتصادي مستدام . وقد بدأت الدولة في منتصف عام 151ام 
بتطبيق حزمة من السياسات المالية والنقدية مع استئناف الإجراءات المؤسسية لاحتواء الزيادات 
المتسارعة في مستويات الأسعار والتدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية . عن طريق خفض 
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الضغوط على الطلب الكلى . واستمرت هذه السياسات حتى نهاية عام ۱۹۹۷م. وقد تم تحليل 
تلك السیاسات والاجراءات بشیء من التفصيل من فيل . وقد نجحت سياسات ترشيد الطلب 
الكلى في وقف التدهور في سعر الصرف حيث استقر لاكثر من عام كامل لأول مرة منذ فبراير 
5م . وفی عام ۱۹۹۸م تم تعزيز سياسات ترشيد الطلب الكلى الرامية إلى تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي بسياسات زيادة العرض الكلى عن طريق السياسات الالية والنقدية والإجراءات 
المؤسسية . بالاضافة إلى تخصیص موارد مالية مقدرة في الوازنة لزيادة الانتاج کأسبقية أتساقا 
مع اهداق برنامج عام ۱۹۹۸م .الشکل رقم (۰)۶/4/۱ 
وقد استجاب الاقتصاد السودانى لهنه الاجراءات حيث تم إيقاف التدهور في الاقتصاد السودانی 
بنهاية عام 997١م‏ وأظهرت المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من نهاية 17 وحتی نهاية ۹۸ نتائج 
a cy‏ 
۱- الحفاظ على معدل نمو حقیقی للاقتصاد بلغ في التوسط 26 . 
-Y‏ خفض معدل التضخم من 2١11‏ في آغسطس ۱۹۹۱م و۸۱۳۳ بنهاية 2۱۹۹۲ إلى ۸۱۷ 
بنهاية ۱۹۹۸م . 
-Y‏ ارتفاع معدل مواكبة الضرائب (Buoyancy)‏ لا کثر من ۸۱ لأول مرة منذ عدة سنوات . 
4- انخفاش عجز الحساب الجاری لیزان الدفوعات من ZA‏ من اجمالي الناتج الحلی 
الاجمالي بنهاية ٩۳‏ إلى ۶ بنهاية ۱۹۹۸م. 
0- خقض التمویل بالعجز في الوازنة العامة من ۳,۱ من إجمالي الناتج الحلی في نهاية 
1 إلى 0 ,3 بنهاية ۱۹۹۸م . 1 
1- خفض معدل النمو للكتلة النقدية من 10 بنهاية AT‏ إلى 7۱٩‏ بنهاية ۱۹۹۸م ومعدل نمو 
الاحتياطى من ZVA‏ سنوياً خلال الفترة AY‏ - 1995م إلى 79 بنهاية ۱۹۹۸م . 
۷- رفع نسبة تمويل القطاع الخاص من إجمالي التمويل المتاح . 
۸- زيادة كمية ألصادرات والزيادة المطردة في التحويلات الخاصة . 
یتضح مما تقدم أن البرامج القصيرة المدى التي بدأ تنفيذها ee‏ من النصف الثاني من 
عام 1 وقی العامين ٩۷‏ و ٩۸‏ مثلت تسلسلا tbs‏ لبرنامج واحد وآن تعددت مراحل وآسالیب 
تنفيذها LS.‏ آوضحنا من قبل . واستهدفت تلك البرامج تهيئة الاقتصاد السودانی إلى برنامج 
إصلاح اقتصادي متوسط المدى eee I.‏ وا حدهن تك راف ج الثلاثة آدوات اصلاح متباينة: 
وأساليب تتفق مع المرحلة تفرضها طبيعة الأوضاع السائدة عندئذ . فان الوضع الاقتصادي وما 
تخللته من التشوهات في هيكل الاقتصاد كان يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة ومكثفة في إطار 
برنامج يصوب إلى مواجهة الخلل في أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى . وخاصة معدلات التضخم 
العالية ونظام سعر الصرف المتفلت ۰ عن طريق تحقيق الانضباط في الإنفاق وتحجيم السيولة 
وإزالة كل التشوهات في القطاع النقدي والمالي . ونسبة لقصر فترة تنفین برامج عام ٩۹۹٠م‏ 
فكان البديل المتاح هو برنامج (الصدمة) (Fiscal Shock Program)‏ والذي يتطلب سرعة 
التنفيذ مع الحزم والاصرار على المضي قدما فى الاجراءات الإصلاحية مع مراعاة المصداقية 
والشفافية وذلك لاتاحة الثقة والاطمئنان لسياسات البرنامج . 
وقد مهد نجاح برنامج عام ۱۹۹۲ في إزالة التشوهات إلى إعداد برنامج عام AV‏ والذي تركز على 
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محاور البرنامج المتوسط المدى 


اٍزالة الضغوط على الطلب الکلی في الاقتصاد وذلك باستعمال آلیات ترشید الاداء في القطاعین 
المالي والنقدي. l‏ 

وفى إطار التسلسل التسق والمتناغم ووحدة الهدف لبرامجی ٩۱‏ و۷٩‏ فقد Lagi‏ المناخ 
لاعداد برنامج عام ۹۸ قصير المدى والذي صوب إلى التركيز على جانب العرض الكلى في 
الاقتصاد . بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية الاجتماعية . على خلفية نتائج البرامج الثلاثة أعلاه 
والتي آفرزت استقرارا اقتصاديا وأزالت التشوهات في مفاصل الاقتصادء والخلل في التوازن 
بين العرض والطلب الكليين . وتحقيق التوازن والتناسق الداخلي بين العناصر والمؤشرات المتغيرة 
في الاقتصاد . عندئذ بدأت الدولة في إعداد برنامج اقتصادي متوسط المدى ¢ ويمثل المرحلة 
الثالثة والأخيرة لتنفين الاستراتيجية القومية الشاملة ويمتد من بداية عام ۸۱۹۹۹ إلى عام 
۲ . يهدف البرنامج إلى استدامة الاستقرار الاقتصادي و الحفاظ على المكاسب الاقتصادية 
التي تحققت خلال الفترة AT‏ - ۹۸ . و قد تم تصميم البرنامج والبدء هي تنفيذه مع عام 
6م . ووجد البرنامج تأييدا من صندوق النقد الدولی حيث أكد مجلس المدراء التنفيذيين 
بالصندوق إمكانية تحويله إلى برنامج الحقوق المتراكمة للصندوق e (RAP)‏ الأمر الذي من شأنه 
أن يفتح الباب واسعا أمام السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)‏ 
ومبادرات معالجة الديون الأخرى مثل نادى باريس و نادى لندن وغيرهما . هذا بالطبع إذا نجحت 
دبلوماسيتنا في تطبيع العلاقات السياسية مع الدول المانحة . 


۲- محاور البرنامجالمتوسط المدى 
Yai‏ شمولیه البرنامج 

يقصد بالشمولية الربط بين الاستمرار في الإصلاح الهيكلي المتمثل في التحرير الاقتصادي 
في كل جوانبه . مثل سياسات التسعير وإصلاح إجراءات التجارة الخارجية وتحرير التعامل في 
النقد الأجنبي ویرنامج الخصخصة و التدرج في توحید نظام سعر الصرف ۰ ان مواکبا 
و متزامنا مع برنامج التکییف الاقتصادي (Economic Adjustment)‏ . إذ أن تنفيذ سياسة 
الاصلاح الهيكلي بمعزل عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل يؤدى إلى خلل في مسار 
الاقتصاد الکلی . وانفلات في معدلات التضخم وعدم استقرار في سعر الصرف . وتدهور 
في قيمة العملة الوطنية إلى جانب تفاقم عجز الحساب الجاري ومیزان الدفوعات .. الخ . 
وقد آثبتت تجرية الاعوام ۱۹۹۲-۹۲م هذه الافرازات السالبة . وفی نفس الوقت فان تنفيذ 
سیاسات الاصلاح الاقتصادي (Economic Reform Policies)‏ بممزل عن الإصلاح الهيكلي 
من شأنه أن يؤدى إلى تقلیل النتائج الرجوة وذلك بسبب الاختناقات المصاحبة للتشوهات فى 
هیکل الاقتصاد التي تحول دون استجابة الاقتصاد لتلك السیاسات . لذا فأن شمولية برامج 
الا صلاح تهدف إلى إزالة الاختلالات في الافتصاد الکلی › إلى جانب تحقیق استقرار فى سعر 
الصرف واحتواء معدلات التضخم , إلى رفع القدرة التتافسية لسلع الصادر في الأسواق العالية 
وتخقیض العجز في الحساب الجاري. لتحقیق هذه الأهداف فقد اعتمد برنامج الاصلاح 
الاقتصادي (Economic Reform Program)‏ على السیاسات الاتية :- 

۱- التحکم في نمو الكتلة النقدية مع مراعاة التوازن بين حجم السيولة النقدية الطلوبة 
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Gass‏ التمو الستهدف و ee ies LS‏ فى gyal‏ )تفص لم 

6ك طت لیات الشرعية تیه لؤذارة و ترف السيولة مدل( deaa‏ 
وشمم ) وهوامش الأرباح إلى جانب الآليات التقليدية مثل الاحتياطي القانوني للبنوك 
التجارية .. الخ . 

-Y‏ التخفیضص التدريجي لاستدانه الدولة من النظام gamall‏ والاحتفاظ بها في الحدود 
التي تتماشی مع التتاسق والتوازن الداخلیین للعناصر التفيرة في الاقتصاد. 

4- الاحتفاظ بسعر صرف حقيقي وواقعي ومرن لتقوية القدرة التتافسية لسلع الصادر 
في الأسواق الخارجية ۰ وبالتالي التوسع في إنتاج الصادر والتمو في الناتج الحلی 
الإجمالي.' 

ه- لتجنب الصدمات الصاحبة لحركة رأس الال الأجنبي كان لابد من مراقبة تدفقات 
الوا eect‏ ل و اجا سيد دق يتفاضيليا نما sea‏ اف AUIS AV‏ 

5- إيجاد آلية للتتسیق الكامل بين الأجهزة المشتركة فى إدارة وتتفيذ هذه الآليات من حيث 
موافیت التنفید وتفادی التضارب بینها . ۱ 


ثانيا إزالة الاختناقات الأخرى التي تعوق نمو الاقتصاد 

ویهدف هذا الحور إلى الاهتمام برفع القدرات للمساعدة علي تحقیق آهداف البرنامچ 
زف الخطة اوضر غة :وتفمل هه القدوات الات التحنية ف مها الوا ناهد 
والاتصالات والقوی اليشرية ... الخ إلى جانب بناء القدرات البشرية في مجالات التدریب والبحث 
العلمي ونقل التعنية الحديفة والتقنية الملوماتية . 


ثالثا التنمية الاجتماعية 
والصحة وتوفیر الیاه النقية الصالحة للشرب ومحارية الفقر واستحداث آليات وسیاسات لمعالجة 
الآثار السالبة للبرنامج الاقتصادی على الفئات الضعيفة في الجتمع ... الخ. 


رابعاً تطبیع العلاقات مع المؤسسات الالية الخارجية 

مواصلة الجهود في تطبیع العلاقات مع المؤسسات AVL‏ الدولية والاقليمية والقطرية 
ترک ا ات هم ادها لوداو و طا ای لاه اه :و إنعادة اه سا 
الأساسية والأصول الداعمة للإنتاج لتحقيق أهداف البرامج في دعم جانب العرض في الاقتصاد. 
الذي يعتبر هدفاً مركزيا واساسیا في برنامج الإصلاح الاقتصادي متوسط المدى . 


> أهم الأهداف الكمية للبرنامج 
-١‏ المحافظة على معدلات نمو din ge‏ في الافتصاد السودانی في حدود ۸۱ الى ۵ ea,‏ 
eee -Y‏ ا ay Ng Ge‏ . 
-Y‏ خفض العجر الجاري في الیزان الخارجي بحوالي JY‏ من إجمالي الناتج المحلى dulgis‏ 
e‏ 
م 
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محاور البرنامج المتوسط المدى 


۶- بناء احتیاطی من النقد الأجنبى وزيادة دفعیات سداد الدیون الخارجیه لتحسين العلافات 
مخ الؤسسات الخارجية المانحة : 
۵- إعادة تأهيل البنيات الأساسية وذلك بزيادة الصرف بالعملة المحلية على التنمية بحوالي 
ZY - ١‏ من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي والذي يتوقع أن تدعم بواسطة الصرف 
على المكون الأجنبي من قبل المؤسسات المانحة بعد تطبيع علاقاتنا معها . 
1- توجيه موارد كافية للتنمية الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم ومحو الأمية ومحاربة 
الفقر وتخفيض نسبة العطالة ومياه الشرب النقية . 
۷- بناء القدرات ودعم البحث العلمي ونقل التقانة وربطها بالإنتاج . 
۸- مواصلة السعي لإعادة تطبيع علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطرية 
المائحة . 
4- استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص . 
۰ السعي للاستقادة القصوى من المبادرات الخاصة بإلغاء الديون ودعم التنمية 
الاجتماعية. 
5 - استراتيجيات وسائل تحقيق الأهداف 
-١‏ الاستمرار في السياسات الهيكلية مواكباً مع الإصلاح الاقتصادي مع مراعاة التناسق 
الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . 
-Y‏ بناء وتقوية وإيجاد جسور التنسيق اللازم بين المؤسسات والجهات المنفذة للبرنامج. 
-٣‏ بث الوعي لأهداف البرنامج ومراميه . 
۶- التنسيق مع وزارتي الخارجية و العدل فيما يختص بالجوانب السياسية مثل حقوق 
الإنسان: الحكم الرشيد و سيادة القانون بجانب التحرك السياسي الخارجي. 


0- منهجية تنفین البرنامج 

كانت فيادة الإدارة الاقفتصادية تدرك أهمية المصداقية والشفافية فى إنجاح البرنامج. 
لذا فقد ارتبط أعداد البرنامج وتنفيذه بالشفافية الكاملة . كما ارتبط التعامل مع المؤسسات 
الدولية والمؤوسسات السياسية والتشريعية والشعبية بالمصدافية . وأكسبت هذه المنهجية الادارة 
الاقتصادية بالسودان احترام المتعاملين معها داخليا وخارجيا . 

حرصا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني على التنفیذ الجيد للبرنامج وضبط وتيسير 
عملیات متايعة تفید مکونات وینود البرنامج ٠‏ وحتی لا يعتري مسار تنفيد البرنامج تعيير 
مواقع المسؤولين بالوزارة أو الشرفین الباشرین على تنفيذ البرنامج . فقد تم تصنیف الأهداف 
والسیاسات وتفریغها في جداول نحدد قیها الجهات الناط بها تنفید کل سياسة من سیاسات 
البرنامج > وتوقيت بدء الشفید والانجاز حسیما یوصح الحدول آدناه. 

وكانت هذه المنهجية في متابعة تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بها سمة هامة تميز 
بها الاداء قي إدارة الاقتصاد خلال البرامج الثلاثة المشار إليها أعلاه . وكان لهذه المنهجية دور 
هام في نجاح البرامج في تحقيق آهدافها في النمو الافتصادي الستدام والاستقرار والتوازن بين 
العرض والطلب والتناسق والتناغم بين المؤشرات الافتصادية التفيرة . 
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خطة تنفيد برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة —VAAA‏ ۲م 


الجداول آدناه تمثل نموذجا كتيسية قفوت برامج ۱۹۹۲ - ۲۰۰۰م . 
-١‏ خطة تتفید برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة 2-۵ ۲۰۰۲م ; 
جدول رفم: (۵/۱/۱) السياسات والإحراءات اجات والإصلاح الهيكلي المطلوية 


اد datet | Seip‏ ۱1 
خفض الإستدانة a‏ الایرادات العامه مع : خلال سنوات 


yas ۱۳‏ فی وزيادة فعالية وكفاءة المصروفات 


| 
ee i 
b 
| الموازنة الجارية العامة‎ Te 


i 


TOE ENEA, EEEE عو‎ 


زيادة جهد التحصيل | تنفين الإجراءات الخاصة | خلال سنوات | إدارةالشئون المالية أ 
| بزيادة الإيرادات كنسبة من | البرنامج | paias‏ النقد ۱ 
| إجمالى الناتج المحلى. بحوالی ! || الدولى | 
| 7۸۳-7۲ کل عام وذلك بالتوسع . ۱ ۱ 
۱ فى القاعدة الضريبية وتحسين : | 
| إدارة الإيرادات ومراجعة , l‏ | 
| وخفض الاعقاءات الضريبية | ۱ 

ودعم چهازی الضرائب | : 
والجمارك | ۱ 
تحسين كفاءة النظام | إدخال وتحسين كفاءة العمل ١‏ ۲۰۰۱-۱۹۹۹ | إدارة الشئون المالية | 
الضريبى لنظام الضريبة على القيمة | | بصندوق النقد . 
۲ الضافة ۱ | الدولى 
i‏ مراجعة واصلاح نظام الضرائب : ۲۰۰۱-۲۰۰۰ ۱ ادارة الشئون المالية ۱ 
| الباشرة ظ | a‏ .| 
| ۱ الدولی 
$ | إصلاح إدارتى الضرائب | ۲۰۰۰-۱۹۹۹ | إدارة الشئون المالية أ 
| والجمارك وزيادة فعالية : : بصندوق النقد ‏ | 
التنسيق بيهما من خلال توحيد أ | الدولى | 
آرقام اللف الضریبی للممول ! ۱ | 
تقوية الوحدة الختصة بکبار : ۱ | 
از ظ | ۱ 
تحسين السياساث | الحفاظ على سياسة ضبط | خلال سنوات | | 
الكلية للمصروفات | الصروفات وإتباع السياسات | البرناهج ۱ 
العامة | اللازمة لزيادة الصرف التتموى ¦ ! 
| وإعادة التأهيل للانشطة : | 
| الاقتصادية والاجتماعية ‏ ۱ | 
| الحيوية | ۱ 
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خطة فيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة -- ۰۲ ey:‏ 


تابع جدول رفم: (۵/۱/۱) 
Shae ees 2: :‏ استخدام شهادات المشاركة إدارة النقد والتبادل 
TS‏ الحكومية (شهامة) كأداة بصتدوق النقد 
تمويل الدولي والينك 

الإسلامي للتمية 


- 


بجده 


E 


إدخال نظام البرنامج الثلاثى 
المرحلى كإطار كلى تنفذ من 
خلاله الوازنة 
تفن صفید الوا Beat Per ry‏ 
نظام التخطیط الالی ریم 
السنوی مع تحسين التقاریر 
المالية الخاضة: موف عفد 
الموازنة 
إدخال نظام البرمجة المالية 
والتكامل بين الموازنة الجارية 
والتتمویة 
تقوية الرقابة المالية | تحسین التقاریر الالية الشهرية الادارة المالية 
وإسناد الهمة الأساسية فى بصندوق النقد 
تجميع وحفظ وتوزيع البيانات الدولى 
المالية لديوان الحسايات ' 
القومية 
إعادة تصنیف الایرادات (دارة الا حصاء 
والصتزوقات الجازية والتموية eee‏ ی 
وفق التصنيف الاقتصادى الدولى 
العالى - إحصاءات الالية 
العامة ووضع النظام الرمزى 
المحاسيى Laag‏ لذلك 


أ تحديد السلطات المالية | مراجعة العلاقة بين السلطات الإدارة المالية 
القدرالية والولائية بما فى ذلك بصندوق النقد 
کته وو توف ى الدولى 
الضرائب الزراعية وإزالة 
Gag les‏ يفخن .له انات هی 

| فرض رسوم العيور 


- 


i 


خطة تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۲۰۰۲م 


البرنامج : 


۱۹۹۹ | ادارة النقد والتبادل 
بصندوق النقد 
الدولى 


مت اه ات 


4 ۲۰۰۰ > ادار | النقد د والتیادل 


i 
I 
0 
چ‎ 
i 
1 
۱ 


:. بصندوق النقد 
الدولى 


۲۰۰۰-۵۹ | إدارة النقد والتبادل 


۲۰۰۱-۵۹ 


۱۹۹۹ 


عدم تقديم أى ا 


TE‏ الموازنة الاتحادية 


والوازنات الولائية 
(التقدیرات والأداء الفعلی) 


ویمکن البدء فى ذلك بادخال 


الولایات ols‏ الثقل كخطوة 
آولی 


استهد اف معدلات نمو للكتلة ` 


النقدية Gad‏ مع خقض 


مد 


[دخال نظام عملیات السوق 


البنك الرکزی (شمم) 


إدخال نظام الم حتیاطی المبنى 
علق اسا cael‏ 
للودائع الإحتياطية والبدء 
تدريجياً فى توحيد متطلبات 
الإحتياطى ARI‏ رفك 
التجارية المحلية والأجنبية 


We oie 


“Sate 


ابع الجدول رقم: )0/1١/1(‏ 


أ اعداد الموازنة الشاملة 
i‏ 


; 
i 
3 
{ 
é 


م ا aes a ae‏ عازه 


s 
ی‎ 
و فد الصندوق‎ 


تقوية الصندوق القومی 


لدعم الولایات بادخال 
الاصلاح المالى کشرط 
۱ لتلمى الوارد من 


الصندوق 


القومی لدعم 
الولایات 


er oe ora ye Oe اکا‎ 


نہ en‏ ا ف و ق Seem‏ 


: السنیاسات التقدية‎ -Y 


تحفيق معدلات 


دا الإعتماد على أدوات 


الإدارة النقدية غير 


Salil 


تحسين أدوات الإدارة 
النقدية المباشرة 


الحالية 


وسیاسات 
الائتمان 


| :1- الوقف التقدی 


شه ener.‏ عمسي seen were‏ لال 


: النقدية 


e |. 3 
: ; 
PE لعب ل لجست‎ 
$ F 

f i 

i 5 

0 : 

: i 

٠ f 
ê 
i i 


u مت سم‎ tee aoe 


| 
۱ 
ای | 


۶ 
0 
l 


5 0 
سما ہہ een oe‏ مد ا کس OE‏ لھ تھ سم ا مرو سبد پس ہمت رآ ددا تک يسو روہ مہہ سے A‏ ا سےا 
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EE‏ ص 


o طم د ع ا‎ ta 


! زيادة وتحسين من کفاءة القوی وی | خلال نوات ` ۱ إدارة النقد والتبادل‎ ۱ ala, عملیات‎ álj : الإصلاح النقدی‎ Z i 
Eo وق‎ EE “اومن : مصرفية فعالة | البشرية لادارة الرقابة | البرنامج‎ . ۰۱ 


۱ 
| المصرفية ينك السودان | الدولی 
| وتطوير برنامج mil‏ شهادة 
ا | المراقب الصرفی لانشاء 
۰ ۱ كوادر تملك شهادات معترف 
| بها فى مجال الرقابة 
| المصرفية 


.ع LT I ٠,‏ وم مسمس مس سم ع 
د ا س وم NI A‏ لصوت ی موسر a‏ د یی 


لاس | لق سس ييح سم 
| | تنفين الإجراءات المحاسبية | ۰۱-۱۹۹۹ إدارة النقد والتبادل | 
۱ " ومراجعة كفايتها وملائمتها بصندوق النقد 

۱ | للنظام الصرفی الاسلامی الدولی والبنك 

| | الاسلامی للتنمية 

1 x 1 

۱ ۱ | 

۱ | 


{ أ 

i‏ ۱ التركيز على تقييم السلامة | ۱۹۹۹ إدارة النقد والتيادل 
۱ | المالية فى التفتيش بدلا عن بصندوق النقد 

1 ْ التقييم المبنى على أساليب الدولی 


الراجعة 


تكملة إدخال النظام الحاسبی 
الجدید ۱۹۹۹ 


| 

a |‏ | الإتقاق مع المصارف التجارية | ۱۹۹۹ 
— | | على كيفية معالجة الديون 
| 

0 ۱ 


سس 


| المتعثرة والتأكد من وضع 
| القایل لها فى حسابات 
| المصارف 


| oe e Poni 
۲۰۰۰ | إكمال مراجعة المؤسسات‎ | | | 


i‏ | المالية غير المصرفية والتأكد 


| 
TA‏ جرائات القن ,ضفل من 
۱ 

| خلالها 


ونحضیر المؤشرات النقدیه 


| اليومية 


زيادة الكفاءة فى اعداد 
Latt E E ©‏ 
| والتقازير | رير 


۶ القظاع الخارچي . ٠‏ | 
-t‏ نظام ضع ...| الاستمرار فى إتباع | (تباع السیاسات النقدية 

المیرفت Í S‏ السليمة كأحداث الاستقرار 
۱ | فى سعر الصرف والبدء فى 
قن ee‏ من اه 


الأجنبى 


= ea 


t 
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إدارة التقن والتبادل 


یتعامل به بنك السودان بصندوق النقد 


سعر الصرف (الصارف 
التجارية والصرافات والفاء 


۲۰۰۰-۵۹ 


الادارة. امالیه 
aati‏ 


. تطوير التجارة وتحفيؤ | خفض متوسط. التعرينة 
ركية من 7250 إلى 
أقل من ۱4 وخقض الحد 
الأقصى من LA‏ إلى ۷.۳ 


SEE 
م‎ 


aA.‏ ی 
مس وس 


العاء نظام حتم آرانیات 
الصادد بواسطة وزاوة اتتجارة 


الخارجية مع الاستمرار فى 
الرصد والرقابة بعد ala}‏ 


۲۰۰۰-58 


ESE 


اد - فلا 


تمس 
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خطة تنفيذ برنامج الأصلاح الاقتصادي الهيكلة -١5999‏ ۲۰۰۲م 


تاد الجدول رقم : 6/1/١‏ 


مراجعة متطلبات تقارير 
ميران المدفوعات والمعلومات 
الخاصة بالتحویلات الخاصة 
والاستشمار الأجنبی الباشر 
ولحصاءات التجارة 


تقوية إحصاءات ميزان 
المدفوعات 


الاستمرار فى .خصخصة ۲۰۰۲-۵۹ 
الوحدات الخدمية بمشروع 


الجزيره 


إصلاح alal‏ يع المروية 


تظویر خطة عمل لتحسین ۲۰۰۰۹ 


بمشروع الجزيرة 


شروع الجزيرة وتعمیمها 
على الشروعات الروية 
الأخرى 


7/ الخصخصة وإعادة 


۲۰۰۱ 


daat pa‏ چتمدیل‌غانون 
الإستثمار يغرض 
pasii‏ الاعفاءات 
sont.‏ الأدنى ومركزة 
القرارات الخلصة 


إصلاح النظام القانونى 
والاجرا ائى لعمل القطاع 


- ۲۷۰۳ 


خطة تنفید برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة 1599- ۲۰۰۲م 


تحسين توقر المياه إتباع سياسة سعرية ملائمة لتغطية تكاليف | ٠٠١١‏ 
الصيانة ومصروفات التشغيل والاحلال 
وخفض الدعم تدريجيا | 

تحسین |مداد الطاقة | فتح مجال الاستتمار فى الطاقة (التولید ۱۹۹۹ 
والتوزیع) للقطاع الخاص الحلی والاجتبی 
وخصخصة الأنشطة غير الأساسية فى 
مجال الطاقة 


۲۰۰۱-۹۹ 


إتباع سياسة سعریه لتغطیه مصروقات 


l‏ خلال سنوات البرنامج | زيادة الدعم الإتحادى للولايات | تعميم التعليم العام | n‏ القطاع الإجتماعى 


للصرف على التعليم العام | re‏ 


إعداد جدول زمنى لالزامية التعليم 
الأساسی Aal pag‏ الزيادة گی 
الاستیعاب 


سی ی سے ر ہے یی کے کہ س مرت 
ا کے ete‏ سر سے a‏ س ہے 


إعداد برنامج لجعل الصحة الأولوية | الإهتمام بالوقاية 
وصحة الأمومة والطفولة متاحة 


للجميع 


إعداد برنامج لدعم الولايات في 
مجالات الصحة الأولوية ماليا 
وقنیا 


Sr‏ مس چا ست لمات یو 


۲۷۰۰۰ إجراء مسح شامل للخدمات نجمیع الاحصاءات j‏ 


: الاجتماعية Ley‏ يشمل سیاسات | لهذا الجال على | (لاحتماعید 
۱ الصرف عليها على المستوى | مستوى الولایات | 0 


الاتحادی والولائی 


إجراء مسح شامل #ستراتيجية 
الأسر فى مواجهة قضایا الفقر وأثر 


weer 


النزاعات على التتمية الاجتماعية ۱ | 
والققر 


| البرنامج الاجتماعي وفق‎ an 
السوحات أعلاه‎ 


المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 


a 0 


: 
Juar LAT dias‏ برنامج الإصلاح الاقتصادی | لهيكلة 1- ۰۲ ام 
الجدول أدناه يمثل نموذجا للخطط التي تم تنفيذها خلال أربع سنوات خلال الفترة من النصف الثاني 
من عام ٩۱‏ إلى ١٠٠٠م‏ . جدول رقم )0/١/5(‏ 


جدول رقم: (۵/۱/۲) خطة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى ١997‏ - ۲۰۰۱ 
التاریج آفخدد للتتفين | مچال السياسة .. . ۳ ۳ ي 


ROT 
I ar 


تم التتقيد وعندئد بدا 
الاحتساب على متوسط 


القطاع الخارجي- 
أساس متوسط ه أيام 
القطاع النقدي: 
الوط وی يتك السبؤدا نعل اشاس موس 


"-إصدار المنشور الخاص بتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة. 
| "-بداية برنامج تسجيل دافعي ضريبة القيمة 
| المضافة . 
esa 3 ae‏ عمل igual‏ 
ree an]‏ وتبويب الميزانية مع معيار 


تم في VY‏ 


تم التتفین في 1/۲۷ 


تم في 1/۲۱ 


القطاع النقدي : 

ا-مراجعة مدی التزام الصارف باجراءات تم التتفین خلال مایو 
الحیطة والعمل لتطویر خطة عمل لتحسین | ۱۹۹۰ 
مرافية المصارف 


5٠١م‎ 
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خطة تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة 6- ۲۰۰۲م‎ 


e 


١/إلغاء‏ ما تبقى من إلزامية تورید عائد تصدیر تم الالغاء ك 
القطن والصمغ العربي لحساب بتك السودان . ۸ 1444 
"/إلغاء ختم مستندات الصادر يواسطة وزارة 
التجارة 
"/إلغاء حظر تصدیر الجلود الخام ; نم الالغاء کی 
ft‏ نحدید خترة يومون تلمصارف ۱-۸۳۸ 
ي الفقد الأجنبي . 
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; 
خطة تنفين برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلة -١999‏ ۲۰۰۲م 


۱/تطبیق أسلوب النظام الوحد كحسابات 


SY‏ هع المصارف التعارية على بونامج 
تخفيض الديون المتحثرة والتآکد هن رصهد 

؟/الاتفاق مع الشركات غير المصرفية والثي 
تعمل في مجال التمويل حول كيفية رفع راس 
JUI‏ لتحقيق معدل هلاءة راس المال. 

القطاع الخارجي: 

١/إلغاء‏ ضريبة الصادر على القطن من خلال 
موازنة ale‏ ۰۰ “ام : 

۲/تطبیق المرحلة الأولی لاصلاح التعريفة 

البدء في تنفين الخصخصة (المرحلة الثانية) 


تعديل قانون الاستشمار بهدف تحديد الیزات 


من dar‏ واحدة . 


-Y ۰۷ 


tj 
ay: ۰۲ -- ۹ خطة تنفيد پرنامج الاصلاح الافتصادي الهیکله‎ 


خطة تنفين ومتابعة سياسات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي( ۲۰۰۲-۱۹۹۹ح) 
إصلاح قطاع المالية العامة — 
ا“ تشين مشروع الضريبة علی القيمة المضافة لزيادة الایرادات والتی من القرر ان یصدر 
بقانون في آول ینایر ١٠٠٠م‏ حسب الجدول الزمني جدول رفم: (۵/۱/۲). 
جدول حول رقم: اندم : البرنامج الزمنی لتنفيذ للضريبة علي القيمة المضافة . 


| | الزمن 7 ٠‏ الجهة المسئولة _ ا 
۰ ایونیو 44 إدارة الميزانية (وذارة المالية ( 


لد te‏ ———————_— پوت کر Te‏ 


3 التصديق على الميزانية التخضيرية Sart‏ الضريية ۱ 
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ela ات تجهيز المكاتب وتأثيثها . | ۲۰ یونیو 494 . مدير إدارة الضريبة‎ 
۱ القيمة الضافة‎ | . 
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مدير ادارة الضريبة عار 5 
: القيمة الضافة 


L =‏ المورات و وغدد د للشاركين د في يكل دورة 
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خطة تنفين برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۲۰۰۲م 


éi tt 


ب لسع ياه بم miles‏ هب ملم 


ae‏ س لسر جد 


AN تحديد الجهة التى تتولى برنامج التنویر *" یونیو‎ -١ 
« يوليو‎ ١0 : تحدید مكونات البرنامج‎ -Y 
« سطسغأ٠١‎ 2 تحدید الجهات المستفيدة من البرنامج‎ -Y 
, البدء فى تنفين البرنامج التتويرىعند نفاذ‎ -٤ 

القانون ۱ 


F‏ ودب جح یو وتا مک ری تست اس TTS‏ وھ و وسيب SL‏ سی ن ھم دو 


۱ 
i 


= [مسذار لیات N EEA‏ 
۲- [صدار شهادات التسجیل . 
-Y‏ القيام بزيارات ميدانية. | ۱ 
i :‏ 


i 
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-Y‏ البرنامج التتویری للمکلفین بالضريبة:- 
i‏ توفیر الواد التعليمية 


rts‏ ما بوي 
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| 
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| 
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المصدر: وزارة المالية 


رفع كفاءة جهازي الضرائب والجمارك بتقوية وحدة كبار ممولي الضرائب وتنفيذ خطة 
العمل المؤدية إلى اعتماد ملف ضريبي موحد LSI‏ الممولين بنهاية عام ١۹۹م‏ ولبقية 
الممولين بعد عام آخر. وسيجرى المزيد من الإصلاحات في نظام الضرائب المباشرة من 
خلال موازنة ١١٠٠م‏ بغرض توسيع قاعدة الضرائب وتقوية الأجهزة الضريبية ويمكن 
فى حينها النظر في خفض ole‏ ضرائب الدخل الشخصى إذ ثبت عدم تأثيرها على 
الأهداف المالية للبرنامج. وستتم هذه الاصلاحات بمساعدة فنية. 

توجه معظم الزيادة في مصروفات الحكومة الاتحادية خلال الفترة ۲۰۰۱-۱۹۹۹م للتنمية 
خاصه التثمية الاجتماعية . 

اتخاذ الإجراءات التي تؤدى إلى المزيد من الشفافية في الوازنة . يتم اعتماد إطار 
كلى متوسط المدى تقدر من خلال الموازنة الجارية والتتموية مع وضع برنامج شامل 
للحسابات الحكومية 

إعادة تبويب الحسابات للمزيد من الإخفصاح المتعلق بالانشطة الحكومية المختلفة. 

تقوم إدارة الموازنة بوزارة المالية بالتنسيق مع ديوان الحسابات بتقديم تقارير المصروفات 
في عام ۱۹۹۹م وفق التصنيف الالی ( الإحصاءات المالية الحكومية GFS‏ ) وتعميم هذا 
التصنيف ليشمل الموازنة العامة في عام ١١١٠م‏ . وقد تم تحضير البرنامج المرفق لتطبيق 
وتعميم هذا التصنيف . 


۲۰4 
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وزارة المالية والاقتصاد 
الدطتی 


22 


2 


Leeds Pal ok اي‎ 
eer 7 mm 


او مد دم بت باس 


ISS 
era oe 
ل تم‎ tad 


= ديوان الضرائب إدارة 
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ا الكلى لموظفي إدارة القيمة المضافة يعتمد بصورة أساسية على حجم العمل ووزن القاعدة الضریبیه التى 


خطة تنفيد برنامج لإصلاح الافتصادي الهيكلة ay: ۰۲ ١١86‏ 


ديوان الضرائب إدارة 


نهاية ۱۹۹۹ 
لس الميزانية 


إدارة الميزانية 
والحسابات القومية 


نهاية آغسطس؟۱۹۹م 


إدارة انيزائية 
والحسابات القومية 


e w 


اليزانية - الحسایات 
القومية 


ت 


¢ 
ey: ۰۲ -۱1۹۹٩ برنامج الإصلاح الافتصادي الهیکلة‎ Ian dias 


| إدارة الميزانية 


| والحسابات القومية 


المصدر: وزارة المالية 
-A‏ خلال سنوات البرنامج سيتم - 
2-١‏ التحول إلى البرمجة المتحركة للتدفقات النقدية في كل عام وتقوم وزارة المالية 
في شهر یولیو من كل عام بإطلاع الوزارات والمصالح الحكومية على مخصصاتها 
مما يساعدها في وضع موازناتها بصورة واقعية . 
-Y‏ دمج المصروفات الجارية والتتموية في صيغة برمجة مالية . 
وقد نم وضع خطة عمل خاصة بإعداد الحسابات القومية الشهرية EN‏ للجدول رفم: 
(۵/۱/۵). 
-Ý‏ جدول )103 ae‏ حت e‏ إعداد الحسابات ال 


الحسابات القومية- 
| نهایه یولیو۱۹۹۹ إدارة الميزانية 
المصروفات 
الحسایات القومية 
- إدارة 
الميزانية ” الإيرادات 


نهاية یولیو۱۹۹۹م 


| أغسطس ۱۹۹۹ الوحدات خارج وزارة 
الالية 


تن یقوم.! أغسطس ۱۹۹۹ 


- 5١5 


t 
ay: ۰۲ -VAVA خطة تنفید برنامج الإضلاح الافتصادی الهيكلة‎ 


۷ الحضول- “gle‏ معلوبات. حول: استماواتك ال ke‏ ابات أغسطس ۱۹۹۹ 
ea‏ على Jae‏ امال كلمن 3 شم a‏ 


oo he‏ :| أغسطس VAA‏ | الوزارات الاخرى 


Sp -‏ - في خالة الإيراذات ٠‏ یجب تحديد عر المسئولية تخر سیتمیر ۱۹۹۹ الحسابات القومية ۱ 
| الخسابات کل الحسابات فن الصارف التجارد 3 ,کل الا ادا بالتشاور مع قسم 
ees‏ في بتك السودان ن بشکل مقصل =o‏ 0 0 0 الإيرادات بالمالية 


1 الخاصة اصرف + میز زانیتها.‎ Fag AREA: 


بالتشاور مع ادارة 


pie a :‏ کل و وحدة 2 تجاء العلومات المجاسيية . ee‏ 
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خطة تنفين برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة 3۱۹۹4 ۲۰۰۲م 


تابع جدول رقم: )0/ 0/1( 5 


1-۲- الحصول على رأى المراجع العام على استمارات | نهاية سبتمبر۱۹۹۹م | المراجع العام 
التقرير . | 
ب- تطبيق الاستمارات في أربع وزارات بشكل تجرييى | 
وتطبيقها على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية | 
| الأسبوع الأول 
ج توزيع الاستمارات على أن تملأ بواسطة الحسابات | من آکتویر۱۹۹۹ الحسایات القومية 
العومية ووحدات الحسايات ضي الوزارات وا لمصالح fear‏ منتصف توكمير 
الأخرى . | 
د- إيداع الاستمارات بواسطة الوزارات الأريع إلى وزارة | دمج التقاریر في 
المالية (حسابات u‏ شهر أكتوير تودع في الأسبوع الأول | تقریر موحد بواسطة 
من نوقمبر) . الحسایات القومية 
a‏ - منافشة التقریر مع بنك السودان ومطابقته | عقب استلامه من 
مع حسابات البتك وتحدید الاختلاف . البالغ | الوزارات الأخرى 
المستغلة فعلياًءالأرصدة المبالغ الموجودة يالينك . | صنب Sa iad Ae‏ 
| المالية وبنك السودان 
| تجتمع في يوم محدد 
| فيل يوم A‏ من كل 
| 


شهر لقفل الحسابات 


الشهرية 


Iakes في إطار السععی لاستقطاب المزيد من الموارد لتمويل الولايات فان تطبيق‎ -Y 
لقسمة موارد الضريية على القيمة الضاقة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحیح. إن‎ 
تحويل الموارد من الحكومة الاتحادية للحکومات الولائية عن طريق الصتدوق القومی‎ 
لدعم الولايات ينبغى أن يربط بشروط تقديم التقارير المالية النتظمة واستخدام هذه‎ 
الموارد في التنمية الاجتماعية . واعتبارا من عام ۲۰۰۰م يجب على الولايات إرسال‎ 


اصلاح تظم سعرالصرف والتجارة :- 


\/ تدعيم الإصلاحات في مجال سعر الصرف والتجارة خاصة وأن السودان عضو في 
تجمح الكوميسا و يسعى للانضمام لنظمة التجارة العالمية - 
۲ خفض متوسط التعريفة الجمركية من ٠١‏ إلى آقل من ۱0 في موازنة 7٠٠١7‏ . 
آ- المرحلة الأولى : خفض مدى الفئات الجمركية إلى ۶ قئات يحد 


أقصى A ٠١‏ ومتوسط في التعريفة الجمركية 
يبلغ AYY‏ وذلك في ey: ٠٠ Alga‏ ۲ 
act‏ ب- حفض مدى القئات الجمركية إلى ۳ فتات بحد 


= 


å 


خطة تنقید برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة NAAA‏ ۲۰۰۲م 


من ۲۰ y‏ وذلك فى موازنة 1353م ; 

ج- المرحلة الثالتة +¬ الابقاء على مدی الفتات الجمركية كما فى 
۰ / ومتوسط للتعريقة الجمركية أقل من 
0 


۲ إلغاء القیود غير الجمركية على النحو التالی :- 
أ . في منتصف عام ۱۹۹۹م يلغى إلزام التجارة بضرورة ختم آرانيك الصادر 
والوارد قبل عملية التصدیر أو الاستيراد مع الإبقاء على ضرورة مد وزارة 
التجارة بالمعلومات الخاصة بعقود الصادر للأغراض الإحصائية وأغراض 


المتايعة . 

5 في منتصف عام 1535م يتم إلغاء حظر تصدير الجلود الخام (السلعة 
الوحيده التى تبقت فى قائمة السلع المحظورة للتصدیر). 

ج. في عام ١٠٠5م‏ يتم إلغاء ضريبة الصادر على القطن ومراجعة ضريبة 
الصادر على الصعخ العريى . 

۴ توسيع عدد السلع التى يمكن استيرادها عن طريق التسهيلات الائتمانية 
في يونيو وديسمبر ۱۹۹۹م إلغاء ذلك القيد كلياً في عام ١٠٠٠م‏ . 

ه. إعادة النظر في نظام القيود الفروضة على موارد الصادرات. 


۸1 مس فعالية وكفاءة سوق | النقد الأجنبى يتم اتخاذ الخطوات التالية + 

i‏ خفض الفترة البالفة عشرة ايام ( متوسط المتحرك يستخدم بواسطة بنك السودان 
لتحدید سعر الصرف ) إلى خمسة ali‏ اعتبار! من مارس ۱۹۹۹م. 

ب. تحدید میعاد معین يبدأ بعده بتك السودان بحساب سعر الصرف على آساس التوسط 
الیومی لأسعار الصرف . 

ج. فى بداية عام ۲۰۰۰ يتم النظر في زيادة الفترة الزمنية والحددة بعشرة آیام والتی 
بحب أن يبيع المصدر خلالها Alisa»‏ الصادر . 

د. السماح لقمصارف التجارية بالعمل کوسیط في سوق النقد الأجنبي اعتبارا من فبرایر 
5 م . ولمساعدة المصارف التجارية في هذا الآمر فان الموعد الأقصى المسموح 
به عتدئن للاحتفاظ بحصيلة النقد الأجنبى والذي حدد بيومين يتم إلغاؤه في يونيو 
8م . l‏ 

ه. لتعميق سوق التقد الأجنبي يتم إلغاء إلزام مصدري القطن والصمغ العربي بتحويل 
حصيلة الصادر لينك السودان بنهاية يونيو 555ام. 

و. بناء احتياطى من النقد الأجنبي لدی بنك السودان يبلغ ٠١‏ مليون دولار بنهاية عام 
۹ (م ; 


- ۳۹ 0- 
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ام‎ ٠5-١595 خطة تتفيد برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة‎ 


إصلاح النظام النقد ي :- 


التركيز على تطوير أدوات السياسات النقدية الجديدة المستحدتة لإدارة القطاع النقدى 
وهما شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) وشهادات مشاركة البنك المركزى ( شمم ). 
اليدء في استخدام شهادات شهامة وشمم في عمليات السوق الممتوح ودلك وفق نظام 
النافصه . 
|e CC 0‏ افاي E E TEE A‏ فد رسك E ERAR E‏ 
۰ . في البدء تلزم الصارف التجارية بایداع الاحتیاطی للوداتع الا جنبية بالعملات 
oe‏ لتخيار السائد عندئذ الذی یتیح للمصارف خیار إيداع الاحتیاطی بالعملة 
المحلية وتقلل نسبة الاحتياطى تدريجيا وفق موقف السيولة على أن يتوافق ذلك مع تطور 
استخدام شهادات شهامة وشمم كأدوات رئيسية في إدارة السيولة بدلا عن الاحتياطى. 
ينظر بنك السودان في أبريل/ gale‏ ۱۹۹۹م في مدى إستجابة المصارف لقوانين السلامة 
المالية ومعالجة الديون المتعثرة وتتفین النظام المحاسبى الجديد وفق البرنامج التالى - 
يقوم بنك السودان باصدار كتيب يحتوى على القوانين واللوائح السارية المتعلقة بالمصارف 
ولا کر واف a‏ ا و ا على اله يون Ae ANS) sli‏ على امهنا رت : 
مراجعة فانون تنظيم المصارف لتضمين الجوانب الرئيسية المتعلقة بفعالية الرفابة 
علی الصارف الضمنة فى ادى اتفاقية بازل. 
يقوم بنك السودان بتوجیه الصارف التجارية بتقدیم الحسابات المالية الراجعة بصورة 
دورية للتآکد من التزام الصارف التجارية بتطبیق البادی الحاسبية الوحدة . 
آنشاء مجموعة تتسیق من کبار موظفی !دارتی تنمية الجهاز المصرفى والتفتیش لتبادل 
العلومات الخاصة بنتائج التفتیش الیدانی والستتدی . 
وضع وتنفید برنامج للتدریب المكثف لإدارتى تنمية الجهاز المصرفى والتفتیشی. 
في الدی*التوسط يقوم بنك السودان بتنفيذ إجراءات تصحيحية 238 ية للمصارف 
غير الملتزمة بتوفيق أوضاعها والنظر فى إغلاق المصارف التى لا تتمتع بالجدوى . 
وفى المدى القريب يقوم بنك السودان بطلب برنامج تفصيلى لتوفيق أوضاع المصارف 
التجارية التى لم توفق أوضاعها حتى نهاية ۱۹۹۸م مع توضيح جدول زمنى لتنفيذ هذا 
البرنامج مع الإشراف الدورى لبنك السودان لهذا البرنامج . 
مراجعة لوائح تبويب القروض لتأخذ في الاعتبار المقدرة المالية للعميل ومقدرته على 
baa‏ فلت فدات ا لتقدية :ونل قر ة شطب الف سن عقو نوات إلى 
سنتين مع الأخذ في الاعتبار إعفاء الضرائب على المبالغ المشطوبة. 
تعزيز دور بنك السودان في مراقبة موقف السيولة في المصارف واستحداث نسبة 
سيولة للمصارف من واقع إجمالى الأصول المستحقة خلال شهر إلى إجمالى الخصوم 
في نفس الفترة . 
في المدى المتوسط يريط موقف المصرف الشامل من النقد الأجنبى برأس ماله بدلا 
عن المبلغ المحدد وتحديد فترة انتقالية للوفاء بذلك الشرط . 
ترسل المصارف التجارية تقارير مفصلة يومية وشهرية وربع سنویه وسنوية ويقوم بنك 
السودان بفرض عقوبات على المصارف غير الملتزمة . 
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خطة تنفيد برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة ٠5-١959‏ 2۰ 


إصلاح بيئة الإستثمار - 
\/ مراجعه فانون الاستثمار بنهاية عام 155١م‏ وفق المؤشرات التالية : 
-Í‏ مركزة قرار منح الإعفاءات تحت سلطة واحدة و بتمثيل وزارة 
الاو E E‏ لوط یف ریم تال | امه E P‏ 
في منح الإعفاءات . l‏ 
ب - إلقاء إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية وحصرها على 
المشروعات الاستراتيجية استنادا على أن يتم منح الاعفاء عن 
طريق اللجنة الوزارية . 


ع اقا SUE ee‏ ا ا فى کلف ا ت AN‏ 
تغيرت ملكيتها أو تم تأهيلها . 


۲ مراجعة فوانین العمل واصلاحها لمنح المستثمرين الضمانات الكافية لمعالجة الخلافات 
العمالية والتعافدية . 
۲۳ اصدار قانون منع الإحتكار وقانون الاغراق . 


إصلاح القطاع الزراعی = 
Yoel‏ تخضع لبرنامج الخنصخصة الأصول أدناه يهدف رفع كفاءة الأداء 
بالمشاريع المروية : 
)١(‏ الوحدات الهندسية في المؤسسات التالية :- 
-Í‏ مشروع الجزيرة . 


كدت ٠‏ موسية الوهت الزواعية + 


دح i Seales‏ 
(Y)‏ المحالج في المشاريع الآتية :- 

: مشروع الجزيرة‎ -Í 

ب- حلفا الجديدة i‏ 


بح مؤسسة الرهد ۰ 
TO‏ مؤسسة السوکی ۰ 
Lats‏ الإصلاح الهیکلی :- 


5 لا مركزية إذارة مشروع الجزيرة . 

۲۳ توجیه استتمارات القطاع الخاص للقيام بتقدیم بعض الخدمات الزراعیة (ترحیل © 
تخزین . الهندسة الزراعية , الاتصالات ۰ صيانة القنوات ...الخ ). 

. عمل خطه للإصلاح الشامل لشروع الجزيرة‎ /Y 

۶ عمل abs‏ للاصلاح الشامل لبقية الشاریع على ضوء تقییم تجرية مشروع الجزيرة . 


-۲۱۷- 


ل 
خطة تنفيد پرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۹۹۹ \— ey: -Y‏ 


0/ البحث عن مصادر تمويل خارجية إضافية لتمويل التأهيل الشامل لبنيات الرى 

5/, زيادة مخصصات التنمية الريفية وخدمات الإرشاد والبحوث الزراعية . 

/V‏ العمل على المحافظة على نصيب القطاع الزراعی في نفقات التقمية في حدود ۰ FE,‏ على 
أقل تقد 

تطبيع العلاقة مع المؤسسات المانجة = 


العمل على تطبيع العلاقة مع الوسسات والدول المائحة 399( برنامج مجلد يشمل : ;= 


تطبیح العلافةه مع صندوق الأويك باليدء هي السداد )` ۰ ملیون دولار شهریا) 
- يونيو ۹ (م . 

تطبيع العلافة مع البتك الدولى بالبدء في السداد ( مليون دولار ا ( 
- يوليو ۹۹۹م . 

تطبيع العلاقات مع الصتدوق العريى للانماء الاقتصادى - - أغسطس / ديسمير 
۹ ام بالبدء في دفعیات رمزية ثم تقدیم مقترح لاحقا لتطبيع العلاقة يعد 
السجل الطرد . 

الاستمرار في دفعيات البتك الأفريقى والبنك الاسلامی والصندوق الدولی 
للتنمية الزراعية والصندوق السعودی للتنمية . 

البدء في إجراء حوار مع صندوق آبو ظبى لتطبیع العلاقة - آغسطس / 
ديسمهير ۱۹۹۹م . 

متابعة صندوق النقد الدولى والينك الدولى لعقد اجتماع يضم بعض المؤسسات 
المائحة خلال عام 555١م‏ لوضع استراتيجية لحل مشكلة دیون السودان كإجراء 
laying‏ قبل دخول السودان في المبادرات العالمية. 
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۰ ٠75-١999 فيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة‎ abs 


خلاصهة : 

تعتبر المنهجية التي اتبعتها الإدارة الاقتصادية - خلال الفترة ۱۹۹۷م - ١٠٠5م‏ - في 
تنفين البرامج الاقتصادية والهيكلية نموذجا يحتذي به في تحقيق أهداف أي برنامج عمل ناجح 
. فقد ساعدت تلك النهجية على متابعة قفد البرامج بدقة متناهية ۰ على سبيل الثال . فقد 
نجحت الادارة الختصة بتتفیذ برنامج الضريبة على القيمة الضافة في الالتزام الکامل بخطة 
التتفین . وبالتالي استطاعت أن تحقق نجاحا باهرا . وفي نفس الاطار تمکنت الادارات المختصة 
في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان من تحقیق آهداف البرامج في مجالات احتواء 
معدلات التضخم التفرطة والاستقرار في نظام سعر الصرف . وقد تحقق ذلك نتيجة نلالتزام 
الکامل بالخطة الوضوعة في مجالات تتفیذ السیاسات الالية والنقدية وفي مچال اصلاح 
النظام الصرفي . هذا وقد يسرت النهجية ایجاد التماسق بين الوشرات الاقتصادية التفيرة . 
إلى جانب تیسیر ونمکین متابعة تنفید البرامج في جانب الترکیز الافتصادي مع إزالة التشوهات 
الهيكلية والربط بینهما . 

ونستطیع أن نعتبر النهجية التي اتبعت في تنفيذ البرنامج واسلوب التابعة والالتزام 
الکامل بالصداقية والشفافية . إلى جانب التنسیق والتعاون الکاملین بين الأجهزة الناط بها 


نم مه مه 


تنفين البرامج . من آهم آسباب النجاح في تحقیق آهداف البرامج . 


-۲۱۹- 


“rat 
j 


i 


الفصل الثانى 
موازنة عام ۱۹۹۹م 


عند إعداد موازنة ale‏ 15 تم استصحاب تحديات ثلاثة تود tics‏ أو إيجاباً على مسار 
الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة خاصة عامي ٩۱۹۹م‏ و ۲۰۰۰م . 
التحدي الأول هو أن جاء وضع موازنه عام ۱۹۹۹م بعد ثلاث مراحل من al‏ التي 
بذلت في مجالات الإصلاح الهيكلي و الافتصادي بهدف إزالة التشوهات في مؤشرات الاقتصاد 
الكلى « وتحقيق توازن واستقرار مستدام في الاقتصاد . وتتمثل تلك الجهود ET‏ 
التضخم وتوحيد سهر الصرف واستقراره . وقد تم تحقيق تلك الأهداف بفضل الاصلاحات 
الکبری التي نم إنجازها في القطاعين JU‏ والنقدي وعن طريق أساليب وترتيبات مستحدثة 
ومتدرجة في مواجهة الخلل في نظام سعر الصرف والجموح في معدلات التضخم .شكل رقم 


(۵/۲/۱) . 
وعلی تلك الخلفية كان لا بد من الترکیز عند إعداد موازنة عام۱۹۹۹م على الانجازات 
التی تحققت وضمان آستمرار الاستقرار الافتصادی والنمو المستدام في معدل الناتج الحلي 

ال جمالي . 


التحدي الثاني هو أن يأتي إعداد موازنة ۱۹۹۶ كأخر موازنة في القرن العشرین والعالم 
یستقبل بعد عام قرنا جدیدا وآلفية جديدة . ولم يكن ذلك مجرد انتقال من حدود زمانية تمیزها 
آرقام تقویم زمني . ولکنه انتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخ البشرية تحمل في طیاتها تطورات 
ومفاجات خطيرة جرا ء ما نحدثه العولة من تغیرات في العلاقات بين الدول والکیانات الافتصادية 
> مما يؤدي إلى الارتباك فى آسبقیات استخدام الوارد الالية والبشرية لواجهة متطلبات مواكبة 
الواقع الجديد . حيث أن عملية إزالة الحواجز الجغرافية بين الدول وتدويل الاقتصاد اصبح امرا 
واقعا في عالم اصبح dud‏ البقاء لمن يمتلك زمام القدرة المالية والعلمية ومعرفة التقنيات الحديثة. 
وان فجوات المعرفة بين الدول الغنية والدول الفقيرة اتسعت . وأصبحت الدول النامية فريسة 
لنافسة جائرة لا تقوی على الصمود آمام الكيانات الدولية العملاقة . وسوف نتناول تحديات 
العولة بشيء من التفصيل في الباب السابع إن شاء الله . 

Lal‏ التحدي الثالث فهو أن يتم إعداد موازنة عام 1545م وما زالت تداعيات وانعكاسات 
الأزمة المالية الآسيوية تتري مع استمرار تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي من 75,7 في ٩۷‏ 
إلى ۲,١۵‏ فى ۰۱۹۹۸ وهو معدل يقل عن معدلات النمو السائدة فى العقدين الماأضيين . وقد 
كان لتدهور البيثة الاقتصادية العالمية : جراء الأزمة المالية في جنوب شرق أسيا في عام ۱۹۹۷م. 
اثر واضح على شروط التبادل التجاري وهبوط آسعار السلع وانحسار تدفق رؤوس الاموال e‏ 
اه تیه نوی ا a‏ تشه SN‏ شید yas‏ هاذا کے مدل ااه 
الاقتصادي بلغ ۸, >١‏ في ale‏ ۰۱۹۹۸ مقابل 0,8 في عام ۰۱۹۹۷ ولاول مرة منت عام ۱۹۸۸م 
یتعدی معدل النمو في الدول التقدمة معدله في الدول النامیة برغم من هبوط النمو في الدول 
الصناعية من ۲,۹ في عام ۱۹۹۷ إلى ۲,۲ في عام ۰۱۹۹۸ وعلی مستوی البلدان الأفريقية 
سجل معدل النمو زيادة طفيفة ۰ حیث وصل إلى ۲,۹ في ۱۹۹۸ مقابل ۸۲,۷ في عام ۱۹۹۷ 
و۹ , LY‏ في عام 1551م . وهو معدل يغطي بالكاد الزيادة في النمو السكاني الأفريقي .وقد آدی 


YY“ — 


موازنة ale‏ ۱۹۹۹م 


النزاع في منطقة البحیرات والقرن الأفريقي إلى هبوط حاد في معدلات النمو بالدول المتأثرة 
بهذه النزاعات باستتاء السودان الذى سجل اکثر من ضعف متوسط معدل النمو بأفريقيا وهو 
7 في عامي ٩۷‏ و ۹۸ . l‏ 

وأدى هبوط آسمار السلع إلى تدهور عائد صادرات الدول الأفريقية بواقع 7۱51 . 
وصاحب ذلك هبوط اقل في كمية الصادرات . وقد تأثرت صادرات السودان خاصة القطن 
والصمغ العريي والسمسم بتلك التطورات الصاحبة للازمة الالية في جنوب شرق آسیا . 
ولکن بالرغم من ذلك استطاع الاقتصاد السودانی آن یواصل النمو فی مستواه الستدام بفضل 
الفسامات الاقتصادنة ومتيجرة عفر ها 

وعلى صعيد التمويل الرسمي فقد تراجع حجمه بواقع ۸01 من ٠,١‏ بليون دولار إلى 
۰ مليار دولار. وصاحبت ذلك مشكلة السيولة وتكلفة الاقراض فى الأسواق المالية الدولية . 
أضف إلى ذلك مشكلة الديون الأفريقية المستعصية والتي وصل حجمها إلى 1٥,٥‏ من الناتج 
الإجمالي في عام ۱۹۹۸ . بزيادة طفيفة عن عام ۱۹۹۷ . وزادت نسبة آعباء الديون من ZY AE‏ 
إلى ۸۳,۳ من قيمة الصادرات كما ارتفعت خدمة الديون كنسبة مئوية من الصادرات بواقم 
۰,۹ فضي عام ۱۹۹۸م مقابل 7١,5‏ في عام al AAV‏ ورغم المبادرات العديده التي ظهرت 
وشملت ميادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC)‏ ) . الا أن الجزء الأكبر من الديون ما 
زال ينتظر المعالجة . فمن :١‏ دولة اعتبرت مؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة . وتشمل YY‏ دولة 
آفريقية استفادت منها دولتان. ولا تزال ثلاث دول آفريقية في مرحلة القرار ومثلها في مرحلة 
التفاوض. وتحت الظروف التي تمر بالدول النامية فمن التوقع أن یکون معدل النمو فى آفریقیا 
في عام ۱۹۹۹ اقل مما كان عليه في عام 1554م o, a‏ 

أ امنا القن خسف ل وکا bales‏ ماما هاف لدان ون 
انخفض معدل النمو الاقتصادي من ۸, 0 في عام ۱۹۹۷ إلى 7۱,۸ في عام ۰۱۹۹۸ وهو معدل 
يقل لاول مرة عن مثيلاته في آفریقیا وأمريكا اللاتينية باستثناء الصين التي تمكنت من المحافظة 
على سر ee BEN‏ السائقة ؛ ١‏ 

أما في مجال منظمة التجارة الدولية فقد منيت اجتماعاتها في سياتل بالولايات المتحدة 
الأمريكية بفشل ذريع في نهاية عام ۱۹۹۸ بسبب الخلافات المتفاقمة بين التكتلات الاقتصادية 
تایه کر الى مس قر و انح خن :من | ندل كنس E‏ و رفن تسس انیا 
الحمائية وتهمیش دور الدول النامية والاقل نموا » في وسط صراع محموم یعکس طبيعة AS pall‏ 
التنافسية فى الألفية الثالثة على الساحة الاقتصادية الدولية. 

أن تلك التطورات في بيئة الاقتصاد الدولي أفرزت تحديا کبیرا آمام البرنامج متوسط 
المدى 44 - 5١٠5م‏ . إلى جانب الإطار الذي تفرضه التحديات الثلاثة أعلاه على الموجهات 
العامة لموازنة عام ۹٩‏ - ۲۰۰۰ فان إعداد موازنة عام ۱۹۹۹ تم على هدى آهداف ومرامي 
البرنامج الثالث للاستراتيجية القومية الشاملة إلتى تم تحليلها في الباب السابق . 

وعليه وعلى ضو التطورات أعلاه تم تحديد مرتكزات وموجهات واهداف وسياسات موازنتي 
عام 1999م - ۲۰۰۰م . 


ثاب 
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موازنة عام ۱۹۹۹م 


ميزانية عام ۱۹۹۹م + 
أولا : الموجهات والآهداف:- 


۱- موجهات الاستراتيجية القومية الشاملة المتضمنة فى البرنامج الثالث ۹٩‏ - ۲۰۰۲ . 
۲- المحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت من خلال تنفيذ برامج عامي ۱۹۹۷ 


و۱۹۹۸ والتي تمثلت في - 
تفض معدلات التضخم و المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني وتوحيد واستقرار 
سعر الصرف للعملة الوطنية . وإزالة التشوهات في هيكل الاقتصاد والاختلال في 


زيادة الانتاج ورقع معدلاته عن طریق انتهاج حزمة متكاملة من السياسات الكلية 
والقطاعية الرامیه 2 تشجيع القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو الإنتاج الزراعي 
والصناعي والصادرء والاستمرار في الاستثمار في مجالات استخراج البترول وتأهيل 
تحقيق نمو في الافتصاد قدره TA‏ والمحافظة على استقرار الافتصاد الوطنى بصفة 


الحفاظ على معدل انخفاض التضخم بنفس الوتيرة التي شهدها الاقتصاد خلال عامي 


إحداث تغيير هيكلي في ميزان المدفوعات عن طريق زيادة الصادرات واحلال جزء مقدر 
من واردات المواد البترولية وتشجيع تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج . 


-١ 
-Y 
. البنيات الأساسية كالكهرياء ونظم الری وترقية الصادر‎ 
-i 
. عامة وسعر الصرف بصفة خاصة‎ 
غ-‎ 
. ۹۸ - ۷ 
—0 
-1 


السعي لتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال دعم قدرات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم 
عن طريق توفير الاعتمادات لبرامج التنمية الاجتماعية ومشروع التوظيف الذاتي 
للخريجين ؤغيرهم . ومع الاستمرار في دعم الشرائح الضعيفةء وزيادة دخول العاملين 
الحقيقية بالدولة » من خلال تعديل الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي 
وتعديلات في الخصصات والعلاوات جدول رقم .)0/7/١(‏ 


جدول رقم: (۵/۲/۱) الانفاق على القطاع الاجتماعى والاسبقيات الأخرى 


(بملیارات الدنانیر) 
Yoo ‘ale‏ 


Seeley 


ery. 


| عام۱۹۹۹ فعلى | 
ْ | اعتمادات 
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١/البحوث‏ وبناء القدرات. 
۲/ادعم الاجتماعي والتنمية . 


۲/زالة الاختناقات في القطاع الزراعي | ۷,۳ ۹,۷ Ist‏ 

LTA ۱۹,٩ |! ۱۱,۲ | . غ/الطرق والنقل‎ 

۳۸۲ ۱۳۳ ae . ه/الكهرياء‎ 

.تسس سس سس سس سس ا 

جملة القطاع الانتاجي والاسبقیات . | ,1۲ Lov AA, Y‏ 

| 1۵ 04,۲ | ۰,٩ | . الاجتماعي‎ عاطقلا/١‎ 
1 | ۲ OT 5 

۲ قطاعات الأسبقيات الأخرى . | ۲۱۷ ۳۹ JNA‏ | 


المصدر: وذاوة المالية 


ااه 


۷- دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام ورفع قدرات القوات المسلحة والقوات النظامية 
الأخرى لحماية مكتسبات الأمة . 

۸- إكمال الترتيبات المساعدة للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية والبدء في تصدير 
الفائض . 


ثانيا : تقيم الأداء في تنفين موازنة عام 1994م :- 
أن آهم إنجازات الآداء في تنفین الموازنة هو قدرة الاقتصاد السوداني في مواصلة 
التمو الايجابي المستدام ۰ إذ بلغ معدل الناتج الحلي الإجمالي ۱ بنهاية عام 999١م.‏ وعكست 
ؤشرات الأداء الاقتصادي خلال عام 599١م‏ التقدم الاقتصادي المتواصل ۰ في ظل استقرار 
مستدام » وذلك بفضل حزمة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي انتهجتها الدولة في 
إطار برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل منذ النصف الثاني من عام ١۱۹۹م‏ ۰ إلى جانب المراقبة 
والتابعة الحثيثة Jolt‏ تتفيذ البرنامج بوعي وإصرار لتفادي أي قصور قد يؤدي الى تراجع 
الأداء أو انتكاسه . فقد كان من أهم أسباب فشل السياسات سابقا ضعف المتابعة والتنفين . 
ومن الإنجازات الهامة أيضا التطور فى هيكل مساهمات القطاعات الإنتاجية فى نمو 
الاقتصاد الكلي إذ بلغت نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى الناتج الاجمالي 710,7 في 
نهاية عام ۱۹۹۹م ۰ مقابل ٤‏ , ۸۳۶ للقطاعات Ayes!‏ نتيجة لتوجيه السياسات الكلية نحو ترقية 
الإنتاج وتحفيزه . هذا وان الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية . واستقرار 
نظام سعر الصرف الواقعي . وانحسار التضخم أدى إلى إعادة التوظيف التلقائي للموارد المتاحة 
لصالح الإنتاج على حساب الخدمات » وبصفة خاصة على حساب النشاط الموازي والهامش كما 
يوضحه الشكل رقم (۳/۲/۲). لقد لاحظنا من خلال تحليلنا للتطورات الاقتصادية في الحقب 
الماضية أنه بسبب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد . خاصة التطورات السالبة في معدلات 
التضخم والتذيذب في نظام سعر الصرف والذي اتسم بعدم الواقعية . آدی إلى تشوهات في 
توظيف الموارد وتوجيهها إلى النشاط الموازي بعيدا عن القطاعات الإنتاجية . وكما أوضحنا من 
قبل » فقد هيمن النشاط الموازي والهامشي على حركة الاقتصاد . لذا تعتبر هذه التطورات في 
إعادة توزيع الموارد لصالح القطاعات الإنتاجية نقلة نوعية في مسار النمو الاقتصادي . وقد 
انعكس ذلك بصورة واضحة على مواصلة القطاع الصناعي ازدهاره في عام ۱۹۹۹ ۰ مستفيدا 
من الاستقرار الاقتصادي خاصة استقرار سعر الصرف والسياسات الاقتصادية المواتية › فحقق 
نموه E‏ , ۱۱ آنظر الشكل رقم(۳/۲/۲). وهذا المعدل یفوق معدل نمو الناتج الحلي الاجمالي 
خلال نفس العام . وآصبحت مساهمته في الناتج الحلي ۸۱۵ في عام ۱۹۹۸و۱۵,۸ SUS‏ عام 
sevens‏ 


- الأداء في المؤشرات الاقتصادية فكان كما يلي‎ Lai 
- أداء التضخم‎ 
في أكتوير‎ “5,١ واصل آداء التضخم انحساره حيث هبط متوسط معدل التضخم إلى‎ 
. ) ۵/۲/۲( في منتصف ١۱۹۹م أنظر الشكل رقم‎ 2٠77 86م مقابل‎ 


5> 0 


الآداء النقدي والقطاع الخارجي:- 
آما على صعيد موشرات الاداء النقدي والقطاع الخارجي فقد جاء آداةها على النحو 
الال 
١-عرض‏ النقود 5 
استطاعت الدولة فى عام 1595م أن تحتفظ بالسيولة النقدية في حدود السلامة المالية 
والمخطط لها. وذلك من خلال السيطرة على السيولة واتباع السياسات والإجراءات الملائمة 
۲- سعر الصرف :- 1 ` 
ن Al‏ ای هی مه اتف اسر کی روت ت الفجوة بين سعر الصرف 
.في السوق الحر والسوق الوازي ۰ وتوحدت آسواق النقد الأجنبي التعددة والتي فاقت ثمانية 
آسواق فى عام ١۱۹۹م‏ . وجاء کل ذلك نتيجة للسیاسات التي اتخذتها الدولة في مجال سوق 
النقد د الأجنبي و آهمها ما يلي:- 
التحول التدريجي نحو التحرير الكامل لنظام سعر الصرف و توحيد أسواق التعامل في 
النقد الأجنبي عن طريق استحداث آليات وأدوات مبرمجة لإدارة سوق النقد الأجنبي. 
- تدخل البنك المركزي للتأثير على سوق النقد الأجنبي من خلال تغذية موارد المصارف 
teen‏ عر اوداك 
- تبسيط إجراءات العمليات المتعلقة بالنقد الأجنبي. 
- تنظيم سوق للنقد الأجنبي بإلزام كافة المصارف بإنشاء غرف للتعامل في النقد 
الأجنبي. l p‏ 
- مراجعة القوانين التى تحكم التعامل فى النقد الأجنبى و إصدار مدونة للتعامل فيه. 
E‏ السودان من تکوین احتياطي بالنقد الأجنبي لول مرة متذ ما بقارب نصف 
قرن. ۱ 
- توظيف موارد الصادر وتحريكها لتوفير النقد الأجنبي لدي المصارف ودعم فدرتها في 
الوساطة في سوق تبادل النقد الأجنبي . 
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موازنة عام ۱۹۹۹م 


القطاع الخارجي ` 

آما على صعيد القطاع الخارجي فقد شهد الميزان التجاري للبلاد تحسنا ا حتى 
سبتمبر ۱۹۹۹م » حيث انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 1 ZYY,‏ مقارنا بنفس الفترة من 
العام السايق aig.‏ تحقيق pasla‏ في ميزان المدهوعات شي المترة بنایر/ سبتمير كام قدره 
٩‏ , مليون دولار مقارناً بفائض قدره ۲۱,۸ مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق . آما 
علی صعيد علاقاتنا المالية والاقتصادية الدولية ومصادر التمويل الخارجي . والتي تدهورت في 
وقت سابق مع معظم المؤسسات المالية الخارجية نتيجة للظروف الإقليمية والدولية غير المواتية 
, والتي سادت عند مطلع التسعینات. فقد شهدت العلافات الخارجية قفزات طيبة في الفترة 
الأخيرة مع معظم المؤسسات المالية الاقتصادية الدولية والإقليمية والقطرية . حيث يدأت مرحلة 
جديدة من بناء حسور dais!‏ بين السودان وبين تلك المؤسيسات خلال عامي ۹۸ و۱۹۹۹م. وكللت 
مساعي الدولة مع صندوق النقد الدولي باعلان السودان دولة متعاونة وذلك في يوليو من ۱۹۹۹م 
٠‏ وتحديد منتصف عام ۲۰۰۰ كموعد للنظر في Sale]‏ حقوق السودان التصويتية وكافة الحقوق 
المتعلقة بها . وواصلت الخطوات العملية حتى تحقق ذلك النصر في اغسطس عام ١٠٠٠م‏ مما 
مهد الطريق امام السودان للاستفادة من ao a,‏ الدولية لحل مشاكل الديون والتأهيل pals‏ 
تدفقات التمويل الخارجية . کما شهد هذا العام أيضا بداية تطبيع العلاقة مع البنك الدولي 
وقد قامت بعثاته الفنية بأجراء الدراسات اللازمة للقطاع الروي والتتمية الاجتماعية ومكافحة 
الفقر توطئة للمساعدة في ايجاد التمويل اللازم لها . كما أثمرت جهود الدولة في التطبيع الكامل 
للعلاقة مع صندوق الدول المصدرة للنفط (الاوبك) e‏ والذي وافقت أدارته على تمويل مشروع 
الشيكة القومية للكهرياء بمبلغ عشرة مليون دولار. والوعد بتقديم عون ممائل في بداية عام 
35 ام 5 j‏ 

وشهد هذا العام أيضا تعزيز علاقاتنا مع البنك الإسلامي للتنمية والذي يعتبر من أهم 
المؤسسات التي ظلت تواصل دعمها للسودان دون انقطاع . وقد ale‏ البنك الإسلامي بتمويل 
مجموعة من المشروعات عن طريق نوافن إقراضه الختلفة. شملت قطاعات تأهيل القطاع المروي 
والكهرباء والتنمية الريفية والاجتماعية والطرق والمياه والسكة حديد وعمليات الاستيراد السلعي 
. واستمر التعامل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD‏ والذي ald‏ بتمويل مشروع التتمية 
الريفية بشمال كردفان ؛ وبداً التحضير لتمويل مشروع التنمية الريفية بجنوب كردفان . وفي 
هذا العام أيضا توصل السودان إلى توفيع اتفافيتين مع الصندوق السعودي للتنمية وصندوق ابو 
ظبي للتنمية وذلك بعد موافقتهما على إعادة جدولة طويلة cull‏ لديونهما على السودان . وبدا 
بالفعل تطبیع العلاقات معهما وشهد ale‏ ۲۰۰۰م بداية تمویل الشروعات بعد تحدید الشروعات 
المطلوب تمويلها خلال عام ۹م . كما نم الاتفاق مع الصندوق العربي للانماء الافتصادی 
والاجتماعي لتطبيع العلاقات معه بعد نجاح المحاولات المكثفة لجدولة متأخرات ديونه على 
البسودان . وقد تمت حدولة وإطفاء الديون يأسلوب مبتكر مكن السودان من الاستفادة من موارد 
الصندوق في البنيات الأساسية كالطرق . 

اتساقا مع مرتكزات وأهداف البرنامج تم تخصيص الوارد الموضحة في الجدول آدناه 
إلى القطاع الاجتماعي والقطاعات ذات الأسبقية الأخرى . 
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الجدول أدناه يمثل نموذجا للخطط التي تم تنفيذها خلال آربع سنوات خلال الفترة من 


تم التنفيذ وعندئن بدا 


اا 


تم في ۱/۲۱ ۱ 

| -- ۳ 
| 

۱۹۹۹ 

تم الالفاء في 

VAAN ۸ 

تم الالغاء فى 

١4 

تم الالغاء فى 

ا 


5 نم تمديد الفترة لأسبوع | 
ويمكن مواصلة التدررب | 
مستقبلاً إذا دعت الحاجة. 

Í 


ae‏ بواسطة 


l 
سے سے سے کے‎ r مس‎ 


النصف الثاني من عام 7 إلى ۲۰۰۰م . 


القطاع الخارجي- 


بداية احتساب سعر الصرف الرسمي علی | 
أساس متوسط ۵ أيام . 


القطاع التقدي: 

تطبیق نظام الا حتياطي الا لزامي للمصارف 
المحفوظ لدی بتك السودان على ساس متوسط 
تعد له الصارف خلال الاسبوع ۱ 


یی اجب 

۳-بدایه بربامج تسجیل داقعي الضریبة على 
القيمة المضمافة . 

؛-تكوين مجموعة عمل لتدقيق 
وتبويب الميزانية وفق معيار G. F.S‏ 

القطاع النقدي : 

١-مراجعة‏ مدی التزام البنوك باجراءات 
الحيطة والعمل لتطویر خطة عمل لتحسین 
مراقبة البنوك 

القطاع الخارجي: 

١/إلغاء‏ ما تبقی من إلزامية توريد عائد تصدير 
القطن والصمغ العريي لحساب بنك السودان . 

"/إلغاء ختم مستندات الصادر بواسطه وزارة 
التجارة 

"/إلغاء حظر تصدیر الجلود الخام . 

۶ تحدید فترة يومين للبنوك للتصرف في 
النقد الاجنيي . 


اه کا یم ی سے 


القطاع المالي: 
\/ إتمام تدريب موظفي See a‏ لقيمة | وه 
المضافة . | 
:]| ۲/ إيداع مشروع قانون القيمة المضافة | at‏ 
د | المجلس الوطني . | 
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موازنة عام ۱۹۹۹م 


القطاع النقدی: 
بداية تطبيق شهامة في السوق المفتوح 
القطاع المالي: 

۱/تحضیر أرقام أولية وفق نظام ال GES‏ 

۱ | "/رتطبيق نظام الارفام الثبوتية لكبار الممولين 
| ۳/تطبیق القيمة المضافة . 


نهاية دیستفیز ۱۹۹۹ 


القطاع النقدي: 
١/تطبيق‏ أسلوب النظام الموحد لحسابات | 
< تابغ‌دیسمیر ۹4 | ١/الاتفاق‏ مع المصارف التجارية على برنامج 
احتياطات كافية لقابلة تلك الديون . | 
SNY‏ مع الشركات غير المصرفية والتي 
تعمل في مجال التمویل حول كيفية رفع راس JUI‏ ۱ 
لتحقيق معدل ملاءة راس المال . | 
القطاع الخارجي: | 


اح mam‏ نیت 
> اسه رت eT RON‏ وی د 
fee‏ 


موازنة عام ۲۰۰۰م . | 
"/تطبيق المرحلة الاولی لاصلاح التعريفة | 
۱ 
۱ 


الجمركية . 
ti‏ ۰ ۰ 4 : 
البدء في تتفيذ الخصخصة (المرحلة الثانية) 


أخرى 0 
تعديل فانون الاستثمار بهدف تحديد الميزات 


في مجال الإعفاءات توحيد سلطات التصديق من 
جهة واحدة . 
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موازنه aves: ale‏ 
تم إعداد موازنة عام ١٠٠٠م‏ على نفس خلفية موازنة عام ۱۹۹۹م ووفق نفس المرتكزات 
ولتحقيق نفس الأهداف » إلى جانب انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تتواعم مع المرحلة 
الجديدة . وتأخذ في الاعتبار المستجدات في علاقة السودان مع المؤسسات المالية الدولية 
اا وا ور اكرول IAS,‏ اس وتر دا رل اعسات اتخا ری 

والایرادات العامة. 

أن هذه التطهرات الإيجابية في موارد البلاد قد وضعت مهندسي السياسات الاقتصادية 
عا تخد gle‏ حدتما وه اون قاف عا ارا درل مك كل اا 
الف :رمن شا (Si‏ فان هناف مایا خ عا اة وهامة aged‏ القدوات الدقاغية با امد 
في البلاد يقابلها . من جانب ثالث تحديات هامة تنتظر أيضا نصيبها من تلك الوارد الجديدة 
لإزالة الاختناقات التي أعاقت النمو الاقتصادي . فبالرغم من الإنجازات الباهرة التي تمخضت 
عن البرامج الإصلاحية في الاقتصاد السوداني خلال الثلاث سنوات الماضية والنتائج الإيجابية 
sacl‏ الاقتصادي في عام 1597م . إلا أنه ما زالت هنالك الكثير من الاختناقات تحتاج 

مواجهتها إلى موارد مالية لم تكن متاحة من قبل واهم هذه التحديات :- 

ال. یر الاسكنارات» ك فلات امد الاقتضنادية» خاصة «اليتيات: الأساسية 
وضي مجالات التنمية الاجتماعية . نسبة لانحسار العون الخارجي و التدهور في الأداء 
الاقتصادي منذ مطلع الثمانينات , فقد تاکلت نظم الري و تراجع أداء الطاقة الكهربائية و 
قطاع النقل . ومما أدى إلى مزيد من التدهور في البنیات الأساسية 9 الأوضاع الاجتماعية 
الکوارث الطبيمية من السیول والقیضانات التي اجتاحت کثیراً من مناطق البلاد و بصفة 
مفكرر د فى ارات l E‏ 

-Y‏ ضعف قدرقاً الدولة في تنمية الادخار ۰ يعزى ذلك إلى ضعف القاعدة الضريبية للبلاد 
وارتفاع التزامات النفقات العامة » وخاصة المتعلقة بالتزامات الآمن والدفاع والتي استنفذت 
a lalla E‏ كان مك فرهويها :الى اتمه الا فتصا دنه والاجتها مد : 

؟- تراكم متأخرات الديون الخارجية مما أدى إلى انحسار تدفقات القروض والمعونات 
PREA‏ 

غ- ضعف قدرة النظام المصرفى وتدبي دوره كوسيط مالي . مما أعاق دوره في تعبئة 
وتحريك مدخرات القطاع الخاص وبالتالي أعاق قدرته في الاستثمار . 

ه- ندرة العملات الأجنبية ويعزى ذلك لضعف أداء قطاع الصادر وضعف الأداء الخارجي 
E‏ 

7- تراجع في الأوضاع الاجتماعية في البلاد . 

Ugal التحديات الكبرى التي تفرضها متطلبات مواكبة التطورات العالمية المصاحبة‎ -y 
والمتمثلة في ترقية البحث العلمي وتطويره وبناء القدرات وتضييق الفجوة المعلوماتية‎ 
بين السودان والعالم المتقدم حتى يمكنه من الوقوف أمام المنافسة الجائرة التي تفرضها‎ 
 ةقالمعلا‎ ait ce sede 

ولایجاد موازنة في توظیف وتوجیه الوارد اكالية الخارجية التوقعة من نتاج البترول 


ا ۲۳۰ - 


موازنة ale‏ ۱۹۹۹م 


السوداني والقروض من المؤسسات المالية التي تم تطبيع العلاقات معها . وأي معونات مالية من 
الدول العريية الشقيقة. بين التطلعات والتحديات أعلاه ۰ ضررت الدولة توظیقها فى ال محاور 
|= 


Yi‏ محور إزالة الاختناقات التي أعاقت النمو الاقتصادي والتي تتمثل فى الطاقة 

الکهربائية والطرق القومية والنقل ونظم الري . ۱ 

Lob‏ : محور التتمية الاجتماعية . ویشمل المحور مناهضة الققر وتطویر ودهم الصحة 
الاولية (علاجا ووقاية ) والتعلیم الأساسي وتوفیر المياه النقية والدعم الاجتماعي 
الباشر وتوفير فرص التوظیف الداتی عن طريق خلق فرص عمل جدیده واهادة 
هيكلة مصرف الادخار والتتمية الاجتماعیه وتوظيفه كآلية لتمویل مشروع خلق 
فرص الاستخدام الذاتي للشرائح الضعيفة . هذا إلى جانب تبخصیص نسبة من 
eat shes‏ اد اى هذا اليدف: 

تالتا: محور الاستقرار الافتصادي ودلك عن طریق الد عم dlaaiadl,‏ على ما تحقق من 

ستقرار فى الاقتصاد الكلى خلال السنوات الثلاث السايقة 

رابعاً : محور تطوير البحث العلمي ويناء القدرات ونقل وتوظيف التقنية الحديثة وربط 
نتائج البحث العلمي الهادف بالأنتاج. 

وبذلت الإدارة الاقتصادية جهدا مقدرا في التبشير بهذا النهج في توظيف الموارد 

الجديدة » واتصلت بجميع الاطراف المؤثرة على مواقع القرار . وتكللت جهودها بتمرير 

الاستراتيجية بالإجماع في جميع مراحل اتخاذ القرارات . وعلى خلفية التطورات والتحديات 

أعلاه يمكن تلخيص عناصر برنامج عام ١٠٠5م‏ کما igh‏ ب 


آو لا : الأهداف :- 


تحقیق معدل نمو حقيقي للناتج الحلي الاجمالي 1,۵ . 
الاستمرار في تخفیض معدل التضخم إلى ٩‏ في نهاية العام ومتوسط خلال العام ANY‏ 
تخفیض العجز في الحساب الجاري " دون احتساب الفوائد المستحقة والتحویلات الرسمية 
وموارد البترول ZY GI”‏ من الناتج الحلي الإجمالي . 

بناء احتياطي خارجي فابل للاستفلال ۵ ملیون دولار لیصل إلى AY‏ ملیون دولار. 


z 
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ثانيا : يتم تحقيق الأهداف أعلاه باتباع السياسات “AT‏ 


السماح بنمو النقود بمعناه الواسع ب AVA‏ فقط . 

E O E‏ اوی عل او رن اتی اح مايه إل 
القطاع الخاص في حدود 1۱۸ . 

استدانة الحکومة من النظام المصرفي لا تتعدی A‏ ملیار دینار يعادل حوالي ۸۳.۰۰ من النائج 
الحلي ال جمالی واقل من سقف عام ١۹۹م‏ بحوالي ۰۰ ۸۲ من الناتج المحلي الاجمالي . 
حركة نظام سعر الصرف وقق قوی السوق . 

استغلال موارد البترول فى ازالة الاختنافات في الافتصاد خاصة في البنیات الاساسية 
وبناء القدرات في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم وتطویر البحث العلمي ونقل توطین 
التقنیات الحديثة . 


ا 


ثالثاً : الإصلاحات الهيكلة 
۱- الإصلاح في مجال القطاع المالي : 
البدء في تنفيذ برنامج الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح إدارة 
المصروفات. 
-Y‏ إجراء إصلاحات في نظام تسعير المواد البترولية 
بحيث يتم تعديل الأسعار تلقائيا وفق التطورات في الأسعار العالمية. 
-Y‏ الإصلاحات في النظام الصرفي : : 
)1( رفع راس المال:المدفوع للمصارف إلى ۲ مليار دينار . 
(۲) تخقیض الدیون التعثرة . 
(Y)‏ توحید احتیاطیات الصارف الالزامية المحفوظة لدی بنك السودان بالعملة الحلية والعملات 
الأجنبية . 
(E)‏ خفض Salis‏ التسهيلات التي يتيحها بنك السودان لتمويل الصارف التجارية من ثلاثة 
نوافذ إلي ناقذتین وهما التسهيل الممنوح للمصارف نقابلة الحالات الطارئة و المضاربات التي 
د E (RY E O E‏ تساه ت l‏ 
۶- الإصلاحات في قطاعات التجارة : 
)1( تخفيض شرائح الرسوم الجمركية للوارد إلى ثلاثة شرائح . 
(Y)‏ تخفيض الحد الأقصى للفئات على الرسوم إلى ۰+ > ومتوسط الرسوم إلى اقل من۲۰/ . 
۵- الاصلاحات في القطاع الزراعي : 
وضع خطة اصلاح القطاع المروي Les‏ في ذلك مشروع الجزيرة . 
1- اللاستمرار في برنامج الخصخصه . 
۷- السعي لاجراء تعدیلات في قانون الافلاس لتسهیل تسییل الأصول الرهونة لدى 
FAR‏ 
۸- إعداد برنامج لإجراء دراسات في مجالات التنمية الاجتماعية والزراعية بالتعاون مع 
البنك الدولي ووضع برامج عمل لتحقيق التنمية الاجتماعية والزراعية المستهدفة . 


avy Ve 


موازنة ale‏ ۱۹۹۹م 


تقييم أداء برنامج عام ١٠٠٠م‏ 

of‏ التتائج التي تحققت في ale‏ ۲۰۰۰م تعتبر قر الود التی بذلت منذ التصف 
الثاني من عام 591١م‏ . آذ جاء آداء الافتصاد في عام ١٠٠٠م‏ کافضل آداء منذ عقدين من الزمان 
وذلك بفضل الاستمرار في سياسات البرنامج الافتصادي متوسط المدى ۱۹۹۹م - ۲۰۰۲م , 
ومراعاة E‏ العرض والطلب انکلیبین ..وتاکید استمرار التتاسق الداخلي بين E‏ 
الافتصادیة. مما مکن الافتصاد السودانی من الحافظه على الکتسبات التی تحققت خلال 
برامج ۱۹۹۸-۹۷-۱۹۹۲م قصيرة الدی ویرنامج عام 1999م -۲۰۰۲م متوسط الدی . وواصل 
الاقتصاد نموه العالی الستقر الستدام. إذ بلغ معدل النمو فى الناتج الحلی الاجمالی خلال عام 
a E eats Leta A aren‏ خی AN ean‏ از E‏ تس 
الستهدف فى البرامج ١١‏ . وحافظ الاستقرار في نظام سعر الصرف على الستوی الذي 
تحقق في آکتوبر ۱۹۹۸م د وقد ele‏ هذا الانجاز نتيجة للالتزام الکامل بآهداف وسیاسات 
برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي ۱۹۹۹م -۲۰۰۲م. 


Eoen 
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الباب السادس 
السياسات الاقتصادية والهيكلية 


المركزية في البرامج 
.۵۲۰۰۰ 
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Fea OP A eee Wr SE nce Oem 


الفصل الأول 
السياسات المركرية في برامج ٩‏ - ١٠٠٠م‏ الإصلاحية 

مد خل 

لقد تناولنا في الفصول السابقة من هذا الکتاب , بالتحليل والشرح السياسات 
الاقتصادية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في السودان . خلال الفترة المتدة 
من 1947م الى ١٠٠5م‏ . وكانت تلك السياسات تمثل في جوهرها حلقة متسلسلة ومترابطة 
خلال فترات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي ولم تشهد خلال الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى أيةحجزئة في التنفيذ gii‏ حدوث فجوة زمنية بين مرحلة وأخرى . بل 
حافظت تلك السيياسات على ترابطها وتسلسلها المتناغم والمستمر طيلة فترة تنفيذ البرامج . 

كانت المرحلة الأولى - خلال النصف الثاني من عام 1545م والتي سميناها المحور 
الأول - قد هيمنت عليها تشوهات هيكلية وانفلات في نظام سعر الصرف وجموح 
في معدلات التضخم . لذا فان علاج الوضع كان يتطلب برنامج (صدمة) Shock)‏ 
(program‏ وان تنفید fis‏ هذا البرنامج يتطلب انخاد اجراءات جريئة وحازمة تنفد فى 
مدى قصير ويهدف إلى إزالة التشوهات الهيكلية والخلل في القطاعين المالي والنقدي 
i ١ Cicer‏ ۱ 

آما برنامج عام 1597م و الذى يمثل (المرحلة الثانية) فقد استهدف تخفيض الضغوط 
على الطلب الكلي عن طريق إصلاحات مالية ونقدية لمحاصرة التضخم وايقاف الانفلات 
والتذیذب في سعو الصرف . وتخفيض العجز في الحساب الجاري الخارجي .لذا فقد 
اعتمدت برامج عامي ٩1‏ و۷٩‏ على سياسات مالية ونقدية. وعلى خلفية الإنجازات 
التي تحققت في جانب الطلب الكلي والتوازن الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية الكلية 


التفيرة تم وضع پرنامج ale‏ ۱۹۹۸ والذي انتقل بالاقتصاد من مرحلة التثبیت والتوازن 
الداخلي وازالة الضفوط علی الطلب إلى مرحلة تفعیل جانب العرض KN‏ كير لتجا 
برنامجي ٩۱‏ و ۱۹۹۷م في تخفیض معدلات التضخم وتحجیم الانفلات فى الانفاق العام 
وخفض معدلات العجز الالي الكلي والاستدانة من النظام الصرفي . وتحسین آوضاء 
نظام سعر الصرف .هذا ويعبر الاتجاه نحو سياسات جانب العرض عن الكفاءة قي إدارة 
الاقتصاد والقدرة على التوازن بين أهمية الاستمرار فى ضبط الإنفاق وترشيده بهدف 
E‏ على الطلب» الكل وخفضین Mules a‏ 
دعم العرض عن Gob‏ زيادة معدلات نمو الإنتاج والخدمات الاساسية من جهة أخرى . 
هذا وان تحقيق أهداف ذلك البرنامج كان يحتاج إلى دعمه بمجموعة من السياسات 
والإجراءات الاقتصادية لتهيئة المناخ الاقتصادي والهيكلي المواتي لرفع معدل النمو و زيادة 
الإنتاج . ومن التحديات أيضا عملية التوازن في توظيف الموارد المحدودة بين متطلبات تحقيق 
تلك الأهداف والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جانب . والقدرة على مقابلة متطلبات 
plat‏ والأمن والتنمية الاجتماعية : وتوفیر الحاجیات الأساببية للمواطنین من جانب آخر. 
ان زيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو وزيادة العرض الکلی . كانت دحتاج الى موارد كبيرة 


ae 
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السياسات المركزية فى برامج ٩۱‏ - ۲۰۰۰ الإصلاحية 


لإزالة الاختناقات في البنيات الأساسية وتنمية القدرات البشرية ودعمها وتهيئة المناخ 
المناسب لبناء القاعدة العلمية والتقنية العالية . ودعم البحث العلمي .كما أن تحقيق تطلعات 
الواطنین فى التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية كان يتطلب تخصيص موارد 
ا oes‏ انا + كاف تم التوازن ب بين هذه التطلبات من خلال الوارد الحدودة ودون 
الإخلال بالإنجازات التى تحققت فى الاستقرار و التوازن فى الاقتصاد الكلى كان يشكل تحدیا 
كبيرا ويحتاج إلى قدره فائقه فى إدارة الاقتصاد 
على خلفية ما نم إنجازه في برنامجي 91 و۱۹۹۷ وما تحقق من استقرار في 
الاقتصاد الكلى والتوازن بين مؤشر أته . ومع مراعاة تحديات الموازنة بين متطلبات زيادة العرض 
الكلى . وضرورة تخفيض الضغوط على الطلب الكلى والمحافظة على الانجازات التي تمت في 
مجال الاستقرار ais‏ ,وضيو برنامج عام ۱۹۹۸م والذی صوب الی زیاده نمو الانتاج ودعم جانب 
العرض الکلی والتنمية الاجتماعية . 
ثم تم الانتقال الي (الرحلة الثالثة) بناءاً على ما تحقق من استقرار في الاقتصاد الکلی 

والتوازن في المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال عام ۹۸ . حيث انحسر التضخم و تراجع معدله 
إلى AVE‏ . واستقر نظام سعر الصرف مع توحيده وانتهاء تعدد الأسعار في أكتوبر ۱۹۹۸م . 

مهدت تلك الإنجازات في الاقتصاد الكلي لأعداد برنامج متوسط المدى يفطي الفترة من 
48 — ۲۰۰۲م . ويبداً تنفيذه من أول عام ۱۹۹۹م . وكان من أهم مرتكزات البرنامج 
الحافظة على ما تحقق من إنجازات في مجال الاستقرار الاقتصادي مع التأكد من 
ellie felis‏ القعة وا غا معن "عد sole‏ و ارك ah‏ ال رک Sosy‏ هرات 
فجوة زمنية بينها بالرغم من تعدد مراحل التنفید وطبيعة تحديات المرحلة . 

وعليه نخلص مما تقدم إلى أن كل سياسة من السياسات التي تم اتباعها كانت 
تمثل حلقة في حزمة سياسات مترابطة وفي تسلسل متناغم . وان التدرج في تنفيذها خلال 
مراحل متعددة لم يحدث أي ارتباك أو فجوة في نسيج التسلسل والتتابع المتماسك 
Why.‏ لإنه عند تصميم هذه السياسات أخذت فى الاعتبار العلاقات المتشابكة بين 
الفيزاك. الأفتصايية اوه ای حاف الفادقة خن سالرت واا 
والحساب الجاري الخارجي . وبين هذه العناصر ومعدل نمو الناتج المحلى الاجمالی . ومعلوم 
ان سعر الصرف مرتبط بشبكة من التعقيدات لتداخل العوامل النفسية في التطورات 
التي تحيط به.الشكل رقم .)1/1/١(‏ 

ويما أن كل سياسة من هذه السياسات تهدف إلى معالجة الاختلال في إحدى 
المتفيرات الاقتصادية التي تربط بينها علاقات متحركة . كما ذكرنا من قبل . فان إيجاد 
التناسق الداخلي بينها كان يعتبر ضرورة قصوى لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي في 
الاقتصاد الكلي. ومن خلال » هذا التوازن وتناغم وتزامن السياسات الاقتصادية المرتبطة 
بإصلاح المؤشرات المتغيرة يتحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يعتمد عليه النمو المستدام . وان 
تحقيق هذه النتائج الموجبة يعتمد على تصميم و تنفيد برنامج إصلاح هيكلي و تكييف افتصادي 
شامل .(Comprehensive Structural and Macroeconomic Reform Program)‏ 


وكما أوضحنا من قبل . فان أهم أسباب الإختلالات الاقتصادية قبل منتصف 


2 


¢ 
السیاسات المركزية ضي برامج 4 — ۰۰ ey:‏ الإصلاحية 


عام 1591م كان یعزی الى غیاب برامج اصلاح شاملة .إذ اتسمت البرامچ التي تم 
تنفيذها عندئد بفیاب التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية التفيرة .بل اتسمت 
کل محاولات الاصلاح الاقتصادي بالتتافر بين سیاساتها والتجزئة قي التطبیق . مما آدی 
إلى فشل تلك البراسج في تحقیق آهدافها . 

" با كان التناسق الداظي بين المؤشرات الاقتصادية والتتاغم والتزامن في 
تطبیق السیاسات الاقتصادية من آهم عناصر استراتيجية الاصلاح الهیکلی و الاقتصادي 
التي تم تطبیقها خلال الأربعة أعوام الاضية ( 2۲۰۰۰-۹۲۷ ) . فقد رأينا أن نحلل فیما يلي 
آهم السیاسات الكلية والقطاعية التي نم [تباعها خلال تلك الفترة « موضحين مدی التتاسق 
الداخلي بين آهم تلك المؤشرات المتغيرة . والتناغم و التزامن بين السیاسات التي آتبعت لتحقیق 
, التوازن في مفاصل الاقتصاد الكلي. 

وفیما بلي نتتاول السیاسات الركزية التي ارتکزت علیها برامج الا صلاح الاقتصادي 

والهيكلي خلال الفترة ۷ (م = ۰م . وقد صممت ونفذت تلك السياسات المركزية لتحقيق 
Stat‏ ومرامي نلك البرامج 1 


~Y¥A- 


. السياسات 


المركزية في برامج ٩٩‏ - 


ay: ۰‏ الا صلاحیة 


Ee (1/1/1)‏ کج 


#ر ale ety‏ كي معي و ليم مت 


OOF 


KEY OD rer م‎ renew Foren) 6ج‎ ote” pete 
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السیاسات الالية - مقدمة‎ 


السیاسات المالية خلال الأعوام ۲۰۰۰-۱۹۹۷ - م 


عکست الوازنات العامة التي تم آعدادها وتتفيذها فى الفترة ٩۷‏ - ۲۰۰۰م من 
خلال مصادر تمویلها واوجه صرفها الأهداف القومية على مستوی الاقتصاد الكلى والقطاعات 
المالية . والانتاجية والاجتماعية . وعلیه فقد شهدت الوازنات التی آعدت خلال ٩۷‏ = ۲۰۰۰ 
تطبیق حزمة من السئاسات الكلية والقطاعية والاجراءات المؤسسية بتدرج وحزم وشفافية 

e f 

لاحتواء ومحاصرة الارتفاع المتسارع في مستويات الاسعار والتدهور المستمر في قيمة العملة 
الوطنية » وذلك عن طريق خفض وترشيد الإنفاق العام لتخفيض الضغوط على الطلب الكلي 
في الاقتصاد. وقد تركزت تلك الأهداف على معالجة الأسباب الرئيسية للتضخم والاثار 
الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على معدلاته العالية . 


أ/ جانب الإنفاق : 
استهدفت السياسات المالية في جانب الإنفاق ما يلى:- 

\— تحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي . 

-Y‏ تحديد فسبقيات واضحة في جانب الإنفاق الانمائي بما يحقق مستوى معدل النمو 
المنشود. + 

-Ý‏ ترشيد الطلب الکلی بتوجيه الإنفاق الحکومی نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية 
الأساسية خاصة الخدمات الاجتماعية . 

. خفض معدلات التضحم‎ =e 

۵- تحقيق استقرار سعر الصرف الواقعي الموحد المرن. 

1 الوازنة بحكمة بين متطلبات زيادة الانتاج ودعم جانب العرض ASS!‏ في الاقتصاد. 
وبين تحقیق السلامة الالیة والنقدیة لحاصرة التضخم والاستقرار في سعر 
الصرف. 

. الاعتماد على الوارد الذاتية الحقيقية في تمويل الإنفاق العام‎ -Y 

۸- إزالة التشوهات الهيكلية من خلال سياسات الانضباط المالي وإيقاف الصرف 
خارج الميزانية. 

9- توفير الموارد لدعم إدارات الایرادات وتفعيلها . 

. للتنمیه الاجتماعية‎ ASU توفير الموارد‎ A 

-۱١‏ المحافظة على مستوى السلامة في الاستدانة من النظام المصرفي والاستمرار في 


ا 


ترشيد حركة السيولة ونمو الکنله النقدیه 5 


ب / الایرادات الحامه: 


Li‏ في جانب إيرادات الموازنات خلال الفترة AV‏ — ۲۰۰۰م , فقد حققت الأهداف 


الآتية:- 


زيادة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف الوازنات في جانب النفقات المذكورة عاليه. 
اجراء تخقیضات ctl a‏ الدخل الشخصي واریاح Glee’‏ والضراقب 
الزراعية لخلق الناخ الطلوب لدفع الانتاج وتشجیع الاستثمار في القطاعات الانتاجية. 
إجراء تعدیلات في الرسوم الجمركية لحماية الانتاج الحلي . 

اجراء تعدیلات في شرائح وفئات الجمارك لمواكبة التطورات التوقعة في التجارة الدولية 
والاقليمية و لتبسیط الاجراءات . 

اتحقیق مزید من الاصلاح الهيكلي في مجال الضرائب pad‏ الباشرة تم ادخال الضريبة 
عل EEA EPE‏ 

إجراء تعديلات في فئات الضرائب على الدخل الشخصي لزيادة دخول العاملين بالدولة 
عن طريق رفع الحد الأدنى العقي من ضريبة الدخل الشخصي وذلك اتساقاً مع أهداف 
البرنامج الاجتماعية . 

تعدیل سعر الصرف التعامل به في التقییم الجمركي لواكبة سعر الصرف التعامل به 
لدى امصارف . 

توسیع المظلة الضريبية . 

الحد من الاعفاءات الجمرکیه . 

Ae‏ ر 

خی وید تایه وتا انا رتسا 

الاستمرار في تعدیل الرسوم الصلحية لتواکب التکالیف الحقيقية للخدمات التي تقدمها 
الصالح . 

میا فا ات زا rer CPP‏ ات افا | ا فى ترشيه لوف قن :اماك 
العام وتعظیم الایرادات العامة . 

اال ا ا :ذاه سای ا ی منت E‏ ناك Ca EE A‏ امش سا 
السودان . 

ماس الأيزا انك .غير Re Orel‏ 


Vile 
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السياسات المالية — مقدمة‎ 


وبذلك تكون الموازنات العامة التي نقذت خلال الفترة AV‏ - ١٠٠٠م‏ في جوهرها 
عملاً تخطيطياً متكاملاً . عبرت عن فلسفة ومنهجية برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيگلي. 
حيث تم إعدادها وفقاً gògail‏ تخطيطي تم اتباعه خلال الفترة أعلاه. ووضعت الأهداف 
المالية والنقدية والمؤسسية من خلال السياسات المالية التي نفذت بدقة متناهية . 
وحفاظا على الإنجازات الإيجابية التي تحققت في النصف الثاني من عام aleg AT‏ 
51م من خلال السياسات الرامية تتخقيف الضغوط على الطلب الكلي باتباع سياسات 
ترشيد الإنفاق والشفافية في الاداء الالي . فقد اتجهت السياسات المالية والمؤسسية عام 
مام نحو دعم Gale‏ العرض GIS‏ بتخصیص للاعتمادات المالية اللازمة لزيادة الانتاج 
والانتاجیه دون التخلي عن السیاسات الماثية والنقدية التي تحافظ على استدامة التوازن Gas‏ 
القشرات التطيرة والوترة te‏ اتطللب uly. ASN‏ تحقق مزید من الاستقرار في مفاصل 
الاقتصاد الكلي و في نظام سعر الصرف والاتحسار في معدلات التضخم . 
لقد حققت الوازنات خلال ٩۷‏ - ١٠٠٠م‏ آهدافها خاصة فیما یختص بالاستدانة 
من النظام الصرفي التي انخفضت اتخقاضاً واضحا ۰ حیث ثم تتعد السقف السموح به في 
السنوات التي تلت عام ۱۹۹۱ . وقد انخفضت الاستدانة کنسبة من حجم الوازنة من ZNO,‏ 
في عام ۹۹۷ إلى ٤‏ في عام 1۹۹۹ء ومن 1۳۰۱۳ من الناتج الحلي الاجمالي في عام ۱۹۹۹ 
إلى 1۰,4 عام ۱۹۹۹ . ثم إلى ۸۰,۳ فى عام ١٠٠٠م‏ الشكل رقم (۶/۱/۱) والجدول رقم 
(WV)‏ 


: 


٠ تفورير آداء الموازية العامة للدولة تلعام المالى‎ : a 
لقد تم هذا الانجاز بالرغم من ضائة مساهمة 0 الأجنبية في تمويل الموازنات‎ 
شهدت توسعاً في اعتمادات التنمية والانفاق على التتمية‎ ۲۰۰۰ - AV وبالرغم من أن الستوات‎ 


-Y$ Y- 


السياسات المالية — مقدمة 


الاجتماعية . ويعبر هذا الإنجاز عن قدرة الدولة وتوفيقها في التوازن بين تحقيق الاستقرار 
في مؤشرات الاقتصاد الكلي المتغيرة وبين توفیر الموارد المالية لدعم جانب العرض الكلي في 
الاقتصاد وزيادة الإنتاج لتحقيق التوازن . هذا إلى جانب مواجهة متطلبات الدضاع والتنمية 
الاجتماعية. 


۷ 


i 
م٠٠٠١ إلى عام‎ AT أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني من عام‎ 


أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني 
من عام ٩٩‏ إلى عام ١٠٠٠م‏ 


آو لا : رفع معدل تمو الإيرادات العامة 


آوضحنا من قبل في الباب الثالث الفصل الأول أن نسبة الایرادات إلى الناتج الحلي 


الاجمالي قد هبطت من الرکز الثاني بين آقطار النطقة الأفريقية Goll‏ الرکز قبل الأخير في 
ale‏ ۱۹۸۸جدول رقم(۳/۱/۲). وعتدما أستیعدت الایرادات الحولة من الیزانیات الاتحادية 
. إلى میزانیات الولایات آصبحت النسبة تسجل حوالي 7 فقط من الناتج الحلي الاجمالي . 
وهي نسبة متدنية جدا ويعزي إلى الأسباب التالية :- 


قصور الظلة الضريبية عن تفطية کل الأنشطة الرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات 
لعدم تطبیق ضريبة مپیعات عامة ۰ 

تعدد الضرائب والرسوم مما يؤدي إلى تعقید الاجراءات ويؤثر سلباً على تحصیل 
الایرادات من الصادر الهامة ٠‏ 

حالة عدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة التشوهات في مفاصل الاقتصاد . مما Gai‏ 
إلى رکود النشاط الاقتصادي خاصة عدم الاستقرار في نظام سعر الصرف وتعدده وعدم 
واقعية الأسعار الرسمية ٠‏ 

عند مقارنة الایرادات العامة بالناتج الحلي الاجمالي لم يؤخن في الاعتبار الضرائب 
التحصلة بواسطة الولایات والحلیات وعدم تضمینها في الایرادات الضرائثبية الكلية ۰ 
كان النظام الضريبي عندئذ يعاني من التعقیدات الهيكلية والادارية مثل التعقیدات 
الناتجة عن تعدد الضرائب وتصنیف الضرائب على الأسمنت کایرادات غير ضريبية ۰ 
عدم مساهمة القطاع الزراعي في الایرادات الاتحادية بشکل مباشر وهذا بالرغم 
من أن الانتاج الزراعي یشکل حوالي ZEA‏ من الناتج الحلي الاجمالي 

ضعف مساهمة انقطاع الصناعي في إيرادات الضرائب بسبب تراجع الأداء فى انتاج 
القطاع ٠‏ 

الاعفاءات الجمركية و الاعفاءات من ضريبة أرياح الأعمال الخاصة بقانون الاستشمار 
والنظمات و !ستفلال هذه الیزات للتهرب من دفع الضرائب۰ 

ضعف استجابة بعض الضرائب الفروضة على أسس محددة (specific)‏ للتغيرات 
التي تحدث في الدخل القومي مما یقلل من حجم الایرادات ۰ 


-١ 


—Y 


—A 


-٠‏ عدم مواكبة سعر صرف الدولار الجمركي لتحركات سعر الصرف الرسمي للعملة 


Tm 


: 4 5 e 
ay: ۰۰ أهم السياسات المالية خلال التصف الثاني من عام 1 إلى عام‎ 


الوطنية مقابل الدولار في السنوات السابقة والذي اثر سلباً على الإيرادات من الرسوم 
على الوارد والتي تمثل مصدرا أساسياً للإيرادات ٠‏ 

-١‏ فرض ضرائب إنتاج واستهلاك ومبيعات على السلع المنتجة محلياً فقط دون 
el Weel ig‏ إلى aA ale‏ كنا ان قلت الظيرا تن کرت عا E‏ 
جزافية وتتعرض للتعديل بغرض زيادة الإيرادات أو بغرض تخفيف العبء الضريبي . 
وتتسم تركيبة هذه الضرائب بعدد من المفارقات التي تزيد من تعقيد النظام الضريبي 
وطريقة أدارته ٠‏ 

۲- الأثر الازدواجي الذي Ld‏ من إخضاع مدخلات الانتاج قبل تصنيعها وبعد تصنيعها 
للضرائب . و تضاف Gf‏ ذلك الضرائب والرسوم التي تفرضها الولایات والحلیات JS.‏ 
ذلك يؤدي الى مزید من الضغوط لتخفیف فئات الرسوم والإعفاء منها ۰ 


ثانيا: برنامج الاصلاح الضريبي في الفترة 95 - ١٠٠۲م‏ 

تعتبر سیاسات الاصلاح الضريبي التي بدأ تتفیذها منذ منتصف VAAT‏ وحتی ۲۰۰۰ 
جزء! مکملاً لسیاسات برامج الاصلاح الاقتصادي قصيزة الدی AV - AT‏ - ۹۸ والبرنامح 
متوسط الدی ۹٩‏ - ۲۰۰۲ . وهي بذلك تشکل آهم عنصر للسیاسات الالية لتلك البرامج. 
لذلك كانت السیاسات الضرائبية متسقة ومتناسقة ومتزامنة مع سیاسات الاقتصاد الكلي 
الأخرى التي تم تنفیذها في الفترة المتدة من النصف الثاني من عام AT‏ حتی عام ۲۰۰۰ . 
وعلیه فقد كانت الرتکزات الاساسية لسیاسات اصلاح الضرائب الباشرة وغير الباشرة 
تتمحور حول آهداف برامج الاصلاح الهيكلي والاقتصاد الكلي . خاصة فیما یتعلق بازالة 
التشوهات في هیکل القطاع الالي بصفة dole‏ والضرائب غير الباشرة بصفة خاصة ۰ كما 
ارتبطت آهداف السیاسات الضرائبية في تلك الفترة بآهداف الاقتصاد ASH‏ والقطاعي في 
مجال دعم وتحفیز الانتاج إلى جانب تحقیق الأهداف الاجتماعية . كما اتسمت باتساقها 
وتتاغمها مع السیاسات الصوبة إلى دعم جانب العرض الكلي في برنامج عام ۱۹۹۸م قصير 
cull‏ وآهداف برنامج ۱۹۹۹ - ١١٠٠م‏ متوسط الدی ۰ 

إلى جانب الأهداف العريضة أعلاه صوبت السیاسات الضرائبية إلى معالجة الخلل في 

هیکل الضرائب و آهمها ما يلي :- 
أ: الضرائب غير الباشرة = 
-١‏ مواكبة المستجدات في التجارة الإفليمية والدولية وبما يتوافق واتفافية السوق 


جا لابه 


أهم السياسات ال مالية خلال النصف الثاني من عام ٩٦‏ إلىأعام ١٠٠٠م‏ 


المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا ) ومنظمة التجارة الدولية ٠‏ 

تبسيط النظام الضريبي في السودان وإلغاء تعددية الضرائب والرسوم الجمركية 
ورسوم الإنتاج الفروضة على السلع والخدمات من قبل جهات متعددة ولآهداف مختلفة 
ومتباینة ٠‏ 

إعادة توزيع العبء الضريبي لتحقيق العدالة وإزالة الآثار السالبة على الانتاج 


و ستغمار والادخار والاستهنلاك i‏ 


إزالة الازدواج wall‏ يبي وخاصة على مدخلات الانتاج الصناعي ۰ 

تحقيق زيادة' معتبرة في حصيلة الضرائب غير المباشرة اتساقاً مع شعار الاعتماد 
على الذات وتقليل تمويل عجز الموازنة من النظام المصرفي ۰ 

زيادة القدرة التنافسية لسلع الصادر السودانية في الأسواق الخارجية 


وفيما يلي مراحل التنفیت التدريجي لتلك السیاسات:- 


تم في عام ۱۹۹۲ إصدار قرار وزاري آوقف بموجبه التخويل الصادر سايقاً 
إلى fig‏ أكالية وان هدف هنذا القرار هو تحقیق الاتضنیاط فى الاداء امالی ء استادة 
الموازنة العامة وحدتها وشفافیتها. 

كما تم في عام 1557م إيقاف الإعفاءات الجمركية الممنوحة المحلية 
المسجلة بموجب قانون 1167م وكل الجهات الأخرى التي لا يستند الإعفاء الممتوح لها 
علی تشریع ینص علیه کما تم تعدیل القوانین الخاصة بافیزات الضرائبية المتوحة 
لنظمات یقضی يحجب الإعفاء عن السلع الستوردة بغرض التجارة . وکان لهذا القرار اثر 
کبیر فى آیقاف التشوهات التي سادت في الأسواق الحلية و ادت إلى اهتزاز مبداً العدالة 
والی إفساد الذمم. 

في ۱۹۹۸ تم إدخال تعدیل نوعي في قانون الضرائب والجمارك لاخضاع أي كمية 
Rls‏ من call ca‏ اقب وانعت رار ALP EIS‏ جد من laa‏ 
شهد عام 1591م اصدار العدید من القرارات الوزارية بهدف تحقيق الانضباط الالي 


—\ 


والمحاسبي في جانبي الإيرادات والصروفات . وقد شملت تلك القرارات في جانب الإيرادات 
القرار رقم (FU)‏ الذي يلزع كافة الوحدات الحكومية بتوريد الإيرادات الحصلة إلى حساب 
الحکومة رقم 0 وعدم التجنیب لأغراض الصرف باستتثتاء الستشفیات كدي تطبيعة 
الصرف العاجل بها . کما شملت قرارات الاتضباط الالي القرار رقم ۳؛ الخاص بقفل کافة 
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الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية والابقاء على حساب واحد daza‏ لكل وحدة بينك 
السودان ٠‏ 

في عام 1594م تمت مراجعة شاملة للرسوم التي تفرضها الوحدات الاتحادية خارج إطار 
تفا نف شاه ويدف یا وتا نظلة المواذنة العامة وفما الارن الأجراءات اثالية 3 
الحسابية alal‏ ۱۹۷۷م . واستمر هذا الإجراء حتى عام ۲۰۰۰م. 

ولضمان انسياب الإيرادات بصورة منتظمة صدر القرار الوزاري القاضي بإدخال نظام 
الحسابات ذات الاتجاه الواحد. وفي إطار موازنة عام ۱۹۹۸ تبنت وزارة المالية سياسات 
زيادة العرض الكلى فى الاقتصاد لتحريك الجمود فى الاقتصاد وخلق موارد إضافية للدولة 
وكان ذلك عبر حزم متصلة من السياسات والاجراءات وقد امتدت من عام ٩۸‏ إلى ۲۰۰۰ . 
أميزها البرنامج متوسط المدى لاعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وشمل العديذ من الجوانب 
. وتضمنت في Cole‏ الإيرادات برنامج الإصلاح الضریبی في الضرائب غير المباشرة بهدف 
زيادة الإيرادات ومواكبة النظم الضريبية العالمية خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية . 
ويموجب ذلك تم تنفيذ الإصلاح في التعريفة الجمركية بتقليص عدد شرائح الفئات الجمركية 
في عام W‏ من ۱۳ شريحة إلى سبعة شرائح و الي خمسة في عام AA‏ ثم إلى أريعة عام ۲۰۰۰ 
مع إدخال فئة الصفر . و قد استهدفت هذه الإجراءات مواكبة التطورات في التجارة الدولية و 
تسهيل التحصيل و إزالة التعقیدات الناتجة من تعدد الشرائح و الفئات. 

وقد واكب تخفيض عدد فئات التعريفة التخقیض في الحد الاعلى لفئة الرسم من ۱۲۵/ 
في عام 37 اتی ۰1۸۰ 1۰ و4۰ في الاعوام. ۹۸ و AA‏ و١٠٠7‏ على التوالي . إما الفئة للحد 
الادنى فقد تم رفعها من 70 في عام 1۹۹۷م الى 5 في عام ۹۸ وتم الابقاء على ذلك خلال 
العام ۲۰۰۰م. 

تضمن الاصلاح في التعريفة الجمركية ادخال ضريبة الرسم الاضافي في عام ۹۸ على 
سبع سلع منتقاة مستوردة وهي الاسمنت و السجائر » المياه الغازية » السكر » البوهيات e‏ المواد 
البترولية والعريات . وقد فرض الرسم بفئات مساوية لفئات رسوم الانتاج على نظيرها المحلي 
. وكان الهدف من فرض ضريبة الرسم اللاضافي على المستورد من هذه السلع هو خلق مزيد 
من الحماية للانتاج المحلي منها وفق ما تسمح به الاتفافيات الاقليمية والدولية. 

وعلى صعيد تحريك الطافات العاطلة في اطار سياسة زيادة العرض في الاقتصاد 
الكلي . شكلت بموجب القرار الوزاري رقم (14) لجنة دائمة لمعالجة مشاكل الرسوم والاعباء 
الضريبية في القطاع الصناعي . وقد تمكنت هذه اللجنة من معالجة مشاكل الاعباء الضريبية 
لكثير من السلع الصناعية خلال الفترة ۱۹۹۸ ومنتصف عام ۲۰۰۰م. وكانت نتيجة ذلك تشغيل 
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واعادة تاهيل العديد من الصانع الى ان تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى منتصف 
عام ۲۰۰۰ والتي آزالت كافة التشوهات فى الضرائب غير المباشرة. 
وایضاً شمل الاصلاح الضرييي في الضراثب غير الباشرة ازالة فروقات الأسعار التي 
كانت تفرض على المواد البترولية والأسمنت والسکر کایرادات غير ضريبية ضمن الایرادات 
القومية . إذ تم في عام ۹۸ تحویل فروقات الأسعار على تلك السلع إلى رسوم انتاج بفئات 
متفاوته . آما في مجال ضريبة الصادر فقد تم تنفيذ برنامج الاصلاح الضريبي و شمل الفاء 
ضريبة الصادر تدریجیا ۰ إذ تم إعفاء الضريبة على اللحوم المذبوحة والخضر والفاكهة فى عام 
al AAV‏ وفی ale‏ ۱۹۹۸ آعفیت الضريبة على الضان والأبقار الحية . كما وأعفیت الذرة بکل 
* آنواعها من الضريبة في عام ۱۹۹۹م. وشهد عام ۲۰۰۰ إعفاء جمیع الصادرات من الضريبة بهدف 
رفع القدرة التنافسية للصادرات السودانية في الاسواق العالية . الخطوة الکبيرة والهامة في 
الاصلاح في نظام الضرائب غير الباشرة تمثلت في تطبیق الضريبة على القيمة الضافة على 
السلع والخدمات المحلية والمستوردة Aids‏ موحدة ۰/۱۰ وذلك بعد دراسات متعمقة استمرت عامين 
قبل بدء التطبيق الفعلى للضريبة على القيمة المضافة في منتصف عام ١٠٠٠م‏ . 
وقد هدف تطبيق الضريبة على القيمة المضافة إلى إزالة الازدواج الضريبي ورفع الكفاءة 
فى الإنتاج و الانتاجية مع زيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات المحلية مما يؤدى إلى زيادة 
مقدرة في ايرادات الدولة من الاستهلاك . وقد اقتضى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
إلغاء ضرييتى الاستهلاك و المبيعات ورسم الإنتاج ( عدا سبع سلع منتقاة ) إلى جانب إلغاء 
نظام الخصم والإضافة لتحصيل ضريبة الأرباح في المراحل التي تلى مرحلة الاستيراد. 
ب: الضرائب الباشرة = 
انناف عاق ر ر من انناف عترافية سق انها 
مع أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي ۰ ومع توجه الدولة نحو دعم القطاعين الإنتاجى 
والاجتماعى . وقد تركزت تلك السياسات الضرائبية على مجالات زيادة العرض في الاقتصاد 
عن طريق تحفيز الإنتاج والاستثمار من خلال تخفيض cilia‏ الضرائب على الأموال الموظفة 
أو التي يمكن توظيفها في الإنتاج . هذا إلى جانب توظيف الضرائب المباشرة لتحقيق آهداف 
الدولة في الدعم الاجتماعى وتعظيم الموارد الضريبية عن طريق توسيع المظلة الضرائبية 
وتشجيع الممولين لسداد الضرائب المستحقة عليهم . وقد جاء الإصلاح الضريبي في جانب 
الضرائب المباشرة على النحو التالى :- 
-١‏ | تخفيض ضريبة أرياح الأعمال على شركات المساهمة العامة (عدا الشركات 
الزراعية وشركات توظيف الأموال والبنوك وشركات التأمين) من ۶:۰ في AV‏ إلى 
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0۵ ۰ ۰ ۰ في الأعوام ۲۰۰۰-۹۹-۹۸م على التوالى . 

-Y‏ تخفیض ضريية آریاح الأعمال على شرکات الساهمة الخاصة عدا الشرکات 
الزراعية والصناعية من Att‏ في عام AA‏ إلى ۳۵/ ale‏ ۲۰۰۰م . 
في عام 19 إلى ۸۳۵ بنهاية ale‏ ۲۰۰۰م . 

é‏ تخفیض الضریبه على شرکات الساهمة الزراعية بشقیها الحیوانی والنباتی من 
۰ في عام 91 إلى ۰/۳۵ ۸۱۰ في الأعوام -AY‏ ۹۸ على التوالی و إلى صفر في 
عامی ۲۰۰۰-۹۹م . 

۵- تخفیض الضريبة على الشرکات الصناعية من 4۰ فی عام AT‏ إلى ۸۳۵ فى عامى. 
۷ و58 إلى 7/۳۰ في عامی ۹٩‏ — ۲۰۰۰م . 

1- تخفیض ضريبة آرباح الاعمال (آفراد) على آصحاب الأعمال الزراعية نباتية 
وحيوانية من ۲> في عام ۱۹۹۲ إلى ۸۱ في الأعوام ۱۹۹۸ - ۲۰۰۰م. 


Li‏ في مجال تحقيق الأهداف الاجتماعية فقد تم تخفيض الأعباء الضريبية 
على العاملین برفع الحد ۳ المعفى من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص 
من ۱۶,۶ ألف دینار في عام AT‏ والی ۱۵۰ ألف دینار في عام ۲۰۰۰م .كما تم 
تخفیض هئات المساهمة الوطنية للعاملین بالخارج عام ۲۰۰۰ بنسبة ۵۰ للعمال . 
۰ للموظفين و۲۵ الهنیین . 

الجدول الرفق یوضح نتائج الاصلاحات الضرائبية عام ۱۹۹۹م مقارنة alas‏ ۱۹۹۵م. 


القسم )1( فئات ضريبة آرباح الأعمال ودخل ایجار العقارات 2۱۹۹۵ بالفئات الآتية: 
a‏ - بالنسية 4 إلى الا الأشخاص M‏ القيمين و قيمين EI‏ سب تیم 
االدخل | 0 


| عن ال ٠ ٠‏ حنیه Ew‏ الأو 
o.‏ ل ۰ ,۳۱۵۰ ” التالية 
۳ التالية 
عن ال 0۰۰,۰۰۰ التالية 


| ما زاد عن ذلك 


ا ااا وت 
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على أنه بالنسبة للأشخاص غير المقيمين لا يسمح بالحد الأدنى المعفى من الضريية . 
.١‏ أصحاب الأعمال الزراعية ZY‏ على دخل الزراعة . 
٠."‏ شركات المساهمة ( العامة والخاصة ) ما عدا البنوك وشركات توظيف الأموال وشركات 
التأمين ۸۶۰ من صافی الدخل . 
*". البنوك وشركات توظيف الأموال وشركات التأمين ۸/۶۵ من صافى الدخل . 


sE‏ لا شی 
| 7۵ 

۱۰ ۱ 
AC ۱ 
۳۰ 
۵ 
A 


-١‏ الأفراد 


۰ ,۱۵۰ | إعفاء 


7.0 l ۱۲ yee | ! At | ۳ : 
aot Ye, | E 
! a ۱ | | ۱ IT 
a لع‎ ۸۳۵ a 


. الضريبة على الزراعة 7۱ من إجمالى الدخل‎ afa 
: الشرکات المحدودة والعامة‎ -۲ 


\— الشركات المحدودة والبنوك وشركات التأمين 0" من صافى الدخل . 
7- الشركات الصناعية ۸۳۰ من صافى الدخل . 

. شركات المساهمة العامة 7/۲۰ من صافى الدخل‎ -Y 

غ- الشركات المحدودة الزراعية صفر / من صافى الدخل . 
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*- ضريبة الأرباح الرأسماثية . 
۵ من صافى الدخل بالنسبة تللأراضى والعقارات . 
06 من صافى الدخل بالنسبة Cola pel‏ . 
:-الضريبة على القيمة المضافة . 
أجيز قانونها في ديسمبر ۱۹۹۹م . وهی تفرض بنسبة ٠١‏ على مبيعات السلع 
والخدمات والواردات ويفئة الصفر للصادرات . 
وتعفى منها السلع الزر اعية والغذائية والأدوية وخدمات التعليم والخدمات المالية والطبية. 


ثاثثا :- الضريبة على القيمة المضافة : 
الضريبة على القيمة الضاقه هى ضريبة مستحدثه بدأ تطبیقها هي دول العالم التقدمة 
اقتصاديا ثم اتسع نطاق تطبيقها في العالم خلال الثلاثين عاما الماضية حتى بلغ عدد الدول 
المطيقة لها حوالى ۸۵ دولة في عام ١۱۹۹م‏ منها حوالى £0 دولة نامية بما في ذلك حوالی ۲۰ 
دولة أفريقية . 

بدأ التفكير في إدخال هذه الضريبة في السودان بناء على توصية لجنة الإصلاح الضريبي 
عام ۱۹۹۶م » وذلك في إطار استبدال الضرائب على المبيعات والإنتاج بضريبة عامة واحدة 
بهدف معالجة أوجه القصور في تلك الضرائب المتعددة . إلا أن التفكير الجاد لم يبدأ إلا فى 
عام ۹۷ في إطار الإصلاح الضريبي الشامل وكجزء من سياسات الإصلاح المالي المضمنة في 
برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة في الأعوام ۹۷و۹۸ وفي إطار البرنامج متوسط المدى ۱۹۹۹ 
-؟١٠5.‏ بدأت ضرية البداية مع قرار وزير المالية والاقتصاد الوطنى رقم (۱۵) بتاريخ ٤‏ مارس 
۷ م والقاضى بتكوين لجنة فنية من كوادر الوزارة لدراسة نظام هذه الضريبة الجديدة ورفع 

خطة للتطبيق فى السودان . 
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة بإمكانية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدأت أحرج 
مرحلة من مراحل تطبيق الضريبة و هى مرحلة التبشير بها و إقناع جميع الأطراف ذات الصلة 
بالضريبة . وقد واجهت وزارة المالية صعوبات كثيرة في إقناع معظم هذه الأطراف . إذ أن هذه 
الضريبة لم تكن معلومة لديهم . وكانت هناك عدة تحفظات وتخوفات من آثار تطبيق هذه 
الضريبة . فالسياسيون والوزراء كانوا يخشون أن تترتب على التطبيق زيادة في أسعار السلع 
الضرورية. بينما كان ولاة الولايات و وزراؤها يتحفظون عليها خشية أن يؤثر التطبيق سلبا 
على إيرادات الولايات نتيجة لالغاء رسوم الإنتاج و المبيعات . ومن جانب أخر كان بعض رجال 
الأعمال يخشون أن يؤدى تطبيق الضريبة عن كشف وافصاح اكثر لتشاطهم .التجاري . و كان 
اقناع الولايات هاما (ax (oer ee‏ لتمرير القانون ء إذ أن رفض أى من الولايات قد يؤدى إلى 
فقل الشروع کلیا. GY‏ تطبیق الضريية على القيمة المضاخة لا يقبل التجزئة لأنها ضريبة شاملة 
لكل السلع القابلة للتطبیق علیها في کل مراحل الأنشطة . بدءا من وصول السلعة الى الیناء 
مرورا بقطاع الجملة وانتهاء بقطاع التجزئة ؛ أى أن مراحل التطبیق عبارة عن حلقة متکاملة لا 
تقبل ايه فجوة . ومن ناحية آخری فإذا لم نحصل على موافقة الولایات كلها فکان من الصمب 
تمریر القانون في الجلس الوطنی لانحیاز معظم آعضاء الجلس آنذاك للولایات ۰ خاصة و أن 
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اجازة القانون كانت تتطلب تعديل الدستور والذي يتطلب أغلبية كبيرة. لذا عقدت الوزارة عدة 
جلسات مع ممثلى الولايات ومع الولاة » وتوصلت معهم إلى اتفاق بعد أن تم التأكيد لهم كتابة 
بالتزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتعويض أى ولاية عن أى عجز في إيراداتها ينشأ نتيجة 
لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافه. لذا تم رفع حصة الولايات من موارد الضريبة إلى 
۵ في حين أن فاقد الرسوم الملغية نتيجة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة لم يتجاوز ۲۵/ 
. آما الوزراء والسياسيون فقد التزم وزير المالية لهم باتخاذ إجراءات وتدابير إيراديه للتعويض 
عن أى زيادة في أسعار أى سلعة نتيجة التطبيق . وبذلك تم الحصول على الموافقة المبدثية 
من مجلس الوزراء*في البدء في إجراءات الإعداد لحين تقديم مشروع القانون الى مجلس 
الوزراء توطئة لرفعه إلى المجلس الوطنى مع مشروع قانون ميزانية عام ۲۰۰۰ ۰ ليبدأ التطبيق 
عام ١٠٠٠م‏ . وجاءت المفاجأة بحل المجلس الوطنى وتيسر تمرير القانون بمرسوم جمهورى في 
ديسمير ۱۹۹۹م . 

وواصل ديوان الضرائب والادارة العامة للجمارك في الإعداد للبدء في التطبيق وتنفین الضريبة 
في آول يونيو ١٠٠٠م‏ . 

ويعتبر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أكبر إنجاز في مجال الإصلاح الضريبي و نقلة 

نوعيه و خطوة جريئة. و بالرغم من أن هذه الضريبة كانت غير معلومة من قبل فان القائمین 
بأمر التطبيق استطاعوا استیعابها بسرعة مدهشة وكانت نتيجة التطبيق أكبر من التوقعات 
منن الوهلة الأولى للتنفین و برهنت قدرة و كفاءة الكوادر التي أوكل لها التتفید . 


مزايا الضريبة على القيمة المضافة : 

ا یه Ur‏ علب | اه ن أدوات المساسات: الاقتضنادية الكلية 
حيث فمکن استخدامها في توجيه الإنتاج والاستهلاك والادخار. وذلك عن طريق 
تحريك فات الضريبة لصالح النشاط الافتصادي المعنى أو ضده حسب مقتضى 
الاهداف الاقتصادية أو الاجتماعية . 

Y‏ التخلص من نظام تعدد الضرائب والرسوم وما يتمخض عن التعددية من الآثار 
السالبة مثل التراكمية والازدواجية وتمثل هذه الآثار السالبة بصفة خاصة في 
المشاكل التى تعانى منها الصناعة فى البلاد . 

که الحبرسة هاس ا اا اع ع ا ا Gere‏ عم 
الأستهلاك وليس على راس JU‏ المستثمر أو الأرباح. 

t‏ بما أن الضريبة تطبق على سلع الصادر بسعر صفر مما يعنى استرداد الضريبة 
على القيمة المضافة المدفوعة في كل المراحل فإنها تساعد على رفع القدرة 
التنافسية للصادرات الوطنية. ‏ _ 

2-5 توزيع العبء الضريبي توزيعا عادلا على مراحل الانتاج وتوزيع السلع والخدمات 
حسمب القيمة اادد فى Miya‏ 

epee se cee aa‏ تاو امه او غ الو | ge)‏ هعلض النمفول سس 
العلومات التي توفرها في كل مراحل الإنتاج والتوزيع والاستيراد . 


—Yoy— 
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توفر الرقابة الذاتية لحرص كل ممول على الحصول على فواتير الشراء لتحويل 
الضريية على المشترى فى المرحلة القادمة . 
تمتاز هذه الضريبة بزيادة الإيرادات الضريبية بفضل فاعدتها العريضة . 

5 أنها ضريبة موحدة تغنى عن عدة ضرائب ورسوم مفروضة على استهلاك السلع 
والخدمات والمبيعات وهی بذلك تؤدى إلى تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة الاداء 
الرقابی والتحصيل 5 


الخلاص4 — 

تلاحظ مما تقدم أن الدولة استطاعت توظيف السياسات الضريبية كأداة فاعلة لتحقيق 
أهداف الاقتصاد الكلى . فقد استهدفت السياسات الضريبية والإجراءات المتصلة بها والتى 
طبقت خلال الفترة من النصف الثاني من عام ۱۹۹۱ إلى عام ٠م‏ زيادة الانتاج من خلال رفع 
القدرة التنافسية لسلع الصادر . هذا وقد تمت مراجعة فئات الضرائب المباشرة على المؤسسات 
و الكيانات الإنتاجية فى القطاعين الزراعى والصناعى إلى جانب تحقيق الأهداف الاجتماعية 
للبرامج بتعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل الشخصي . وفي هذا الإطار أيضاً تم 
تخفيض الفئات الجمركية على السلع والمعدات الخاصة بالفئات الضعيفة في المجتمع . 


~Yor- 
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___ صكوك شهادات AS LEM‏ الحكومية ) شهامة ( 
صكوك شهادات المشاركة الحكومية ( شهامه ( 


تعتبر شهادات المشاركة الحکومية شهامة  GMC)‏ ) من آدوات السياسات المالية 
المستحدثة . وتمثل البديل الشرعي للسندات الحكومية التى تحمل العائد الريوى " سعر 
الفائدة ” . وهی أول إصدار اسلامي يطبق في العالم الاسلامي وسبقتها شهادات مشاركة 
البنك المركزي " شمم" « وتعتبر هاتان الأداتان مساهمة مقدرة من السودان في ابتكار وتطوير 
آلية شرعية للسياسات المالية في الدول والمؤسسات المالية الإسلامية. 

ويميتهدف هذا الإصدار مساعدة الدولة في تحريك المدخرات المالية لدى الجمهور 
والمؤسسات في القطاع الافتصادی لتوظيفها لتمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية وغير 
تضخمية بديلة لتمويل العجز بموارد غير حقيقية وتضخمية عن طريق اللجوء إلى النظام 
ee er‏ 

ومن أهم مميزات هذه الشهادات أو الإصدارات المساعدة على تطوير سوق الاموال 
الثانوية والتى تعتبر أداة فاعلة في تدوير فوائض الوّسسات المالية والاقتصادية والمدخرات 
لمقابلة الاحتياجات رالتمويلية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية. وخلق أوعية استثمارية ذات 
عائد مجز لمدخرات الجمهور وفوائض الشركات والمؤسسات . 

وبذلك تعتبر شهادات المشاركة الحكومية ” شهامة ” من أدوات السياسات المالية 
الفاعلة في إدارة السيولة . خاصة في “مجال تخفيف الضغوط على الطلب الكلى وبالتالي 
محاصرة الجموح في التضخم والتحكم على معدلاته . 

وبالرغم من حداثة التجربة ومحدودية التعامل في السوق الثانوية للأوراق المالية في 
السودان « فقد صادفت شهادات الشاركة فقن الوهلة الأولی لاصدارها فرلا مقدراً ونجحت 
التجرية في خلق سوق ثانوية جديدة و ذلك للاسباب الآتية:- 
-١‏ الأعداد الجید للنظام قبل فترة كافية من بدء الاصدار. 
-Y‏ الترویج الجید بهدف اقناع التعاملین الحتملین بشرعية الشهادات وخلو عوائدها من 

أ اة عاد هل اى الاد مين شركة اروت E GRIN‏ 
-F‏ الضمانات الصادرة من وزارة المالية التى وجهت بنك السودان بدفع قيمة الشهاده 
زائدا الآزيات الحققة عند استحقاقها هما من حسابها لدیه وذلك دون الرجوع 

لیها . 
-٤‏ الوّسسات والشرکات الحكومية التی شکلت آرباحها fleg‏ لمحفظة الشارکة كانت 


Ya, 


-۲۵- 
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) صكوك شهادات الشاركة الحكومية ( شهامة‎ 


مؤسسات مختارة بعناية ويجودة آوضاعها المالية والأرباح الحقيقية في السنوات 
الماضية . 

ه- الوعد OE‏ والتى توضح أوضاعها المالية وتحقيق 
الشفافية الكاملة دورد ا شمان استقرار أداء إصدار الشهادات وتوزيع لأصول وا 
الشهادة . ثم إنشاء شركة الخدمات المالية لتقوم بإدارة شهادات المشاركة الحكومية 


شهامة وشهادات مشاركة البنك المركزى (شمم). 


طبيعة وسمات شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) 

نحمل هذه الشهادات . والتي تصدرها وزارة المالية . قيمة مالية اسمية بالدينار 
السودانی ۰ وتمثل فيمة كل شهادة مساهمة في شراكة الوعاء الاستثمارى المكون من نسب 
محددة من أصول مجموعة من الاستثمارات الحكومية . ويتم توزيع النسب المحددة من أرباح 
تلك المؤسسات المكونة إلى حملة الشهادات في الوقت المحدد في الشهادة وحسب مساهمة 
كل شهادة في وعاء الشراكة . وتنتهى شراكة الشهادة في آصول المؤسسات المكونة للوعاء 
بانتهاء التاريخ المحدد في كل شهادة من الشهادات. ويمكن لحامل الشهادة إعادة توظيف 
القيمة مرة آخری > كما يجوز التداول في تلك الشهادات وفق آسس تضعها شركة الخدمات 
المالية المنوط بها ادارة وتسویق الشهادات . 

لاصدار الأول لشهادات الشاركة الحكومية GST‏ من نسب مکون آصول الوسسات 
التالية آنظر الجدول رقم: (Y/Y)‏ :- 
جدول رقم: ae‏ : المساهمة النسبية فى محفظه شهادات المشاركة الحکومية 


1 
$ 


1 شركة اریاب PEs alll‏ 0 
| 2/ التیل لتوزید وتجارة الزيوت yx. D A‏ 
| 3/ الشركة السودانية لخطوط آنابیب البترول 1 Jy.‏ 
: 4/ شركة مصفاة بورتسودان 0 Ax‏ 
| | 5/ الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة . 7 
| 6/ مؤسسة تاد Sie‏ ۳۳۰ 
| 7/ شركة أسمنت عطبرة | Ag‏ 
| 8/ شركة الفنادق السودانية ( هیلتون ) ۱ 2 
| 9/ الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) ۱ 


المصدر: وزارة المالية 


—YOo- 
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) صكوك شهادات الشاركة الحكومية ( شهامة‎ 


ويتمتع مكوّن الشراکات أعلاه بالرونة الكافية إذ یمکن حذف أى مؤسسة من المؤسسات 
المكونة للمكون أعلاه وتعديل نسب مساهمتها كما يمكن إضافة أى مؤسسة أو مؤسسات 
جديدة . وتشمل آهم المؤشرات المؤهلة للمؤسسة للاختيار في مكون الشراكة مایلی = 
 -١‏ سلامة الموقف المالى من خلال التحليل المالى لميزانياتها الختامية . 
-Y‏ فعالية الجهاز الاداری وسلامة نظم عملها المالى والمحاسبى وصحة وشفافية المعلومات 


. pia 
. التنوع القطاعى للوحدات‎ -Y 
. موفف المؤسسة في برنامج الخصخصه‎ —~ 


تم ٍصدار آول شهاده لشهامة فى ۹۹/۵/۱۰ حسب الخطة الوضوعة في الدراسة. 
تیوه اتسیو eas‏ ا ارک E‏ اذاف ما Spy‏ کته زین 
النظام لتعظیم دوره في تمویل عجز الموازنة وفعالیته كآداة من آدوات السیاسات الالیة. 

جدول رقم: (Y/Y)‏ :معدل نمو موارد شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) ‏ _ 


ale |‏ ۱۹۹۹ العام ۲۰۰۰ ۰ الزيادة ۰ نسبة الزيادة 
| ۲,۵ دينار YAYI, o‏ دینار 1۰7 39 


المصدر: وزارة المالية 
يتكون أهم الجهات التى استثمرت في شهادات شهامة خلال عامى ۱۹۹۹م و ۲۰۰۰م 


معظم ERR,‏ السودانیة. 

شرکات وموسسات. 

هينات وففیه. 

الصندوق القومی للمعاشات. 
الصندوق القومی للتأمين الاجتماعی. 
صندوق ضمان الودائم الصرفية. 
صنادیق خيرية. 

جمعیات تعاونیة. 


آقراد ۲ 


2 


=; مما يلى‎ 
/١ 
[X 
/Y 
ye 
/۵ 
/\ 
/V 
JA 
JA 


صكوك شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) 


لقد تم تحقيق الإنجازات Mei‏ خلال (1) إصدارات » ثلاثة منها خلال عام ۱۹۹۹م 
ودقة الأداء . خاصة دقع المستحقات في مواعيدها دون أى تردد أو تأجيل إلى جانب العائد 
أهم تجاحات النظام تتمنئل هي Jam‏ تحقیق آهم آهدافه فى توقیر موارد مالية مقدرة 
للمساعدة شي تمويل عجز الموازية من see‏ حقيقية كما ينصح من الجدول أعلاه . هذا 
إلى جانب تحريك السوق الثانوية من خلال تداول شهادات (شهامة ) حيث تم تداول حوالى 
۷۰ من حجم الشهادات الباعة خلال عامين » كما مكن النظام عددا كبيرًاً من المؤسسات 
والمصارف والفتادق والآفراد من استثمار قوائضها المالية ومد خراتها فى مجال مجر . أما من 
الناحية المعنوية فقد نال النظام استحسان كثير من الدول الإسلامية والمؤسسات المالية والتى 
بيدأت الاتصال یالجهات الملختصة للحصول علی معلومات ونظم تطبيق النظام للاستفادة 
تيا 
وآرجو أن أشير هنا إلى أن هذه الآلية ما زالت محدوده الانتشار وتحتاج إلى تثبيت التجرية 
عن طريق أختبار مكوّن الشراكة من المؤسسات الناجحة والقادرة على الافصاح بالبيانات المالية 
LS.‏ يجب أن تراعي وزارة المالية قدرتها على مقابلة التزامات الشهادات عند استحقافها. 


الخلاصة :- 

لقن محققك العا ناك ا لول اة Vee‏ فتاه شا في تحقيق أهداف 
البرامج التى نم تنفيذها خلال تلك الفترة . إذ تم توحيد ER‏ استقراره 
كما نم إحتواء معدلات التضخم العالية وتخفيضه من ZVV‏ في آغسطس عام 1551م إلى 
في عام ١٠٠٠م‏ . وقد تم تحقيق هذه الإنجازات مع إتباع توجهات الدولة في تبنى إيجاد 
موارد ذاتية حقيقية عن طريق الإصلاح الضريبى و ترشيد الانقاق العام و استحداث أدوات 
مستحدته (شهامة) لتحريك المدخرات وفوائض المؤؤسسات و المصارف للتعويض عن تخفيض 
الاستدانة من النظام المصرفى. و فد حققت الموازنة العامه (eis‏ کا في مواكبة توجه 
الدولة . وأمكن تمويل الانفاق العام من الإيرادات العامة الذاتية بنسبة LAN ٩۱,۱ ۰۸۲, ٤‏ 
۲ و55 للأعوام ٠٠٠١ - AT‏ على التوالى . وفى المقابل شهد التمويل من المنح والقروض 
والاستدانة من النظام المصرفى انخفاضاً ملحوظاً في ذات الفترة. الجدول رقم (0/۱/۱) 
يوضح نسبة تمويل الإنفاق العام من الإيرادات الذاتية مقارنة بالمصادر الأخرى . 


-YoV- 
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جدول رقم: )٦/۲/٤(‏ : ا مساهمة المنسبية فى انجمالی الايرادات العامه الذاتية للضترة (aY. er- PASAT)‏ 


التق وؤزارة المالية والافتضاد آتوطتی 
x‏ يشمل هذا البند عائدات الذهب. 


-~YoA- 
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قطاع السياسات التقدية وإصلاح القطاع الصرفي 


الفصل الثاني 
قطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع المصرفي 


اولا : السیاسات النقدية 
ترتبط السیاسات النقدية بالسیاسات الالية ارتباطاً Lads‏ لاشتراکهما في تحقیق هدف 

واحد وآن اختلفت وسائل إنفاذهما ومجالات تطبیقهما . اذ يلتقي الهدفان في إزالة الاختلال في 
الطلب الكلي وتخفیض الضفوط عليه . اذ تتعکس أوضاع الطلب الكلي سلباً وایجاباً على معدلات 
التضخم ونظام سعر الصرف و من خلالهما ینعکس على موقف الحساب الجاري الخارجي 
ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي .كما أوضحنا من قبل ga‏ عدة مواقع من هذا الکتاب . وان 
أوضاع هذه المؤشرات المتغيرة تتعکس بدورها على التوازن بين العرض والطلب الكليين ۰ ويتوقف 
على هذا التوازن تحقيق الاستقرار المستدام في الاقتصاد الكلي . الذي يعتبر آهم أهداف برامج 
الاصلاح الاقتصادی والهيكلي Glo.‏ عجز الموازنة العامة وما يترتب عليه من ارتقاع معدلات 
التضخم واختلالات في الحساب الجاري الخارچي وانحسار تدفقات رووس الأموال الخارجیة 

> كلها اختلالات تؤثر سلب على سعر الصرف للعملة الوطنية ویودی الى اتساع الفجوة يبن سعر 
الصرف المتعامل بك هي الصارف و سهر الصرف في السوق الموازي > مما يو کد صرورة ة التناسق 
والتزامن بين السياسات المالية والنقدية . وان غياب التنسيق بين السياستين وعدم التزامن 
في صدورهما كان من أهم الأسباب الرئيسية في تدهور الأوضاع النقدية وتسارع الضغوط على 
الطلب الكلي في الفترة ما قبل ۱۹۹۲ . حيث كانت السياسات النقدية تصدر من بنك السودان 
في بداية العام الميلادي في حين ان السياسات المالية كانت تصدر في يوليو من كل عام في إطار 
الموازنة العامة . بمقارنه أداء السياسات النقدية والصرفية للفترة 50-97 مع الأداء في الفترة 
۱۹۹۹-٩‏ م كما يوضحهما الجدولان رقم (Y/Y)‏ و(1/7/7) أدناه يتضح بجلاء أثر الانفلات 
في السياسات المالية والمتمثل في ارتفاع عجز الوازنة على الأوضاع النقدية . ففي خلال الفترة 
تلاحظ ان نمو عرض النقود الاسمي بلغ حوالي LOL 951١و 2۷١‏ و AVE‏ على التولي. وذلك 
بسيب الانفلات في السياسات المالية وارتفاع العجز في الموازنة وتمويله من النظام المصرفي . 
وآثر ذلك سكا على ارتفاع معدلات التضخم من 2١١9‏ في عام ٩۲‏ الى ۱۰۱ و۱۱۹ و2451 في 
الأعوام AE ۰٩۳‏ ۱۹۹۵م على التوالي . الشكل رقم(0/۲/۱). وقد انعكس الأداء السالب على 
نمو معدلات التضخم على نظام سعر الصرف الذي أتسم بالتدهور وعدم الاستقرار والتعدد 
واتساع الفجوة بين السعر الرسمي و سعر السوق الموازي . ان الحديث عن الاختلال في القطاع 
النقدي نتيجة للأداء السالب في القطاع المالي وما ترتب على عدم التوازن و التناسق والتزامن بين 
السياستين من ضغوط على الطلب الكلي ۰ يعود بنا مرة أخرى إلى أهمية استراتيجية الإصلاح 
الهيكلي والتكييف الاقتصادي الشامل . وكما ذكرنا من قبل فإن هذه الاستراتيجية تمثل محور 
هذا الكتاب في تحليل التطورات الاقتصادية في السودان » ولذا نستطيع ان نكرر ما ذكرناه من 
قبل وبعد استقراء التطورات التي توضحها الجداول المشار Led!‏ أعلاه والشكل رقم( ۱/۲/۱). 
فإن اختلال أوضاع القطاع النقدي في الفترة AY‏ إلى ۹0 يعزى أساسا إلى غياب التناسق بين 
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السياسات المالية والنقدية والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد والتي تعتير أهم العناصر التي 
يتكون منها برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل 
.(Comprehensive Structural & Macroeconomic Reform Program)‏ نتيجة 

لغياب fis‏ ذلك البرنامج نجد الصعوبات والمشاكل فيما يلي - 

-١‏ الارتفاع المفرط في معدلات التضخم. 

-Y‏ التوسع في عرض النقود. 

-Y‏ تدهور نظام سعر الصرف للعملة الوطنية وعدم الاستقرار فيه وتعدد الأسواق واتساع الفجوة 
بين السعر الرسمبي والأسعار السائدة في السوق الموازي . 

-٤‏ ارتفاع استلاف الحكومة من بنك السودان على حساب حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص 
مما أثر سلبا على النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص وبصفة خاصة على القطاعات 
الإنتاجية وقطاع الصادر . 

0- التراجع في العمق (Financial Depth) JUI‏ والتدهور و ارتفاع نسبة العملة المتداولة 
لدی الجمهور الى عرض النقود يمعناه الضيق ۰ (Degree of monetization)‏ . لذا 
أخذت نسبة النقود بمعناه الواسع الى الدخل القومي يتراجع من ۸۳۳ ۰ ۲۲۰۲۲ :11 خلال 
الأعوام ۱۹۹۵-۹۲ م . وبمعنى آخر آخذت سرعة دوران النقود في الارتفاع مما يعني تراجع 
قدرة المؤسسات المالية في الوساطة المالية واستقطاب وجذب الدخرات الوطنية . وبما ان 
تعامل الجمهور مع المؤسسات المالية يتأثر بالعوامل النفسية (Inertia)‏ فان Sale}‏ الثقة فى 
ااا و امعادة دوا على الويعاقلة اا ا ر وة :نذا ااحظ bjao‏ 
دوران النقود استمرت عالية حتى عام ٠٠٠١‏ بالرغم من الاصلاحات التي تمت في مجالات 
السياسات المالية والنقدية وبالرغم من الاستقرار الذي شهده الاقتصاد نتيجة الانخفاض 
الكبير في معدلات التضخم والاستقرار في سعر الصرف . 

وعلى خلفية التطورات السالبة في القطاع النقدي نجد أن برامج الإصلاح الاقتصادي خلال 
۹۸-۷ قصيرة المدى و999١‏ - ۲۰۰۲ متوسط المدى قد اشتملت ضمن محاور السياسات 
الاقتصادية المعلنة ‏ على سياسات لمواجهة التدهور في القطاع النقدي والصرفي وقد صوبت 
تلك السياسات نحو هدفين هامين — 

-١‏ ضبط حجم السيولة الكلية في الاقتصاد وامتصاص أي سيولة غير مفيدة أو فائضة عن 
الحاجة الحقيقية للنشاط الاقتصادي ۰ بحيث لا يؤدي إلى ضغوط على الطلب الکلي أو 5352 
إلى اختلال التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي . 

-Y‏ وضع برنامج الإصلاح للنظام المصرفي ورفع قدراته في الوساطة المالية عن طريق آجراء 
اصلاحات هیکلية وادارية وتحقیق كفاءة و ووو آموال الصارف : وجودة آصولها وکفاءة ادارة 
السيولة والاحتفاظ بها في حدود السلامة والحيطة Prudence))‏ . وذلك في سبیل تهیثه 
المضماوقة :وال عات الذالية الموذانية تواجهة ت اعات و تجد ناك الفولة ودخول اتسوا 
ف اتفاقية: طا تا الدونية: ولتحقيق هی المدفين GAG‏ بنك السوذاة: خلال 
الفترة ۹۷ ۲۰۰۰ م عدة إجراءات ونفذ عدداً من السياسات في مجال إصلاح السياسات 
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1 " لا يشمل الصرف خارج الميزانية و الخاص بدعم البترول )9 عليه يصبح العجز حوالی ۲۲۶) بنسبة (۱۲, (AV‏ 
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إدارة السيولة 
تركزت إدارة السيولة على محاور ثلاثة :- 

)- محور التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . حيث استهدف هذا 
المحور الاحتفاظ بالحجم الكلي للسيولة في المستوى الذي يحقق التوازن بين حجم 
السيولة المطلوب لتحريك الاقتصاد في إطار أهداف الاقتصاد الكلى من جهة . ومن 
جهة أخرى بين حجم السيولة المطلوب لإزالة الضغوط على الطلب الكلي وتحقيق 
الارن ن العالي الكاى ومعدلاث تسم Mat‏ انر ر سفو تصرف اة 
والحقيقني وسلامة التوازن في الحساب الجاري الخارجي . 

-Y‏ محور توظيف السيولة وتحريكها لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى في 
نمو القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وفق الأسبقيات المحددة في البرنامج وحجب 
السيولة عن القطاعات الهامشية والمضاربات في السلع والعملات الأجنبية أو أي 
مجال من المجالات التي تؤدي إلى التشوهات في هيكل الاقتصاد . 

-Y‏ محور سلامة الأوضاع المالية في المؤسسات المالية بما يحقق الانضباط والحيطة 
Prudence)‏ ) في إدارة السيولة لدى المصارف . وذلك عن طريق تحديد نسبة 
السيولة إلى الودائع تحوطا CY‏ مخاطر . او الاحتفاظ ch‏ سيولة باحجام يؤدى 
إلى تجميدها و تعطيلها عن الاستفلال الأمثل لصالح الاقتصاد الوطنى او حجبها 
عن توليد موارد مالية تساعد فى تقوية الكفاءة المالية للمصرف المعنى. آتساقا مع 
المحاور اعلاه اشتمل برنامجى الاصلاح الاقتصادى ۹۸-۹۷ قصيرى المدى و برنامج 
٠١١١-8‏ متوسط الأجل على عدة سياسات وإجراءات يتم تنفیدها بتدرج وفق خطة 
مدروسة لتحقيق النتائج المستهدفه sling.‏ عليه فقد درج بنك السودان على إصدار 
القراراث واتخاذ الإجراءات الدورية لتحقيق أهداف البرنامج . 

الآليات والآدوات المستخدمة لادارة السيولة النقدية في السودان خلال ۱۹۹۷- ١٠٠1م‏ ب 

يتم تحديد حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد السوداني في يناير من كل عام في إطار 
السياسات المصرفية والتمويلية التي يصدرها البنك المركزي سنويا وذلك اتساقا وتزامنا مع 
إجازة موجهات وأهداف الوازنة العامة والتي يبدأ تتفيذها أيضا آول يناير من كل عام ( وكان من 
قبل یبدا تنفيذ الميزانية في يوليو ) . وعلى ضوء أهداف وموجهات البرامج السنويه يتم تحديد 
الحجم الكلي للسيولة ووضع الحدود المستهدفة للتمويل . مع وضع أسبقيات توظيف السيولة 
المتاحة في الاقتصاد . حيث يتم تخصيص نسبة من السيولة المولدة لكل من القطاع العام والقطاع 
الخاص كل على حده على إلا تتعدى في نهاية العام جملة السيولة للقطاعين الحجم ASH‏ 
المستهدف . ولتحقيق ذلك تقوم وزارة المالية بالاحتفاظ بحجم العجز في الحدود التي تستهدفها 
الوازنة العامة و وفق آهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى الموجهة للسياسات المالية والنقدية . 
و في نفس الأطار يتولي بنك السودان مسئولية إدارة حجم السيولة الملخصص للقطاع الخاص 
مستخدما الآليات والأدوات التى تمكنه من تحقيق أهداف السياسات النقدية . 

أن آلية سعر الفائدة تعتبر آهم أداة لادارة السيولة في الاقتصادات الرأسمالية وضي الدول 
التي لا تنتهج نهج الصيغ الإسلامية في تعاملاتها المالية . وبما أن السودان ملتزم بنهج الشريعة 
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الإسلامية في جميع معاملاته المالية . فان آلية سعر الفائدة غير متاحة كإداة لادارة السيولة 
فى الاقتصاد . لذا لجأت الدولة إلى اختيار آليات و أدوات بديلة لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الاسلامية. و في ذات الوقت تتميز عن آلية سعر الفائدة بالمرونة و بأثرها المباشر على تحريك 
السيولة النقدية . والآليات التي يقوم بنك السودان باستخدامها مايلي :- 
اولا: الاحتياطى النقدي القانونى Statutory reserve)‏ ( 

يصدر بنك السودان قراراته لتحديد نسبة الاحتياطي من الودائع لدى المصارف بالعملة 
المحلية والنقد الأجنبي المحتفظ به لدى بنك السودان ويتم تعديل النسبة كل ما دعت إليه الحاجة 
وحسب معطيات حركة السيولة النقدية في الاقتصاد وفق الأوضاع الاثلة في تحركات المؤشرات 
الاقتصادية الأخرى > مثل معدلات التضخم وسعر الصرف أو الحساب الجاري الخارجي . أو 
بغرض تحييد آثار أي انفلات في جانب الأداء الماليء كلجوء وزارة المالية للاستدانة من النظام 
المصرفي أكثر من المستوى الخطط أصلا في الميزانية والسياسات النقدية للعام او في خلال جزء 
من العام . ومعلوم انه في الریع الأول من كل عام تنخفض الإيرادات العامة مؤقتا مما يؤدي آلي 
عجز مؤقت في الموازنة العامة . 

ويوضح الجدول أدناه التعديلات التى تمت خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۹۲ فى نسب الاحتیاطی 
القانونی بالعملة الحلية و النقد الأجنبي l ۱ ٠‏ 
جدول رقم: : نسبة الا حتیاطی القانونی )84 - ۰۰۱ 
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لعد لم تطویر ودعم هده الالیات خلال سئوات ۲۰۰۰-۹۸ يهدف رفع كفاءة آدائها . فان 
الإجراءات التي تمت لرفع كفاءة آداء إدارة الرقابة على الصارف قد أظهرت بعض الثفرات في 
أداء إدارة السيولة النقدية عن طريق آلية الاحتياطي القانوني . مما مكن بعض الصارف من 
استفلال هذه الثفرات والانفالات من حجز النسية المقررة من الاحتياطى النقدي كاملا وفق 
السياسة المقررة. وفيما يلي أهم الثفرات :- 
-١‏ عدم الشفافية في رصد البيانات الخاصة بالودائع والموضحة في الميزانيات الشهرية التي 
تقد مها ادق ك المعوذ ان : 
¥< القن اکتشفت فرق نگنیش الائعة تلادارة القافة Sala Mi‏ خی :تارك آن سكن ا تارف 
لم تظهر الرركم | الحقیقی لحجم الودائع لدیها باجراء تخفیض وهمي فى حجم الوداكم بهدف 
فن On‏ الا القن مرها لدي يدك yer‏ ا و ع سس انز 
الشهرية إلى بنك السودان. إذ يتم إرسال الحسابات في نهاية الشهر الثاني مما يتيح 
للمصارف استفلال موارد مالية اضافية لشهر کامل gh‏ اکذر في التمویل دون حجز النسبة 
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أن الودائع التي تطبق عليها آلية الاحتياطي القانوني لم تشمل صاضي رأس مال المصرف ( 
راس المال- الأصول الثابتة ) وقد أتاحت هذه الثفرة أيضا موارد ALLS‏ للتمويل خارج نطاق 
آلية إدارة السيولة النقدية بواسطة بنك السودان. 

أن وجود هذه الثغرات اثر سلباً على فعالية الية الاحتياطى النقدی كأداة للتحكم على 


. السيولة النقدية وقدرتها على تحقيق سياسات الدولة في مجال السياسات التقدية بالصورة 


المطلوبة . لذا تصدى بنك السودان لسد هذه الثغرات بتقوية الآلية لتؤدي دورها بفعالية 
في إدارة السيولة: ففي عام ۱۹۹۹م تم تعديل فترة تقديم ميزانيات المصارف التي تتضمن 
حجم الودائغ من شهر إلى أسبوع واحد فقط . كما نم توسيع قاعدة الأرصدة التي يحسب 
عليها الاحتياطي القانوني لتشمل صافي رأس المال. كما تمت معالجة عدم الشفافية في 
البیانات المقدمة لبنك السودان عن طریق كنيف التفتیش وتدقیق الراجمة الدورية . 

لقد استفلت الصارف تساهل بنك السودان للسماح لها بالکشف التلقائی لحساباتها معه 
الامر الذي هيأ للمصارف موارد اضافية قابلة للتمویل مما اضعف قدرة بنك السودان 
على التحکم في حجم السيولة النقدية والاحتفاظ بها في حدود السلامة المالية في إطار 
آهداف السیاسات النقدية . لذا ادخل نظام فصل القاصة من بنك السودان لتحجیم قدرة 
الصارف في خلق سيولة خارج الاطر التي یحددها بنك السودان . و لایجاد بدیل منضیط 
لزيادة الموارد التاحة للتمویل عن طریق کشف الحسابات ald‏ بنك السودان بانشاء ثلاثة 
منافذ لتمویل+لصارف : 
النافذة الاوئی عبارة عن کشف مؤقت لحساب الصرف في حالة مواجهة آزمة مؤقتة 

ویتم هذا التمویل في إطار برنامج إصلاح وبشروط وضوابط احترازية . 

النافذة الثانية يتم التمویل بصيغة مضارية . 

النافذه الثالثة عبارة عن وسيلة تحقیق هدف من آهداف السياسة النقدية التي قد 

تقضي بزيادة السيولة النقدية في الاقتصاد ویتم بصيفة الضارية ایضا . 

وفي عام ۲۰۰۰ تم تخفیض عدد هذه النافذ واختصارها في نافذتین فقط وتم ضم 
النافذتين الخانية والثالثة فى نافذة واحدة . 

ومن ارات أيضا تجو يمحن الا مدرک ؤنادة ای ای تیه تسه اف القائلة 
للتمويل عن طریق تسییل صافي آرصدتها بالنقد الأجنبي ( (NFA‏ . وکما آوضحنا من 
قبل - فان تسییل صافي الأصول بالنقد الاجنبي له نفس مفعول زيادة السيولة النقدية 
في الاقتصاد عن طریق استدانة الحکومة لتمویل عجز الوازنة أو توسع الصارف فى BIS‏ 
السيولة فوق السقف القرر . لذا فقد ادخل بنك السودان ale‏ ۱۹۹۷م نظام احتساب 
الوداثع بالنقد الأجنبي في نظام الاحتياطي القانوني وفرض علیها >٤‏ .ثم تم تعدیل النسبة 
في عام ۱۹۹۸م إلى £1 واستمر تطبیق هذه النسبة حتی عام ۲۰۰۱ ( حتی تاريخ اصدار 
هدا العتاب ) 
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قطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع الصرفي 
AT Los‏ نسبة السيولة الداخلية :- 
إلزام المصارف بالإحتفاظ بسيولة داخلية من العملة المحلية بنسبة لا تقل عن £٠١‏ من 
السيولة القابلة للتمويل . وتشمل الودائع الجارية والادخارية ورصيد مستندات المقاصة و 0١‏ 
من رصيد الشيكات المصرفية ا . بالرغم من ان هذه الآلية قد قصد بها التحوط لقابلة 
سخوبات العملاء . إلا أنها آیضاً تستخدم كإداة لإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق 
التحكم قي حجم السيولة المتاح 8 المصارف للافراص. 


خالخا : ásti‏ هوافش الأرياح = 
هده الآلية مرتبطة بالصيع الاسلامیة للتمویل الصرقي . > وتستخدم آساسا للتتحکم على 

الطلب على التمويل المصرفي وبذلك تعتبر اداة غير مباشرة لإدارة السيولة النقدية . حيث 
يتحرك هامش المرابحة زيادة ونقصانا ووفق متطلبات العياسات النقدية ووقق خركة معدلات 
التضخم . إلى جانب استخدامها كالية لإدارة السيولة النقدية يمكن استخدام هوامش الآر ch‏ 
أيضا كآلية لتشجيع الادخار . كما يمكن تحريك الهوامش إلى الاتجاه الأخر كخطة لتشي: 
الاستثمار مثل التأثير على تكلفة التمويل من جهة والأرياح الشی يمكن أن تحققها أرصدة الودائة 
الادخارية تحفيزا للادخار من جهة اخرى . كما يمكن تحريك الهوامش إلى الاتجاه الآخر إذا ما 
أريد استخدام هذه الآلية لتشجيع الاستثمار ء وعلية يمكن استخدام هذه الآلية في عدة اتجاهات 
لتحقيق آهداف متعددة بعضها مرتبط بادارة السيولة النقدية والبعض الأخر مرتيط بأهداف 
دنه تشجيع الاستثمار او الادخار . 

نسبة إلى أن جموح معدلات التضخم العالية كان الهاجس الأكبر للدولة خلال السنوات 
5 فقد ثم تركيز استخدام الية الهوامش للتأثير على الطلب على التمويل واحتواء النمو 
في الطلب الكلي . لذا قد تراوحت نسبة الهوامش LAY‏ و ۸4۵ و ۸۳۰ ۸۲۰ في الأعوام -AAT‏ 
٩‏ على التوالي . ویلاحظ ارتباط حركة الهوامش مع حرکة معدلات التضخ 
معدلات التضخم في عام 1كو ٩۷‏ سجلت نسبة الهوامش LW‏ و8۵/ Gua‏ تراعخعت معد لات 
التضخم في عامي ۹٩/۹۷‏ تراجعت بالتالي نسب الهوامش إلى 7۳۰ و۸۲۰ . 


bote .‏ ارتفعت 


جدول رقم: (۱/۲/۶): هوامش أرباح الرابحات (نسب مئوية) 7 
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i 
) الحكومية ( شهامة‎ AS LEM صكوك شهادات‎ 


جدول رفم: (۱/۲/۵): د تعثر التمويل بالقطاعات للجهاز المصرفى لشهر مارس ۰م 
ae a‏ مس 


۰-۰, ۳ Pee 0 
مم سعد‎ aes 


المصدر: بنك السودان 


لم تخل هذم الآئية أيضاً من بعض المصاعب إذ لم تلتزم المصارف بالحد الأدنى لنسب 
الهوامش التي يقررها بنك السودان بحجة ان بعض العملاء لا يقومون بتسديد التزامات التمويل 
في المواعيد المحدده في عقد التمويل ۰ خاصة في حالة تمويل الزراعة أو الصادر مما يحرم 
المصارف تدوير تلك الموارد في مجالات أخرى لتعظيم آرباحها . إذ لا تسمح الصيغ الإسلامية 
صراحة بفرص هوامش إضافية فى حالات الانفلات الزمني .(Time Slipage)‏ 


رابعاً آلية السقوفات القطاعية للتمويل :- 

لقد استغلت هذه الآلية كأداة لتوظيف الوارد المالية لدى المصارف في دعم وتحريك 
النشاط الاقتصادي في القطاعات ذات الأسبقية « خاصة قطاعات الزراعة والصناعة والصادر, 
إلى جانب استخدامها لحجب التمويل عن النشاط الهامشى والوازي . مثل المضاربات في 
شراء العملات والسلع وكان النشاط الموازي قد هيمن على حركة الاقتصاد - كما اشرنا من 
فيل - مما استوجب أدخال آلية السقوفات القطاعية . ولكن من ناحية أخرى فقد أثرت هذه 
السياسة سلبا على الملاءة المالية للمصارف. إذ أن إقحام المصارف في تمويل القطاع الزراعي 
عرض المصارف إلى مخاطر عالية نسبة للتقلبات التى لازمت الانتاج الزراعى جل السنوات 
الاضية. إضافة إلى الإنتاجية المتدنية للقطاع . وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة الديون المتعثرة 


با 


i 
قطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع الصرفي‎ 


(Non- Performing loans)‏ . فقد بلغ حجم تلك الديون المتعثرة لدى القطاع الزراعى 
حوالي 0.5 مليار دينار ( ما يعادل ۵, ۸۲۰ من الحجم الكلي للديون المتعثرة لدى المصارف 
واليالغ حوالي ۱۹,۳ مليار دينار بنهاية عام ۹ .. وآدی ذلك إلى تجميد موارد هائلة معطلة 
لفترة طويلة قد تزيد عن العامين أحيانا ويالتالي أثرت سلبا على مقدرتها في تمويل القطاعات 
الأخرى كما أدى إلى تراجع آداء مواردها وربحيتها .الجدول رقم (70/۲/۵) 

وعليه فقد تمت مراجعة هده السياسات في إطار برنامج إصلاح القطاع الملصرفي ونم 
الغاء السقوف القطاعية اعتبارا من ۱۹۹۹م ۰ وترك الخيار للمصارف في تخصيص مواردها 
للقطاعات الختلفه حسب معطیات و قدرة کل قطاع في جذب التمویل e‏ > مع تشجیع الصارف 
على تکوین محافظ استتماریه وفق تلك العطیات . وقد ترتب على ذلك انخفاض نسبة التعثر 
فى القطاع الزراعي حيث انخفضت النسبة في القطاع الزراعي من ۸1۰ من آجمالي التعثر 
فى العام 1997م إلى 7/۲۰ فى العام ۲۰۰۰م. 


خامسا :- اداة شهادات مشاركة البنك المركزي ¥ شمم ) GMC‏ ) > 
هذه آلية مستحدثة كمثيلتها شهادات المشاركة الحكومة GMC)‏ ) شهامة. والتى 
تحدثنا عنها بإسهاب في الفصل الأول من هذا الباب. والآليتان تتفقان في كونهما أداتين 
في تحريك الموارد المالية والسيولة النقدية لتحقيق التوازن المالي والنقدي . ولكنهما تختلفان 
في أن شهامة اداة مالية و (شمم) آليه لإدارة السيولة النقدية . كما ان مكون الشراكة في 
شهامة تتكون من مؤسسات و شركات عامة مملوكة للدولة بينما يتكون مکوّن شمم من المصارف 
الحكومية . وقد لم أنشاء هذه الآلية هي یوئیو خم ويمثل إدخال شمم في مجموعة الآليات 
التى يستخدمها البنك في إدارة السیولة آهمية خاصة لکونها تشک توا igus‏ ودقلة نوعية 
في السیاسات النقدیه بالاعتماد علی الآدوات غير المباشرة الى cola‏ الأدوات المباشرة هي إدارة 
السيولة . وساهمت هده الآلية في حدب قدر من السیولة الفائضصة لدى المصارف التجارية وقي 
نفس الوقت ساعدت المصارف في توظيف مواردها المالية الفائضة في وعاء استثماري جاذب 
ومدر لأرباح عالية . وقد صادف إنشاء هذه الآلية تراكم السيولة بأحجام عالية لدى المصارف 
نتيجة لعذوفها عن تمويل القطاع الزراعي تجنبا للمخاطر التي اكتنفت التمويل الزراعي في 
elated‏ امه 
يتوقع أن تلعب هاتان الآليتان ( شهامة وشمم) دورا متعاظما في تحريك المدخرات واداره 
السيولة إذا ما تم تطويرهما بتوسيع قاعدة مكوّن الشراكة وتوسيع نطاق التعامل في السوق 
لقد als‏ الينك المركزى ید عم الآليات المذكورة أعلاه باتخاد عدة اجراءات نصوب نحو 
محاصرة إلانفلات بواسطة المصارف الذي 5232( إلى تحريك غير معيد للسيولة وأهم تلك 
الإجراءات مايلي : 2 
AFN -Y‏ الحكومة المركزية أو الولائية . : 
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i 
) صكوك شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة‎ 
إخضاع نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية تحت إشراف ومتابعة ينك‎ a 
السودان.‎ 
. ه-- تطوير وسائل الرقابة واليات الرقابة الوقائية للمصارف‎ 
1ك رل ك ات العامة من نت المتودان إلى ا لها مات‎ 


ولتفعيل دور المصارف في توظيف الموارد الماليه وتطوير التعامل البيني للقطاع 
-١‏ السعماح للمصارف التجارية بإنشاء محافظ لتمويل القطاعات الاقتصادية 


' ذات الأولوية š‏ 
~Y‏ السماح daar,‏ الودائع والاف- ual‏ فيما بين المصارف ضمانا للاستثمار 


الامثل للموارد المالية المتاحة . 


نتائج منهجية إدارة السيولة خلال الفترة PY e AAAY‏ 

بالرغم من الآداء التدهور للسياسات والأوضاع النقدية في عامي 51-56 aia,‏ استطاعت 
الدولة محاصرة ذلك التدهور عن طريق التتسیق الكامل بين السياسات المالية والنقدية « بالاضافة 
إلى استخدام بنك السودان آليات أدارة السيولة الموضحة أعلاه بحكمة وحزم مع المتابعة الحثيثة 
والرقابة الدقيقة لتطبيق تلك الآليات. وعليه فقد ساعد أداء آليات وسياسات النقد الأجنبى فى 
محاصرة معدلات التضخم العالية في عام ۱۹۹۲ وتخفيضها من متوسط ۸۱۳۳ الى - 7/۱۶ في 
عام ۱۹۹۹ والى حوالي ZA‏ عام ۲۰۰۰ . كما ساعدت السياسات النقدية بالتتسيق مع السياسات 
المالية وال صلاحات الهيكلية على تحقيق توحيد آسواق سعر الصرف مع الاستقرار وبالتالي النمو 
المستدام في الاقتصاد الوطني . 

وكما آوضحنا من قبل قانه بعد استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم بدأت الدولة فى 
التركيز على دعم جانب العرض الكلي ابتداء من ميزانية عام /159. ومواصلة فى البرنامج 
التوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹م تمت زيادة حصة القطاع الخاص من التمويل الحلي على حساب 
الاستدانة الحکومية ( انظر الجدول 1/۲/١‏ آدناه ). 


- ۲۷۰ 
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برامج الإصلاح QIU!‏ والهيكلي للجهاز الصرفي 


ثانيا: برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجهاز الصرفي :- 
مقدمة 
لقد أوضحنا في مقدمة هذا الفصل أن برامج الإصلاح الاقتصادي و الهيكلي التى تم تتفیذها 
خلال الفترة AV‏ - ١٠٠٠م‏ اشتملت على سياسات استهدفت إزالة الخلل الذي استشرى في 
مفاصل الجهاز المصرضي إلى جانب السياسات الاقتصادية والمالية. و فيما تقدم من تحليل في 
هذا الفصل ركزنا على الآليات التى تم استخدامها لإصلاح وترشيد الأداء في القطاع النقدي 
. وسوف نرکز فيما يلى على جانب الجهود التى بذلها بنك السودان في مجال الإصلاح المالي. 
والهيكلي للجهاز المصرفي في السودان « وذلك في اتساق كامل مع السياسات المالية واليات 
السياسة التقدية ۰ وفی إطار آهداف يرامع الاصلاح الاقتصادي والشار الها بعالیه. 


(جراءات الاصلاح الالي للنظام الصرفي .- 
لم یسلم الجهاز الصرفي من الخلل والتشوهات التی استشرت في مفاصل القطاعات 
الاقتصادية الأخرى نتيجة للتدهور الاداري وضعف القاعدة الرآسمالية وتدهور كفءة آصولها 
. لواجهة التردی في آداء النظام الصرفي وضع بنك السودان في إطار برامج الاقتصاد الکلی 
المنفذة AV JUS‏ - ۲۰۰۰م برنامج لاصلاح النظام الصرفي لتحقیق السلامة واللاءء الالية . 
وتمكينه من القیام بدوره في الوساطه المالية وتحريك الوارد . و استقطاب المدخرات وتوظیفها 
وفق متطلبات الأهداف الاقتصادية القومية. وذلك عن طریق !عادة النظر فى الهیاکل الادارية 
للمصارف » وتحقیق الحيطة والاتضباط مع رفع الكفاءة الصرفية في آداء هذا القطاع الهام . 
اتخذ بنك السودان في هذا الاطار عدة إجراءات نجمل آهمها فيما یلی :- 


۸ الزام الصارف لإصلاح آوضاعها المالية برفع رووس آموالها . 

۲/ مراجعة القوانین التی تحکم العمل الصرفي . 

۳/ العمل على جذب الزید من الدخرات داخل النظام الصرفي عن طریق رفع الاداء في 
المصارف واستحداث آدوات مالية جديدة وزيادة العائد على الودائع. 

ft‏ تخفیض نسبة الدیون التعثرة إلى مستوی ۸۵ و الحد من ممارسات التزویر و 


الاختلاسات وقد استطاع ينك السودان بمتايعته اللصيقة مع المصارف أن یخفضص 
الديون المتعثرة إلى حوالي ١7‏ > من جملة التمويل القائمة في نهاية عام ١٠٠٠م‏ 
مقابل حوالي ۸۲۵ في عام 1995م . 


0/ دراسة الوسائل الكفيلة باستعادة الثقة للشيكات كوسيلة للدفع . 

۸ كوا معة اس اتمه الأفنية لصا Peery‏ 

IN‏ تدریب مکثف للعاملین لرفم قدراتهم ولحدات نقلة نوعية للخدمات التى تقد 
esis Catt‏ 

. إعادة النظر فى الهياكل الادارية لتخفيض التكاليف الادارية‎ JA 

۹/ تطوير وسائل وآليات الرقابة الوقائية للمصارف . 


اش مراجعة دور ومهام فروع بنك السودان ومنحها الرید من الصلاحیات . 
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ł 
برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجهاز الصرفي‎ 


۸8 تطوير دور المصارف في مجال بیع وشراء النقد الأجنبى وتشجيعها للقيام بدور 
الوساطة المصرفية في سوق النقد الاجنبي . 
¥\/ تخفیض تکلفة التمویل لتتناسب مع الانخفاض الستمر في معدلات التضخم وذلك 
اتساقا مع موجهات البرنامج الاقتصادى لدعم الانتاج وزيادة العرض. 
AY‏ استحدات مناقد تمويلية فى بنك السودان لتوفير السيولة للمصارف فى وفت الحاجة 
EE E E‏ رس E‏ هذ اقم لس EE Om‏ ر 
%\/ ترشيد عمليات تمويل الشرکات التابعة للمصارف لتحقيق مزيد من الانضياط 
والتزامها بالضوابط التى يصدرها بنك السودان . ولتأكيد مراعاة المصارف العدالة 
في المعاملات المالية بين تلك الشركات التابعة لها والعملاء الآخرين . إلى جانب التزام 
المصارف بالشفافية الكاملة في تلك المعاملات . 
بالرغم من الجهود التى بذلها ينك السودان لإصلاح أوضاع المصارف من خلال 
تلك الإجراءات . إلا أن الأوضاع المالية للمصارف لم یطراً عليها تحسن يذكرء إذ استمرت 
قاعدتها المالية ضعيفة جدا مما جعل النظام المصرضي يواجه أوضاعا تهدد كيانه كأداة مالية 
هامة في إدارة قطاع هام في الاقتصاد الوطني» وكوسيط مالي هام و كنافذة لعلاقات 
البلاد الاقتصادية بالعالم الخارجي . الجدول (Y/Y)‏ وفيما يلى الأسباب الرئيسية 
للتدهور :- 
أولا :-الأوضاع المالية :- 
تدهور الموقف SU‏ فى معظم المصارف التجارية وكل المصارف المتخصصة لالأسباب 
الاتية : ۱ ۹ 

.١‏ مصارف القطاع الخاص دفعت رؤوس آموالها بالدولار الأمريكي وقد قیم الدولار 
بسعر الصرف الرسمي السائد عند التأسيس . والذى كان يتراوح بين ۲,۵ جنيه 
é, Og‏ جنيه للدولار . ونسبة لتدهور قيمة العملة الوطنية خلال ربع القرن الماضي 
« وارتفاع معدلات التضخم » أصبحت رؤوس الأموال والاحتياطات التى تم تكوينها 
تمثل نسبة ضئيلة في أصول المصارف . 

٠."‏ النفقات الإدارية خاصنة ات اد رک هت eval‏ غان م ات التضارف 
وتعوق قدراتها علي تكوين احتياطات مالية مناسبة لدعم مواقفها المالية أو توزيع 
أرباح مجزية لحملة الأسهم فيها . 

al Si eet sl paulo se ta الدخول بصورة مكثفة في تمويل الزراعة »فلم‎ =) 

تمتد إلى أكثر من ٦‏ أشهر وبالتالي حجز جزء مقدر من الموارد المتاحة خارج دورة 
التشاط الصرقي » وبالتالي تو تز سا على مارد المصارف من أرباح العمليات . 
se‏ التعثر فى استرداد الدیون من العملاء خاصة من الزارعین اضر بآوضاع الصارف 
المالية إذ بلغت نسبة التعثر ۲۵ من تمويل المصارف في عام 1595م وهی نسبة 
عالية بكل المقاييس إذ أن النسبة المسموح بها يجب أن لا تتعدى ۸۵ ويالاحظ أن 
بعض المصارف الرئيسية تفوق نسبة التعثر فيها Bate 0٠‏ . 


۷/۲ 
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i 
برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجهاز المصرضي‎ 
~: ثانياً - الأوضاع الإدارية‎ 
الضعف الإداري في مستوى مجالس الإدارات والإدارات العليا والتسيب في المستويات‎ 
الدنيا آدی إلى تدهور الأوضاع الإدارية في الصارف ۰ وضياع كثير من أموالها نتيجة للتسيب‎ 
والإهمال . فإن مجالس الإدارات في كثير من المصارف غير فادرة على القيام بدورها بالصورة‎ 
الطلوية في الرقابة ومحاسبة المستولين ووضع السياسات والخطط التى تهدف إلى تحقيق الملاءة‎ 
كثير من الأعضاء بدورهم في‎ all) المالية وتعظيم الموارد والتوظيف الأمثل لها . يعزى ذلك إلى عدم‎ 
. إدارة شئون المصارف . ويعتبر الكثيرون أن دورهم تشريفى فقط‎ 
آما الادارة العليلا فى بعض المصارف فإنها عاجزة عن مقاومة ضغوط أعضاء مجالس‎ 
الادارات وفى ذات الوقت تفقد السيطرة والرقابة الفعالة على المستويات الدنيا مما أدى إلى‎ 
التسیب والإهمال وتجاهل توجيهات البنك المركزي . وقد أثرت هذه الأوضاع على ثقة الجمهور في‎ . 
المصارف » هذا إلى جانب ضياع كثير من آموال المصارف ومواردها عن طريق إصدار الضمانات‎ 
وشهادات التخزين غير مؤيدة بأرصدة والدخول في استثمارات غير مدروسة بالصورة التى‎ 


ثالثا - تأثير بعض سياسات الدوثة على أوضاع المصارف ~ 
إلى جانب القصور الهيكلي و الأداء المتدني للمصارف بسبب ضعف الأداء الإداري فيها 
> و تراجع الملاءة ألمالية . فان عدم الاستقرار الافتصادي و التشوهات فى مؤشرات الاقتصاد 
الكلى آدت بدورها إلى مزيد من التدهور فى أوضاع المصارف. و أهم تلك السياسات السالبة ما 
ae‏ ۲ 

/١‏ سياسة الدولة في تحديد سقوفات تمويلية للمصارف وتخصيص نسبة عالية 
(۰٩),من‏ تمويل القطاعات ذات الأولوية أدت الى تعرض المصارف إلى المخاطر 
التى أشرنا اليها بعاليه » هذا إلى جانب تضييق فرص استخدام مواردها فى 
مجالات آکثر ربحية . ۱ 

۲ في عام ۱۹۹۶م آصدرت الدولة قرارا بایقاف تجنیب ۵0 من الموارد الصادر » وقد 
تضورت بعض الصارف التی مولت الاستیراد من ودائع الجمهور بالعملة الأجنبية 
بخطة تغطية تلك الالتزامات بالشراء من التجنیب. وبالفاء التجنیب دون إنذار 
ادى إلى عدم مقدرة تلك الصارف على تغطية السحوبات من الودائع بالعملات 
الأجنبية . أخذت آوضاع تلك الصارف تتفاقم مع التدهور الستمر في قيمة العملة 
الوطنية . ومازالت تلك العجوزات تسجل عيبا تقیلا على میزانیات تلك المصارف 
وحساباتها الختامية وآوضاعها المالية مما بهدد کیانها كمؤسسة مالية . 

۲ عدم استقرار السیاسات الاقتصادية والخلل فى هیکل الاقتصاد الوطني وعدم 
استقرار سعر الصرف والتضخم والعلاقات السياسة الخارجية آثرت سلبا على 
آوضاع الصارف. الجدول (۲/۲/۲) . ۱ 

یتضح من السرد آعلاه أن أوضاع الصارف انالية والاداریة معقدة جدا و لا زال الوضع 
الراهن یحتاج إلى تدابیر عاجلة وحاسمة وجريئة جدا و غير عادیه . 


-YVi- 


۱ 
برامج الاصلاح الالي والهيكلي للجهاز الصرفي 


وابعا ب- 

ما یجمل الوضع آکثر تعقیدا أن الصارف السودانية مقبلة على مناضسة غير متكافئة alaf‏ 
الصارف العالمية العملاقة نتيجة لتداعيات العولة . وتطبیق شروط منظمة التجارة الدولية 
التی تفتح النافسة الدولية على مصارهها خاصة في الخدمات الالية والمصرفية وحرية انتقال 
العملات . والنافسة الجائرة في تقدیم الخدمات الصرفية. والمعلوم أن الصارف الدولية آخذت 
توفق آوضاعها dis‏ قرارات لجنة بازل وذلك بزيادة قدرتها الالية والادارية والفنية غن طريق 
الدمج و إنشاء کیانات عملاهة ‏ مما یجعل قدرة مصارفنا في الصمود alaf‏ تلك النافسة بوضعها 
الراهن مستحيلا وبالتالي كارثة محققة . 


آن آوضاغ الصارف خطيرة للفاية ونستاج إلى وضع برتامج متکامل وقراراث حاسمة و 
جريئة لإصلاح وبأعجل ما تیسر . 


فسية ريحيهة مصارف مخنارة في عام ممم 


برنامج الاصلاح الهيكلي للنظام الصرفي 

وعلى خلفية هذه التطورات بدأ بنك السودان في تنفين برنامج السياسات المصرفية الشاملة 99- 
۲ . وتشمل تلك السياسات إعادة هيكلة الصارف لخلق كيانات مصرفية كبيرة وزيادة فعاليتها 
برفع رؤوس أموالها بصورة معتبرة عن طريق دمج المصارف او اتخاذ الإجراءات المقنعة لبنك 
السودان بقدرتها فى رفع روؤس أموالها للحد الأدنى المقرر. وكان من أهم أهداف تلك السياسات 
إلى جانب تقوية القواعد المالية للمصارف هو رفع الملاءة المالية والكفاءة الإدارية لمواكبة التطورات 
العالمية في مجال الصناعة المصرفية . حيث اتجهت المصارف الدولية إلى تكوين الكيانات الكبرى 


۳۱۷/۵ 


“git 
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ورفع الكفاءة المصرفية عن طريق ترقية آداء الكوادر البشرية واستخدام التقنية الحديثة . لذا كان 
من أهم موجهات السياسات المصرفية الشاملة :- 
\/ زيادة رأسمال المصرف إلى حد أدنى ۲ مليار دينار يسدد في خلال ثلاثة سنوات بدأ 
من ale‏ ١٠٠٠م‏ . 
/ إعادة هيكلة المصارف بهدف رفع الكفاءة الإدارية وتخفيض النفقات الإدارية لتعظيم 
أرباح المصرف . 
¥/ التدريب المكثف للموظفين على النظم الحديثة لأعمال المصارف . 
/ إدخال, التهنية الحديثة في عمل المصارف لرفع كفاءة الأداء ومواكبة التطورات 
الدولية في أعمال المصارف ولإحداث نقلة نوعية في آداء الكوادر البشرية والعمل 
الملصرفي . 
Jo‏ الاستمرار في عملية توفيق الأوضاع للمصارف مع تطويرها على ضوء المستجدات 
في الصناعة المصرفية في العالم . 
\/ مواصلة تطوير وسائل الرقابة الوقائية للمصارف . 
ار ae‏ روا casi Mal‏ قارف وار Asus‏ 
الشركات التايعة لها . 
[A‏ تطوير وترويج استخدام شهادات مشاركة البنك المركزى ) شمم ) وشهادات المشاركة 
الحكومية ) شهامة ) لتوفير منافذ مجزية لاستغلال الموارد المالية الفائضة للمصارف 
لزيادة مواردها المالية . 


في سبل تقجيم الصارف في التجاوب التلقائي ي مع السياسات المصرفية الشاملة سوف 
agis‏ بتك السودان بنقدیم دعم مالي للمصارف التى تختار خيار الدمج أو المصارف cll‏ نسعی 
بجدية لرفع رآسمالها . وقد تشمل تلك الخطوات دعم مالي فى شكل قرض حسن أو وديعة 
طويلة الأجل أو الساهمة المؤقتة في رأسمال الصرف إلى جانب إعفاء ضريبي یصل (V0)‏ 
خلال فترة البرنامج. 

ویلاحظ أن معظم الصارف تتجه إلى خیار رفع رأس المال . ولکن يبدو أن بنك السودان 
غير مطمئن على قدرة تلك الصارف فى مقابلة التزامات هذا الخیار. إذ لم یحز على تأييد بنك 
السودان غير ستة مصارف لها القدرة الحقيقية المقنعة لبنك السودان في إمكانية رفع رؤؤوس 
آموالها . أما المصارف الأخرى فقد تحفظ عليها البنك . 

و ريما تواجه كثير من المصارف صعوية فى تلبية شروط إعادة الهيكلة ومن المتوفع أن 
عرص إلى جزاءات مثل تصفية الينك > وسوف تلقى ESF‏ من الصوء علئ برنامج الإصلاح 
المصرفي في الباب القادم إنشاء الله . 


بت 


برامج الإصلاح 


المالي والهيكلي للجهاز الصرفي 
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الفصل الثالت 


موه مت 


مصد مه 


یشکل سوق النقد الأجنبي إلى جانب سوق السلع والخدمات آحد آهم العناصر في مکونات 
الاقتصاد الکلی لأي قظر « ویعتبر نافنة القطر إلى العالم الخارجي . ومن خلاله تتأثر کل العناصر 
cul stl,‏ الاقتصادية التفيرة ۰ كنا تتأفر کل القطاعات الاقتصادية والخدمية بالتغیرات فی 
, آسواق تبادل السلع والتحرکات في الأسواق الالية الخارجية . أن آداء سوق النقد الأجنبي في أى 
قطر یعکس الأداء الاقتصادی في کل القطاعات الانتاجية. وقطاع الصادر بصفة خاصة . ويتأثر 
سوق النقد الاجنبي بتوجهات الدولة الاستراتيجية في التعامل الاقتصادي مع العالم الخارجي 
وبمساحات الانفتاح الخارجي . 

یشکل موقف ميزان المدفوعات وآداء الحساب الجاري ونظام سعر الصرف ضمن آهم موشرات 
الاداء الاقتصادي الکلی . وکما آوضحنا في عدة مواقع من هذا الکتاب . أن الحساب الجاری 
ونظام سعر الصرف یعتبران من آهم المؤشرات الاقتصادية التغيرة. والتی بطبیعتها المتحركة › 
تؤثر على کل مفاصل الافتصاد . وآن آی خلل فى ای من هذه المؤشرات یودی إلى اختلال التناسق 
الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية كلها وبالتالي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب الکلیین 
. وينعكس ذلك في نهاية,الأمر على الاستقرار الاقتصادي ومعدل النمو الستدام .ولذا اهتمت 
الدولة منذ ale‏ 597١م‏ بإزالة التشوهات في القطاع الخارجي عن طریق توحید سعر الصرف 
وتحریر التعامل في النقد الأجنبي . ولکن العالجات التی تمت لم تكن في إطار برنامج اصلاحي 
شامل . بل ان کل المؤشرات الاقتصادية الأخری ‏ خاصة المؤشرات التی آدت إلى تسارع الضغوط 
على الطلب الکلی » وبالتالي إلى الجموح في معدلات التضخم كانت خارج إطار تلك العالجات . 
لذا فشلت تلك العالجات في تحقیق استقرار مستدام في سعر الصرفء وعادت التعددية في نظام 
سعر الصرف خلال فترة وجيزة من توحیده . واتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمی وسعر 
الصرف في السوق الوازی إذ بلغت الفجوة “4٠‏ في النصف الأول من عام ۱۹۹۲ و AYN‏ في نهاية 
العام. 

سیاسات القطاع الخارجی خلال ۱۹۹۷ - ۲۰۰۰ 

استخدمت الدولة خلال الفترة ۲۰۰۰-۹۷م عدة اليات وفى مراحل متعددة كما اتخذت عدة 
سیاسات واجراءات تم تنفیذها بتدرج واستهدفت اصلاح سوق النقد الاجنبي بتضییق الفجوة 
تدریجیا بين سعر الصرف الحر التعامل به آنذاك في القنوات الرخصة لها وبين السوق الوازی 
٠‏ والوصول في نهاية الأمر إلى إزالة الفجوة کلیا و توحيد سعر الصرف الستقر والواقعی والرن 
والذی تحدده قوی السوق . 

بالرغم من الضغوط التی تعرضت لها السلطات من قبل صندوق النقد الدولی بتوحید سعر الصرف 
فورا وبقرار إدارى . فأن الادارة الاقتصادية آنذاك رفضت ذلك الاتجاه وآاصرت على الاستمرار 


موا كان 


سياسات القطاع الخارجي 


في انجاه التدرج لانها كانت تدرك أنه لا يمكن توحيد نظام سعر الصرف المتعدد في سوق واحده 

في ظل خلل في القطاع المالى والنقدى وانفلات في معدلات التضخم » وتدهور في أداء الحساب 

الجارى الخارجى . وفی ظل ضغوط على الطلب الكلى وعلى الطلب على النقد الأجنبي . وأن الاداء 

الضعيف في القطاع المالي والنقدي ينعكس سلباً على القطاع الخارجي وخاصة على نظام سعر 

الصرف . هذا إلى جانب أن الاداء في نظام سعر الصرف مرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل النفسية 

(Inertia)‏ وبمصداقية السياسات الاقتصادية وهيبة الدولة كما آشرنا من قبل » وأنه يصعب 

تحقيق الاستقرار في نظام سعر الصرف أو توحيد أسواقه » التى بلغت عندئذ حوالي ثمانية أسواق 

في سوق واحدة . خاصة في ظل وجود تشوهات افتصادية وهيكلية واختنافات تعوق زيادة العرض 

الكلى ورفع معدل الإنتاج عن طريق رفع الإنتاجية . وأن السياسات المتبعة عندئذ حيال الاستيراد 

( الاستثمار التجاري ) كانت مشجعة للاستيراد مما أدى إلى مزيد من الضغوط على موارد النقد 

الأجنبي الشحيحة . لذا اتجهت الدولة إلى أسلوب التدرج في إصلاح نظام سعر الصرف المؤدى في 

نهاية الأمرإلى توحيد الأسواق المتعددة . إذ أن التدرج يسمح باتخاذ السياسات والتدابير المطلوبة 

في المجالات المالية والنقدية والتى يعتمد عليها الآداء في نظام سعر الصرف . ومن ناحية أخرى 

فإن التدرج هام جدا لاستصحاب الجهود المبذولة فى استعادة المصداقية في السياسات المتخذة 

حيال إصلاح سعر الصرف حتى تصبح العوامل النفسية محايدة ان لم تكن إيجابية . خاصه يعد 

استهادة استقرار نظام سعر الصرف . فقد تم دعم سياسة الإصلاح في نظام سعر الصرف بعدة 

إجراءات وسياسات نم تنفيذها بالتزامن مع السياسة المتدرجة لاصلاح نظام سعر الصرف وتوحيد 
أسواقه . وأهم تلك الخطوات التى تمت في إطار نهج التدرج و التتابع المنسجم مايلى := 

۱ في مارس ۱۹۹۷ح تم انتهاج نظام جديد لتحديد سعر الصرف يقود إلى التوحيد 

التدريجى وهو ما يعرف بنظام سعر الصرف الزاحف Crawling Exchange)‏ 

rate Peg‏ ) . وبناء على التعديل الذى أدخل على هذا النظام ليتفق مع الوضع السائد 

عندتن في أسواق نظام سعر الصرف في السودان تم تعديل النظام الجديد بنظام 

الهلب مع الممر المتحرك (Anchor With Crawling Coridor)‏ . وبموجب هذا 

النظام يتم تحديد سعر الصرف بواسطة لجنة مكونة من ممثلى اتحاد المصارف 

السودانية وممتل لبنك السودان وممثل للصرافات المرخص لها. وكان عمل تلك اللجنة 

و اختصاصاتها ينحصران في تحديد سعر الصرف على ضوء معطيات العرض و 

الطلب على النقد الأجنبي في السوق يوميا ٠‏ ويسمح النظام الجديد للمصارف 

والصرافات بالتحرك حول هذا السعر المحدد بمعدل زيادة ZY‏ على السعر المحدد 

كحد أعلى أو التخفيض بنسبة AY‏ كحد أدنى ۰ ثم يضاف إلى السقف المختار بواسطة 

المصرف ZY‏ كيفما يكون الحال ليكون الناتج سعر البيع. استمر هذا النظام بنجاح 

كبير حتى تم إلغاؤه واستیداله بالية أخرى في أكتوبر 2۱۹۹۸ ۰ بعد أن استنفذ غرضه 

في خطة البرنامج التدرج. ونجح هذا النظام في التخفيض التدريجى للفجوة بين 

سعر الصرف المتعامل به تحت هذا النظام وسعر الصرف في السوق الموازى من AYY‏ 

في ديسمبر ۱۹۹١‏ و 4۰ في بداية عام ۱۹۹۲ إلى ۸۱,۹ في نهاية ديسمبر ۱۹۹۷ وتم 

التوحيد نهائيا في أكتوبر ۰۱۹۹۸ وعندئن تم إلغاء هذا النظام للانتقال إلى مرحلة 


Vie 


$ 
سياسات القطاع الخارجي 


جديدة بعد أن حقق نهج التدرج هدفه فى توحيد سوق سعر الصرف من ثمانية أسواق 
في عام 1547 إلى سوق واحده في أغسطس ۰۱۹۹۸ وتلاشت الفجوة کلیا بتوحيد 
الأسواق وتحقيق سعر صرف واقعى تحدده قوى السوق . ويعتبر نظام = مع 
الممر المتحرك > انجح تجرية فى سياسة تحديد سعر الصرف فى السودان ؛ 
ذلك التاريخ في الوصول تدريجيا إلى سوق سعر الصرف الموحد وسد ا بين 
أسعار الصرف be‏ 
۲ بعد تحقيق توحيد سوق النقد الأجنبي تم الانتقال إلى المرحلة الثانية . وهی مرحلة 
23202070 تركيز ماءتحظق من توحيد السوق وتأكيد استدامة استقرار سعر الصرف الوحد . 
0 5 النظام الجديد على احتساب المتوسط الترجيحى لأسعار الصرف التعاقدية 
بين المصارف والعملاء خلال. Ve‏ نوها + 
وفى إطار التدرج آخذ بنك اتسودان في تخفيض الفترة التى يحتسب فيها المتوسط 
الت ها tes‏ إلى ٠١‏ آیام ثم إلى ۵ أيام في نهایقدمارس 1519م ۰ حيث 
تم الانتقال إلى seat‏ "ألثالثة في إطار التدرج . وتمثق هذه Aa it‏ إدخال نظام 
المزادات ضفي التعامل sadly‏ الأجنبي .:وبمقتضي هنآ اللظام يستهعخ للمصارف قبول 
عروض بشراء النقد" "الأجنيي من عملائها .في -يوع“محبيد. من كل آسبوع . و يحدد 
العمیل في عرضه غرض توظیف النقذ" tN‏ والسعر المقترح ثم ترفع الصارف 
العروض القدمة الیها إلى بتك السودان في یوم محدد کل آسبوع لیقوم بنك السودان " 
بمقایله توفیر النقد الجنيي تلمصار ف لمقابلة ارتباطات عملاكها . وذلك على ضوء 
Sa‏ ع دوريا ane‏ 5 الأخيرة في الانتقال وت a‏ 


E E te 


۰" آن العمل بنظام غرف التعامل , بالنقد eo PO‏ جديد Biting‏ لأول مرة بالسودان 
كان یتطاب اثخاد إجراءات وترتیبات آحترازية لترشید وتنظيم العمل في الصارف . وعلیه فقد 
آصدر ينك السودان ‏ في مارس NAI‏ عدة palgi‏ یجدد. قیها لكل مصرف عدد الفروع التی یسمح 
I~‏ پالعمل في ده سوق النقد آلاجتبي" وکان العیار فى آختیاز تلات الفره َع أن یکون الفرع العنی فى 
منطقة ذات ثقل في النشاط التجارى المرتبط بالتعامل في النقد الأجنبي . 

.ومن الضوايط الإدارية التی شّملتها تلك الأوامر تحديد نوعية العملاء الذين يسمح لهم 
بفتح حسابات جارية WEL‏ الأجنبي وفق ضوابط محددة تشمل مقدرة العميل المالية ومجال عمله 
> كما حدد الحد الادنی لفتح حساب بالنقد الأجنبي للعميل بمبلع خمسة ألف دولار أمريكى أو 
ما يعادله بالعملات الأجنبية . ولتشجیع صغار المودعين سمح للمصارف بفتح حسابات الادخار 
یمبالغ آقل من الخمسة ألف دولار المحددة للحساب الجاری ۰ على أن يتمتع ذلك الحساب JS‏ 
میزات الحساب الجاری بالاضافة إلى ما يحققه حساب الادخار من عوائد . 

واتساقا مع سياسة الانفتاح في سوق النقد الأجنبي تمت مراجعة لائحة التعامل بالنقد 


الأجنبي >f i‏ لم یموجیها تخويل محافظ ينك السودان إتخاد القرارات الخاصة يحركة سعر 
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الصرف . وكان اتخاذ مثل هذه القرارات تتم بموافقة رئيس الجمهورية قبل تعديل اللائجة. 

ولمزيد من تطوير العمل في سوق النقد الأجنبي أصدر البنك لائحة تحدد ضوابط 
أخلاقية المتعاملين بالنقد الأجنبي  ( code of conduct)‏ يلتزم بها التعاملون بالشفافية 
والمصداقية والثل العليا المرتبطة بأخلاقيات Aight‏ . أن وجود مثل هذه الضوابط يعتبر هاما 
جداً في تعميق الانفتاح في سوق النقد الأجنبي وتقليل الإجراءات الادارية والأمنية التى كان 
يدار بها السوق في المراجل الأولى من برنامج إصلاح سوق سعر الصرف . وذلك لأن غياب مثل 
هذه اللائحة تشجع المضاربين على السيطرة على سوق النقد الأجنبي واستشراء الفوضى فيها 
. ولتنظيم العمل بهذه اللائحة شمات الضبوابط أيضا الزام المصارفٍ بتحديد الأشخاص المصرح 
لهم بالعمل في مراكز النقد الأجنبي وتحدید ساعات العمل بتلك المراكز والالتزام بالشفافية 
والمصداقية . لذا طلب من المصارف الإعلان عن أسعارها بوضوح والالتزام بها . 


تم تنفيد برنامج الإصلاح للقطاع الخارجى على مرحلتين :- 

/١‏ المرحلة الأولى . كما لاحظنا بعاليه » تم التركيز فیها على توحيد سعر الصرف باستخدام 
آلية مستحدثة وبالتدرج وفق خطة مرسومة وميرمجة بدقة وعناية فائقة لتجنب أى 
انتكاسة أو تراجع. وتمت متابعة و مراقبة تنفين الخطة متابعة نصيقة مع مراعاة 
التناسق والتزامن مع الإجراءات والسياسات الاقتصادية الأخرى. خاصة في القطاعين 
المالى والنقدى ومع التركيز على التناسق الداخلى بين المؤشرات الاقتصادية . 

ار eee eae‏ تصن الصدزف Wyle sy‏ خزاء ا حتفن هذه 
المرحلة على تحقيق استقرار مستدام في نظام سعر الصرف الموحد الواقمى وذلك عن 
طريق استحداث نظم جديدة وبتدرج تراعى فيها العوامل النفسية للمتعاملين في النقد 
الأجنبي وتعميق ثقتهم في النظم الستحدثة . مع تأكيد استمرار التناسق الداخلى 
يق ol Ssh‏ الاقتصادية لازالة الشكوك. التی بدأت تنتاب بعض التعاملین بالنقد 
الأجنبي في قدرة الادارة الاقتصادية في توفیر النقد الأجنبي اللازم لاستمرارية 
النظام الجدید في الرحلتین الأخيرتين. و عندما استمر النظام الجدید لعدة شهور 
بنجاح دحولت الشکوك إلى ثقة فى النظام الجدید وففزت تدفقات التحویلات الخاصة 
والتسهیلات الخارجية للمستوردین . وکان ذلك آکبر مصدر قوة للنظام الجدید . 

إن نهج التدرج الذي اتبع في اصلاح القطاع الخارجی كان يتطلب أن تتزامن das‏ 
Seas Seas,‏ أنضا eal Sam.‏ فسات وی اس وهم pea‏ اساسا 
التى أتخذت في مرحلتى توحيد نظام سعر الصرف و تعميق استقراره وأهمها مايلى:- 
-١‏ إن نهج التدرج نفسه يتيح المهلة المطلوبة لاتخاذ إجراءات و تدابير داعمة لعملية Ago gill‏ 
كما يسمح بتحقيق التناسق الداخلى اللازم لإنجاح برنامج إصلاح نظام سعر الصرف 
والعمل على تحييد العوامل النفسية . 
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تم وضع الاجراءات والسیاسات في مجال تعمیق التتابع مع التدرج فى تنفیذها من 
خلال برنامج محکم التتاسق والترابط بين مراحل التنفيذ التدرج حتی لا یحدث آى 
ارتباك في ثقة التعاملین في سوق النقد الأجنبي . 

الاهتمام بالعامل النفسى للمتعاملين في سوق النقد الأجنبي لمحاصرة المضاربات 
بطريقة علمية , لان من أكبر مهددات الاستقرار في سوق النقد الأجنبي المضاربات 
المبنية على التوقعات والعوامل النفسية التى تهز ثقة المتعاملين . وخاصة آولئك الذين 
یا و 39 التذبذب والارتياك في سوق النقد الأجنبي . لذا فان استعادة الثقة في 
الاعات | Peer‏ فرعا انها فى تحقيق الاستقرار المستدام في نظام 
فو EE eon‏ تيد العوامل النفسیة واستعادة ۷ الثقة تعتمد على مصداقية الإدارة 
الاقتصادية وثقة المتعاملين فى تلك السياسات وفي قدرة الإدارة الاقتصادية في إتخاذ 
القرارات النافده والمستدامة والمستقره. 

إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والنافذة لازالة الضفوط على الطلب على النقد 
الأجنبي و أهمها ما يلى :- 

أ / السياسات المالية والنقدیه المنضبطة والمتزامنة مع سياسات توحيد وأستقرار 
نظام سعر الصرف . وقد نم شرح السياسات المتخدة في هذا المجال في 
الفصلبن الأول in‏ من هذا الباب وكان لتلك السياسات ونجاحها دور 
متعاظم في تحقيق آهداف البرامج الخاصة بالقطاع الخارجى 

ب/ ازالة التشوهات الاقتصادية التى استشرت في هيكل الاقتصاد السودانی 
في عام ۱۹۹۵م والنصف الأول من 1595م . فقی إطار السياسات 
والإجراءات التى اتخذت في النصف الثانى من ۱۹۹۲ والتى استهدفت: 
تحقيق الانضباط في أداء الاقتصاد تم aie‏ التعامل بالنقد الأجنبي في 
TE‏ السلع EE‏ :فلا وكان أك مجرت Giga‏ الفا ع 
التجارة في سلعة السكر بالعملات الأجنبية . 

ج/ منع الوحدات والمؤسسات الحكومية شراء النقد الأجنبي من السوق 
الموازى. 

دب اتخاذ إجراءات أمنية وإدارية مكثفة لمحاصرة المضاربات في النقد الأجنبي 

. وقد تم الاستعانة بشبكة معلوماتية دقيقة للوفوف على التحركات في سوق 
النقد الأجنبي lel‏ رهی هما نيما SON Ss‏ الاقتصادية انا 
فى الحصول على المعلومات الدقيقة على حركة السوق والتطورات المتوقعة 
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لاتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة والحاسمة لمحاصرة المضاربات في 
.العملة وقفل كل النافن التى يمكن أن تنفن منها الضاربات . 
تغذية المصارف والصرافات بالنقد الأجنبي في حالات تزايد الضفوط على طلب 
النقد الأجنبي أو عند ظهور اتجاهات تصاعدية في السوق . 
بالتزامن مع إجراءات المراحل الأخيرة لتوحيد واستقرار نظام سعر الصرف اتخن بنك 
السودان سياسات حيال تجنيب موارد الصادر بهدف زيادة قدرة المصارف في الوساطة 
في سوق النقد الأجنبي . فقد تم رفع نسبة التجنيب من ۵۰ إلى 00 في عام AV‏ ثم 
إلى 1۰ في مايو في نفس العام ثم الى ۸۸۰ ثم إلى ۱۰۰ عدا موارد صادر القطن 
المروى والصمغ العربي التى كانت تورد لبنك السودان بنسبة ۸۱۰۰ .ونم تخفيضها إلى 
0 في أبريل ۱۹۹۸م ثم تخفيض نسبة ما يورد إلى بنك السودان من حصيلة صادر 
الصمغ العربي إلى 26٠‏ ثم إلى ۸۵ في أغسطس من نفس العام . وفی يونيو 599١م‏ 
نم إلغاء نظام التوريد من موارد صادر القطن المروى والصمغ العربي إلى البنك ليتم 
تجنيب ۱۰۰ للمصدرين. 


وفى نفس إطار رفع قدرة المصارف في أوساط سوق النقد الأجنبي وتعميق انفتاح 
al‏ ف ays easel T alg‏ ا Siig Sie‏ برجن ان ope‏ 
غا نیارد الصنادن E Vega‏ ال ٠ agg‏ كما تم مد الفترة التى يجب 
تور ها إلى SN‏ من نووم الى We‏ روه ات 
الی تلك الاجراءات تم الفاء ختم عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة الخارجية 
. وفى نفس الاطار أيضاً قرر بنك السودان السماح للمصارف بالتصرف في النقد 
الأجنبي خلال فترة أسبوع بدلاً عن يومين . وفى فبرایر عام ۲۰۰۰ تم الفاء الفترة 
تمشیا فع سیاسات السماح للمصارف بفتح غرف للتعامل فى النقد الأجنبي . 
لتعزیز انفتاح سوق النقد الأجنبي ولزید من تعمیق قدرة الصارف في التعامل في سوق 
ا ای سمع :تنك ال ن لصاف حا .شرا الول اوي وی ن 
الإطار تم تبسيط إجراءات إقرارات النقد الأجنبي . 

كان من أهم العوامل التى ساعدت في إصلاح القطاع الخارجي تمكن بنك السودان من 
تكوين رصيد واق بالنقد الأجنبي مكنه من التدخل لاستقرار نظام سعر الصرف. وكان 
دور هذا الاحتياطي الواقي Lele‏ جدا خاصة في المراحل الأخيرة من برنامج إصلاح 
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عندما يصل التدهور في نظام سعر الصرف لمستوى الفوضى . حيث تتعدد آسواقه 
وتتسع الفجوة بين السعر الرسمى وبين الأسعار في تلك الأسواق التعددة وبين سوق وآخرء 
E‏ اذلف یعبر عن الخلل في مفاصل الاقتصاد وعدم التوازن بین العرض والطلب العليين 
٠‏ وعدم التناسق الداخلی بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . كما يعبر مثل ذلك الوضع عن 
الدور المتعاظم للعوامل النفسية في الإرتباك وعدم الاستقرار في سوق النقد الأجنبي بسبب 
تراجع ثقة المتعاملين في السوق فى قدرة الادارة الاقتصادية في اتخاذ القرارات النافذة . 
والشك في مصداقية السياسات المعلنة مما يؤثر سلباً على هيبه السلطة ويساعد على هيمنة 
السوق الوازی والضاربین على معظم النشاط الاقتصادي . 

ان الوضع الاقتصادي dole‏ وأوضاع القطاع الخارجى بصفة خاصة خلال عامى 
۹۹١ — ۵‏ في السودان لم تكن بعيده عن الصورة أعلاه . لذا فان القائمين بأمر إدارة 
الاقتصاد في السودان بعد النصف الثانى من عام 1591م كانوا مدركين حقيقة ان إصلاح 
آوضاع القطاع الخارجی التدهور یتطلب مزیجا من السیاسات والتدابیر تم تتفیذها 
من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والهیکلی الشامل یعتمد على التناسق الداخلی بين 
مؤشرات الاقتصاد" . ومن العلوم أن نظام سعر الصرف عنصر هام بين تلك المؤشرات ‏ لذا 
فان محاولة اصلاح الوضع التدهور في القطاع الخارجی بمعزل عن الاصلاحات الهيكلية 
وبصفة خاصة في الجالات الالية والتقدية غير مجدية . وعلیه فان الاستراتيجية التی تم 
|تباعها في (صلاح نظام سعر الصرف في السودان فى الفترة AV‏ - ۲۰۰۰ اعتمدت علی 
برامج ۹۷و۹۸ القصيرة الدی وبرنامج ۹٩‏ - ۲۰۰۲ التوسط المدى . قد اشتملت تلك البرامج 
على مزیج من السیاسات الاقتصادية و الالية و النقدية الترابطة و التناسقة والتي استهدفت 
إزالة التشوهات في المؤشرات الاقتصادية وتخفیض الضفوط على الطلب الكلي . ویتزامن مع 
نلك سای اس ای اسان اعات وا اهر PON OPE a‏ لے ا | لفن 
الأجنبي. وأهم ما یعترض تلك التدابیر انحسار ثقة الجمهور في سیاسات الدولة حیال إدارة 
النقد الأجنبي. فإن استعادة الصداقية و الهيبة للسلطة تزامنت مع السیاسات الهيكلية و 
سیاسات اقتصادية داعمة لزيادة العرض الکلی والنمو فى الناتج المحلى الاجمالي . 

ان تنفيذ تلك الاستراتيجية كانت تتطلب انتهاج التدرج في عملية اصلاح نظام سعر 
الصرف uly‏ من خلال مراحل متتابعة وتتخذن في کل مرحلة من تلك الراحل سیاسات 
واجراءات وتدابیر مترابطة ومتناسقة ومتناغمة ووفق خطة مدروسة Leis‏ لأى فجوة زمنية 


بين مرحلة وأخرى أو تعارض أو تنافر بين سياسة وآخری أو بين إجراء وآخر . 
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وقد تحققت أهداف برنامج إصلاح القطاع الخارجى بفضل التنسيق الكامل بين 
. الإدارات. العلیا في ,کل من وزارة. الالية ویتلت" السودان وعلى كل المستويات وذلك من خلال 
الاجتماعات الدورية المشتركة وبالفهم المشترك في اتخاذ القزارات الخاصة بالسياسات المالية 
والتقدية وسیاسات القطاع الخارجی . واعتقد أن eal‏ أسباب تجاح السياسات الاقتصادية 


ر a‏ ۰ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يتمثل في نهج العمل المشترك بين 


1 
ر‎ an 


بعبي 2 papal a RA ret‏ ف في إعادة el‏ في ren‏ الاقتصاد السودانى وقی تحقيق 
الاستقرار شو تام بعد Vile Gt‏ الاقتصاد من الخلل وعدم الاستقرار الذى دام لأكثر من 
(UO ME GE‏ والشکل رقم (1/۳/۲) والشکل رقم( 1/۳/۲). 


- YAV- 2 


الفصل الرابع 
سياسات الدعم galaia Yi‏ 
مغشدمه 
شهد عقد الثمانينات والتسيعنات تراجعاً في الأوضاع الاجتماعية للشرائح الضعيفة و 
أصحاب الدخول المحدودة في المجتمع . وتراجعت الدخول الحقيقية لتلك الشرائح كما تراجع 
أداء الخدمات الصحية والتعليمية . وتداخلت عدة عوامل طبيعية وسياسية واقتصادية لتؤدي 
إلى تلك الأوضاع وقد أوضحنا في الباب الثاني من هذا الكتاب الآثار الاجتماعية الناتجة عن 
الحرب في جنوب السودان والكوارث الطبيعية مثل التصحر والجفاف والفيضانات والأمطار 
الغزيرة والسيول التي أدت إلى تدمير البنيات الأساسية للزراعة والخدمات الاجتماعية . وقد 
ترتبت على هذه التطورات حركات نزوح لم تشهد البلاد مثلها في تاريخها الحديث .هذا 
بالإضافة إلى موجات اللجوء التي تدفقت الى السودان من الدول المجاورة نتيجة للأوضاع 
الأمنية والطبيعية في تلك الدول. بالإضافة إلى التطورات الطبيعية والسياسية فقد شهد 
عقد الثمانينات والتسعينات بعض التطورات الاقتصادية السالبة نجم عنها مزيد من الضغوط 
الاجتماعية وتراجع مستوى المعيشة لكثير من الشرائح الاجتماعية في السودان . فقد بدأ في 
مطلع الثمانينات اتحسار تدفقات القروض والعون الخارجيين مما أدى إلى تدهور البنيات 
الأساسية والأصول الدذاعمة للانتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والنقل . ومما زاد 
في تراجع الدخول الحقيقية لتلك الشرائح عدم الاستقرار الاقتصادي منذ نهاية السبعينات 
وخلال النصف الأول من التسعينات. فقد تمثل عدم الاستقرار الاقتصادي في تسارع ارتفاع 
معدلات التضخم والانفلات في نظام سعر الصرف ونتج dic‏ تدهور في قيمة العملة الوطنية 

وتسارع في ارتفاع الأسعار مع تراجع الدخول الحقيقية . 

حاولت الدولة في بداية عقد التسعينات تفعيل الأداء في ديوان الزكاة وإنشاء عدد 
من المؤسسات والصناديق لامتصاص الآثار الاجتماعية السالبة لبرنامج التحرير الاقتصادي 
, هذا بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للأجور . وزيادات دورية للأجور و لكن هذه البادرات 
و الجهود لم تكن كافية لمواكبة التسارع في ارتفاع معدلات التضخم والتدهور في نظام سعر 
الصرف. بالرغم من أن برنامج التحرير الاقتصادي قد نجح في إزالة كثير من التشوهات في 
الاقتصاد الوطني وتحريك الموارد إلى القطاع الزراعي مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج 
الحلي الإجمالي ارتفاعاً مقدرا مقارنة بالمعدلات السالبة قبل تطبيق برنامج التحرير » فأن 
الضغوط الاجتماعية والسياسية حالت دون الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح وان المحاولة 
التي تمت لتنفید برنامج التركيز لاحتواء التضخم من خلال ميزانية عام ۹۵/۹۶ توففت بعد 


- ۲/۸۷/۸۷ - 


سياسات الدعم الاجتماعي 


اقل من عام بالرغم من نجاحه المؤفت في تخفيض التضخم من NAVA‏ ۸۵۷ .ومع توفف 
برنامج التركيز في يونيو ۱۹۹۰م واصل التضخم ارتفاعه إلى أن وصل معدله 7١11‏ في 
أغسطس 1591م مما أدى إلى تسارع تدهور نظام سعر الصرف إلى إن وصلت الفجوة بين 
السعر الرسمي والسوق الموازي ۸۲۳ فى دیسمبر ١۱۹۹م‏ وبذلك زادت هيمنة السوق الموازي 
على الاقتصاد وأدت إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاجتماعية للشرائح الضعيفة. 


سياسات القطاع الاجتماعي في برامج عام ۲۰۰۰-۹۹-۹۸-۹۷م 

شكلت سياسات القطاع الاجتماعي عنصرا هامأ في برامج عامي ۹۷ و ۹۸ قصيرة 
cull‏ وبرنامج ۹٩‏ - ۲۰۰۲ متوسط الدی باعتبار ان تخفیف وطأة معاناة الشرائح الضعيفة 
في الجتمع مسئولية دينية وأخلاقية وسياسية. هذا إلى جانب !دراك الادارة الاقتصادية 
عندئذ صعوبة تحقیق الاهداف الاقتصادية لبرامج الاصلاح الاقتصادی في ظل الضفوط 
الاجتماعية التی قد تتولد عنها أيضاً ضفوط سياسية تعوق مسار تنفيذ البرنامج » كما حدث 
في dle‏ تنفيذ برنامج التحریر الاقتصادی في النصف الأول من التسعینات . 

لتحقیق آهداف القطاع الاجتماعي في إطار برامج الاصلاح الهيكلي والافتصادي 
الشامل الشار الیها آعلاه تم تکوین لجنة للاشراف على البرنامج الاجتماعي ومتابعة تنفیده 
برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية والافتصاد الوطني ووزیر الالية بولایة الخرطوم وممثلين 
لكل من وزارة الصحة الاتحادية وزارة التخطیط الاجتماعي ودیوان الزکاة وتم دعم هذه 


اللجنة بکوادر مساعدة من وزارة الالية ولاية الخرطوم . 


ويتكون برنامج القطاع الاجتماعی من أرنعة محاور :— 

المحورالأول :— 
كان المحور الاول يمثل الدعم المباشر لبعض الأسر الفقيرة في ولاية الخرطوم. وبداً 
ساهم في تمويله كل من وزارة المالية الاتحادية وولاية الخرطوم وديوان الزكاة . وتم 
تحديد المرحلة الأولى بكفالة ٩۰‏ آلف أسرة منح كل.أسرة ٠١‏ آلف جنيه شهريا . 
aig‏ توزيع الدعم حسب oil gall‏ المعدة بواسطة لحان الزكاة هي الأحياء ۰ وفد شمل 
الدعم آیضا فى هذه الرحلة طلبة الجامعات ف شكل دعم وجبة القطور و الواصلات 
والتی كانت تقدمها ولاية الخرطوم يأعتيار أن ذلك الشروع شکل أحد ركائز اهدافها 
فى المجال الاجتماعى . 


A 


سیاسات i‏ الاجتماعي 
الحور الثانی + 
یمثل هذا الحور دعم خدمات الصحة للشرائح الضعيقة في الجتمع. فقد تقرر 
مجانية العلاج في الطوارئ ودعم رسوم العملیات بالستشفیات الحكومية ومجانية 
الأدوية المنقذة للحياة إلى جانب دعم المقاقیر الخاصة بغسيل الکلی فرضی الفشل 
الکلوی . 
الحور الثالث := 
یمثل هذا المحهر تفعیل مشروع قانون التأمین الصحی. فقد تم إصدار قانون هيئة 
التأمين الصحی في عام ۱۹۹۵م ولکن لم يبدأ تفعیله الا من خلال برنامج عام 
al ۷‏ 
أهتم البرنامج بمشروع التآمین الصحى كمظلة تغطى قاعدة وأسعة من العاملين في 
الدولة والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة . وللمشروع قدرة للتوسع والتمدد ليشمل كل 
ولايات السودان كما أن المشروع مؤهل للانتشار ليفطى مجموعات كبيرة من المواطنين. وبالفعل 
وضعت الهيئة خططها وبرامجها المرحلية لانتشار المظلة في الولايات المختلفة بدعم من وزارة 
المالية الاتحادية وبالتنسیق الكامل مع لجنة الدعم الاجتماعى التى كونها وزير المالية برئاسة 
أحد وزراء الدولة بالوزارة . 
وبدأت خطة العمل بمشروع التأمين الصحى وقق الوجهات الاتية — 
/١‏ مبداً التأمين على كافة المواطنين . 
/Y‏ إلزامية التأمين الصحى على العاملين بالدولة . 
Aol eeu ۲‏ 
/t‏ التدرج في التطبيق . 
٥‏ تحديد نسبة فعلية من الاشتراكات يدفعها المخدم والومن عليه 
ewes fA‏ الاق الج 
۷ لامركزية تقديم الخدمات العلاجية . 
 /A‏ ا(دخال شرائح الفقراء واس الشهداء . 
كانت البداية الحقيقية لدعم نظام التأمين الصحی وتفعیله بالانتشار تکوین لجنة 
الدعم الاجتماعی والتى کونتها وزارة المالية في عام ١۱۹۹م‏ برئاسة وزير الدولة للمالية 
الدکتور عزالدین آبراهیم حسن وکان من محاور مشروع الدعم الاجتماعی الذی تبنته وزارة 
الالية الاتحادية في عام ١١۱۹م‏ لتفعیل مشروع التأمين الصحی كما یلی - 


— ٠ _ 


— Yoj 
نم تخصيص اعتماد لدعم مشروع التآمین الصحى من موازنة العام 11م حيث تم‎ 
دینار شهريا ) وكان المردود اندياح مظلة التأمين‎ VV, Ore, 089) دعم المشروع بمبلغ‎ 


الصحى فی ولايات — 
-١‏ ولاية سنار . 
—Y‏ ولاية الخرطوم 5 


. ولاية الجزيرة‎ -y 
. ولاية القضارف‎ -٤ 
. ولاية البحر الأحمر‎ -۵ 
. ولاية نهر النيل‎ -5 
. Male )۳۶,۱۵۰( حيث بلغ عدد المؤّمن عليهم‎ 


# 


: Lo 
) دینار‎ ۱۸۲,۸۰۸, Aey) في العام ۱۷ نم دعم مشروع التامین الصحی بمبلغ‎ 
وبلغ عدد المؤمن عليهم‎ ٠ مستشفى و ۱۰۲ مركز صحی‎ (0V) وقد تم تأهيل عدد‎ 
. ) عاملا‎ ۱۹۸,۵۰۶( 

خالثا : 


تم دعم مشروع التأمين الصحى في إطار مشروع الدعم الاجتماعى عام ۱۹۹۸ بمبلغ 
CAT‏ 
وتم تأهيل عدد ۱۱۶ مستشفى . 
وعدد YOY‏ مركز صحى . 
كما بلغ suc‏ المؤمن عليهم ۲۱۷,۰۲۶ Male‏ . 
۱ واستخراج (Y, YA, TV1)‏ بطاقة تأمينية . 
Last;‏ عام ۱۹۹۹:- 
شهد هذا العام استقراراً ملحوظا في انسياب الخدمة الطبية نتيجة لارتفاع الدعم 
المقدم من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى حيث تدافعت الوحدات الحكومية في الدخول 
تحت مظلة التأمين الصحى مما نتجت عنه في نهاية العام زيادة ملحوظة في البطاقات 
المستخرجة والمراكز والمستشفيات المؤهلة لتقديم الخدمات الطبية حيث تم انضمام 
(۱۱۷۷) وحدة وتأهيل (۲۲۱) مركز و (۱۵۳) مستشفى . وبلغ مجمل حاملى بطاقات 
التأمین علی نطاق السودان ( ۱,۳:۲,۱۵۶) شخصاٌ وکانت جملة الدعم القدم هو 
+e)‏ ١٠5,7ة"#دينار)‏ . 


0 - 


ل 
اس سبي سياسات الدعم الاجتماعي 


وفى ذلك العام انطلقت الهيئة لنشر مظلة التأمين الصحى في الولايات الجنوبية حيث 
تم إدخال ولاية الوحدة كما قامت الادارة العلیا بزيارة الولایات الجنوبیة . وتم خلال تلك 
الزيارة الاتفاق على مشروع ادخال ولایات بحر الجیل. شرق الاستوائية وغرب الاستوائية 
T‏ تونق برو نافيل اع موا ححصي ااا ig‏ لو SIN‏ ع هدد SER‏ 
الجنويية التی شملتها الظلة خمس ولایات . ولکن نسبة للظروف الأمنية وعدم الاستقرار 
الذى آحدثه التمرد في تلك الولایات لم تتمکن الهيئة من مواصلة العمل . 
أن هذه النذائج کد أن الدعم الاتحادى للهيئة في تلك الأعوام اعدو | ااا في 
تطوير والارتقاء بخدمات التأمين الصحى خاصة في الولايات ذات الكثافة السكانية والبنية 
الاقتصادية والصحية . وعموماً فان الفترة التى عملت فيها لجنة الدعم الاجتماعى المكونة 
تحت مظلة وزارة المالية الاتحادية من عام ٩۱۹۹م‏ حتى عام ۱۹۹۹م هی الفترة التى شهدت 
انتشار مظلة التأمين الصحى . وفيما يلى نورد جدولا يوضح جملة الدعم المقدم في الفترة 
من AY‏ - ۱۹۹۹م أنظر إلى جدول 5/4/١(‏ ). 
جدول رقم: wee‏ : الد اس ند AV‏ - ۱۹۹۹ 
تا حجم الدعم sally‏ النزدانی) 
isl WARNES‏ ۱۸/۹ 3 
ROE‏ مر ۲۶,۲۰۰ 
na‏ 7 السجهله | Oo o owwa‏ 
المصدر: الهيئة العامة للتأمين الصحي 
جدول رقم: (1/۶/۲)الولایات التی تم [دخالها تحت مظلة التأمین الصحی Bdge‏ التتفین بکل 
ولاية حتی ۱۹۹۹/۱۲/۳۱ 


۱۷۰ VAY, ۰ 00% ,4A8 | 


۱۳۸,۵۲۹ | 


۱ ۵۲ TVA, ۱۸۷,۵۹۹ | 


„£A. ۱ سل ا‎ ir 


Vays 


سياسات الدعم الاجتماعي 


| VAVYALY) £> 0۳۶۵ | ۲ ۷ wj aidat 


| شمال دار فور £40 1 YE, TOV,‏ 


| غرب کردفان . ,+ Y>‏ ,۱۷ 

FAST yea Yo,Y4v ۱ ۱ الشمالية‎ | 
۱۷ ۰ Tori! ۱ ۱ ۱ شمال کردقان‎ | 

o | ۱ Pe i EES 

| كسنلا YY, 1۱ ۱ “wj‏ | ۷۳,۲۱۵ | ° ,۰ ,¥ | 
| جتوب كردفان | و۱ ١‏ ۱ : ۳,۱۵۹ ای رن ۱۷,۲۸۰ 


zali | 


ل كب EERE‏ ای ene‏ 
J - 1 ۱ }‏ 1 
| وب داد ri wf‏ إا 


VY, ام‎ ۰ 


OVI, YYA, ۰ ۳۸۷,۹۷۳ ; ۱۵۲ ۶ ۲۲۱ ۰ ۱,۱۷]... الجملة‎ | 


scence‏ “الميكة العامة لاسن ال 


المحور الرابع 


زيادة الدخول الحقيقية ~ 

أن أهم عامل لإيقاف التاكل في دخول المواطنين هو احتواء التسارع في ارتفاع معدلات 
التضخم واتخاذ السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتخفيض معدلاته إلى الرقم الواحد ( Single‏ 
digit‏ ) إلى جانب تحقيق الاستقرار لنظام سعر الصرف للعملة الوطنية ومحاصرة التدهور 
فيها . وکان تحقیق هذه الأهداف من آهم |نجازات البرامج الاقتصادية التي نفذت خلال الفترة 
من( ۰-41 ۰ ay:‏ ( : 

وفي إطار زيادة الدخول الحقيقية اشتملت البرامج التي نفذت خلال الفترة ۲۰۰۰-۹۷ على 
زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور للعاملین بالدولة تراوحت بين ۸۱۵ و £۲۷ سنویا مع رفع الحد 
الأدنى العفي من ضريبية الدخل الشخصي. حیث ارتفع الحد الأدنى المعفي من ۱۶,۶۰الف دینار 
في عام ۱۹۹۱ إلى ۱۵۰ الف دینار في عام ۲۰۰۰م. وبذلك خرج جميع العاملین فى الدولة من 
مظلة ضريبة الدخل الشخصي . ونتيجة للزيادات في المرتبات منذ عام ۱۹۹۸ ( بلغت الزيادة في 
الأجور عام ۸۱۹۹۹ ۲۷ ) أضحت الزيادات فى الدخول زياده حقيقية لاول مره منذ أكثر من 
عقدين إذ بلغ معدل التضخم ۸۱۶ فقط . الشكل رقم )1/4/١(‏ 

وشمل البرنامج أيضا تحسين معاشات المتقاعدين من الخدمة المدنية والقوات المسلحة 
والقوات النظامية الأخرى . كما تم تحسين فئات العلاوات و المخصصات لكل قطاعات العاملين 


بالدولة » وفك الاختنافات الوظيفية بترفيع درجات الذين أكملوا خمس سنوات فى درجاتهم 
ا 


وفي إطار المحاولة لزيادة دخول العاملين بالدولة تقرر السماح للعاملين بالذهاب في إجازات 


4 - 


i 
سياسات الدعم الاجتماعى‎ 


مدفوعة الآجر بنسبة 00 من المرتب وفق ضوابط محددة وذلك لتحسين دخولهم ومساعداتهم 


لزيادة کسبهم x‏ 
مقارنة بين التغير في الا جور ومعدل التضخم 
10 
مس سام 
[ZN‏ 
ا لمك | © 
ANS‏ 
“Po a‏ 
20 
0 
1999 98 97 96 95 
المحور الخامس :- 


دعم الخدمات الاجتماعية > 
تم توظیف النحة السعودية البالفة ۱۰۰ ملیون ريال لدعم الخدمات الاجتماعية كما يلى : 
#ا تجلیس ۲۵۰ آلف طالبا في التعلیم الاساسي بالولایات الختلفة مع توفیر الأثاثات 
المدرسية و اعادة تأهيل ۰ مدرسة في ۵ ولایات . 
| ال es one‏ نی اا ١‏ سس رای رکا ال ا زكرا 
سطحیا وجوفیاً في ۶ ولاية ویوقر هذا المشروع ١١‏ مليون متر مكعب من المياه في العام 
ویقدر ان یستفید منها 2,0 ملیون مواطن . 
وانشاء ۲۰ مرکزاً صحياً بکامل معداتها في ۱۰ ولایات بالاضافة إلي انشاء سلسلة تبرید 
ولائية لحفظ آلامصال في الاماکن النائية . وتأهيل الرکز القومي للعلاج بالأشعة والطب 
النووي ومكافحة الأمراض المستوطة : 
ولقد نم هذا الدعم للخدمات الااجتماعية وتوفير المياه في عام ۹م من المنحة السعودية 
إلى جانب الدعم التکرر فى میزانیات عام ۱۹۹۷- ۱۹۹۸ . 


- ۲۹۵ 


المحور السادس := 


خلق فرص التوظيف الذاتي للشرائح الضعيفة :- 
fies‏ هذا المحور انسب آلية لمشروع الدعم الاجتماعی في مسال تخفيف وطأة الفقرء لان 
خلق فرص التوظيف الذاتي من شأنه ان يحول الشرائح الضعيفة من متلقي العون إلي الاعتماد 
على أنفسهم في كسب العيش الكريم بعيداً عن مهانة الاستجداء وترقب العون . وبذلك يعتبر 
هذا المحور اكثر آلية عملية لمحارية الفقر . ولتحقيق هذا الهدف تبنت الدولة عدة خيارات 
مثل مشروع الأسر المنتجة الذي تبناه ديوان الزكاة. لتطوير هذا المشروع كان لابد من آلية تعتمد 
pic‏ المؤوسسية وتعمیق الاستقرار . لذا نم إعادة هيكلة مصعرف الادخار والتنمية الاجتماعية 
مالیا Gaal‏ ليستوعب أهداف ومنهجية برنامج الاصطلاح الا فتصادي. وعليه فقد نم في ۱۹۹۸ 
تعدیل قانون المصرف alal‏ ١۹۹٠م‏ و نم رفع رأس المال إلى "ملیار دینار ساهمت فيه وزارة المالية 
والاقتصاد الوطنی وبنك السودان والمؤسسات التابعة لوزارة التخطیط الاجتمای وتمت اعادة 
حا alela‏ كه بل l‏ 
-١‏ السعي لتحسين الوضع المعيشي لمختلف قطاعات المجتمع عن طريق تخفيض آثار 
dale]‏ هيكلة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية على ان تكون متسقة مع القواعد 
التأصيلية التي ترمي للمحافظة على كرامة الانسان وتمكينه من عمارة الأرض . 
-Y‏ توجيه موارد المجتمع نحو النشاطات التي تحقق مفهوم التنمية المستدامة في إطار 
الاقتصاد الكلي . 


-: الأهداف الكلية فقد شملت‎ Lei 
التعامل مع الفقراء من صغار المنتجين والحرفين والآسر المنتجة الذين لا يملكون ضمانات‎ -۱ 
عقارية تؤهلهم للحصول على تمويل من المصارف التجارية والمتخصصة.‎ 
خلق قنوات للتعامل مع المنظمات الأجنبية والمحلية ومؤسسات الامم المتحدة في إطار‎ Y 
. مناهضة الفقر‎ 
الضعيفة ويهدف إلى محارية الفقر عن طريق خلق فرص للتشغيل الذاتي وتأسيس مجمعات‎ 
: و ل ل‎ 
مناهضة الفقر من خلال عمل مصرفي مؤسسي لتوظيف الأموال لأغراض التنمية والتوظيف‎ 
الذاتي للفقراء. وضي هذا الإطار يعمل المصرف كآلية للدولة في توظيف الموارد المالية التي ترصدها‎ 
. في الموازنات العامة لدعم الشرائح الضعيفة وتحويلهم لمنتجين عن ظريق خلق فرص عمالة ذاتية‎ 
وتستوجب هذه المنهجية قيام المصرف بتطوير عمله المصرفى لخدمة الشرائح المستهدفة بالتدريب‎ 
. على إدارة مشروعاتها‎ 
ولتحيق أهدافه في تلبية احتياجات الشرائح الضعيفة من التمويل في إطار التوظيف الذاتي‎ 


- 59,0 


t 


سياسات الدعم الاجتماعي 


بالإضافة إلى موارد المصرف الخاصة والمكونة من رأس JUI‏ المدفوع والاحتياطات والودائع 
نموم وزارة المالية بتمويل أنشطة خاصة قي إطار أهداف الميزانية كتمويل مشروع الاستخدام 
ومبلغ (۲۰۰ ملیون دینار) في موازنة عام ۲۰۰۰م. ۱ 
يبلغ عدد الخریجین الستفیدین من هذا الشروع VAY‏ خریجا يبلغ عدد الشروعات المنفدة 
۰ مشروعا منها ۲۰۸ مشروعات قردیه و 1۲ مشروعات جماعیه . 
الجدول رق 5/4/4 یوضح تمویل التتمية الاجتماعية خلال عام ۲۰۰۰ حسب القطاعات 
والولایات . 
كما یوضح جدول رقم )1/2/0( حجم التمویل والاسر الستفيدة منه 
خلال الفترة ۱۹۹۷ = م 5 


سداد رأس مال مصرف الاد خار والسمية اللاجتماعية 
- رأس المال المصرح به ۲ مليار 
- الجدول )١/14/5(‏ يوضح تطور دفعيات رأسمال المصرف بمليارات الدينارات السودانية 


)۱/۶/۳( جدول‎ 
TE IE A PT a e 
EE ۰۲,۲ 0۷۸,۸ VA ۱/۸ ۱,۸ : راس الال‎ | 


الساهمات في رأس المال كما موضح آدناه بملیارات الدینارات السودانية 


تصدرف BA ehed SE‏ 
بنك السودان 7 يهنا 
و DY,‏ 

۱,۶۸۸, ۵ ASU وزارة‎ 

TAR ا‎ 


-۲۹۲- 


سیاسات الدعم الاجتماعي 
Sai‏ نمویلات التنمية الاجتماعية 
جدول رقم: (۱/۶/۶) = ts‏ التمويل التنمية الاجتماعية تت خلال المترة (يناير scm‏ 2۰م( 


| الولاية /القطاع | ely‏ 


4 VO ۱ ۱ ۱ الخرطوم‎ ۱ 
ae 


| ۲۲۵۰ | 


ی i : i‏ 
| الفصبارف ` i VA‏ ۳۹۹ | 
| كسلا 135 i‏ ۱ ۱ | ۲۰۶۹ ۱ 
سس دح =a eos | ۱ (SS‏ 
| التیل الأبيض | Of‏ ۱ ۱ | ۱۹۶۰ | 
| سنار o | Y, ْ ,0 E:‏ م . ۱۳۰۶۷ | 
یه ل سس aaa‏ یت مع لمي ag‏ تست تت کے i‏ 556 نت س ۱ 
| النيل الازرق ۱۰ ۱ ۱ | | Yio | ye‏ | 
لہ لس س -— : و -L ee‏ -_+—— سد = i‏ 
| شمال کردهان | 

تایب عم رح ا a a‏ ی E‏ 


| جنوب كردفان T‏ ۱ | ۱ 
| غرب دار فور ٠‏ 

| شمال دار فور 
| الإجمالى 


` مصرف الادخار والتتمية الاجتماعية‎ eee 


في إطار مشروع التوظيف الذاتى للشرائح الضعيفة أودعت وزارة المالية لدى مصرف 
العمال مبلغ (۰,۲ مليار دينار) عام ۱۹۹۹م ومبلغ (1, ٠‏ مليار دینار) عام ١٠٠٠م‏ لمقابلة تمویل 
التوظيف الذاتى للعاملين الذين يتم الاستغناء عنهم من خلال مشروع الخصخصة . ولتحقيق 
نفس الهدف تم توجيه المصارف التجارية في عامى ۹٩‏ و١٠٠٠‏ بتخصيص 0> من جملة مواردها 
لتحريك مشروعات الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة . 

وفى نفس الإطار تم تخفيض الرسوم الجمركية في عام ۱۹۹۹م على العربات المواتر 
(الركشات ) من ۸۲۰ إلى 1 الحد الأدنى . 

وفی سبیل محاربة العطالة تم إنشاء ۱۰۸ ألف وظيفة جديدة في مد خل الخدمة للخریجین 
والثانویین منها ۸۰۰ وظيفة للأطباء الجدد . 


- ۲۹۷ - 


¢ 
سياسات الدعم الاجتماعي 


الخلااصة ~ 

یتضح مما تقدم أن مشروع الدعم الاجتماعي الذى تم تنفيذه من خلال برامج الإصلاح 
الاقتصادي AY‏ ۹۸ و ۹٩‏ - ۲۰۰۰م كان شاملاً . غطى الشروع الدعم الباشر للشرائح الضعيفة 
إلى جانب دعم الخدمات القدمة لهم كما شمل مظلة التأمين الصحي وفى نهاية البرنامج 
or‏ قو Picea‏ د fer‏ رشن میت ا و یم مار 
الشروعات التعددة التی نفذت لخلق فرص عمالة ذاتية . كما شمل البرنامج محاولات زيادة 
الدخول الحقيقية عن طریق رفع الحد الادنی للأجور والحد الآدنى العفی من ضريبة الدخل 
الشخصي . وقد تزامنت هذه الجهود مع ایقاف التاکل في الدخول عن طریق تخفیض معدلات 
التضخم وتحقیق الاستقرار في سعر الصرف للعملة الوطنية وایقاف التدهور فیها . 


- ۲۹/۸۷ 


الفصل الخامس 
سياسات معالحه علاقات السودان مع المؤسسات 
المالية الدولية والإقليمية 


لقد وقفنا من خلال تحليلنا للتطورات الاقتصادية فى الثلاثة عقود الماضية على مدى 
تدهور علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية وما نجم عن ذلك من انحسار 
في تدفقات القروض والعون الخارجي منذ عام ۱۹۸۶م (الشکل رقم۲/۲/۱). وانعكست آثار ذلك 
الانحسار سلبا على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا كبيرا ومستمرا . كما نجم عن انحسار 
تلك التدفقات ضمور في موارد العملات الأجنبية وتدهور في أوضاع البنيات الأساسية والأصول 
الداعمة للإنتاج الزراعي والصناعي lass‏ آدی الي تراجع معدلات النمو في الاقتصاد . 

بما أننا سوف نتناول تحليل مشكلة ديون السودان الخارجية في الباب القادم في إطار 
المبادرات المطروحة في الساحة الدولية لمعالجة دیون الدول الفقيرة Lila.‏ سوف نحصر نقاشنا 
في هذا الفصل على الجهود التي بذلت في معالجة علاقات السودان مع بعض المؤسسات المالية 
الدولية والإفليمية والقطرية التي يرتيط تطبيع العلاقات معها بتحقيق أهداف برامج الإصلاح 
الاقتصادي في الفترة ٠٠١١-17‏ خاصة في مجال نحريك العرض الكلى الذي يعتبر عنصرا 
ace‏ في النموذج المشار ! ليه في الیاب الأول من هدا الكتاب (أرجو الرجوع الي النموذج ۱/۱/۱ 
في الياب الأول) وکما يعتبر احد مرتكزات استراتيجية الإصلاح الافتصادي الذي بدأ تنفیده 
من عام AVAAMA‏ 

كما أوضحنا في الأبواب السابقة فان من أسباب تراجع الأداء في النمو الاقتصادي في 
السودان التدهور في أوضاع البنيات الأساسية > خاصة في القطاع الزراعى متمثلة في نظم الری 
وتاكل الآليات والمعدات الزراعية كما أن العجز في الطاقة الكهريائية والطرق شكل عائقا خطيرا 
للآداء في شتى الأنشطة الاقتصادية . وعليه فإن تحقيق آهداف برنامج قصير المدى ۱۹۹۸م 
ومتوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹م في جانب زيادة العرض الكلى » اعتمد بقدر كبير على قدرة 
الدولة في dale!‏ تطبيع العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والقطرية لاستئناف تدفقات رؤوس 
الأموال في شكل قروض ميسرة وطويلة المدى لتمويل عمليات إعادة تعمير البنيات الاساسية 
والأصول الداعمة للإنتاج . وبالتالي إزالة أهم معوقات الإنتاج.وعليه فأن التحرك الذي قامت 
به الإدارة الاقتصادية نحو تطبيع علاقات السودان مع هذه المؤسسات المالية؛ والتوصل معها الي 


اتفاق يفضي الي استئناف تقديم التمويل لمشروعات البنیات الأساسية شکل عاملا هاما في 
إنجاح برامج الإصلاح ا ee‏ اه ays:‏ في د تحقیق آهدافها > خاصة قي رفع الإنتاج 
وتفعيل جانب العرض وبالتالي تحقيق نمو عال ومستقر. 


لذا كان من آهم CEM‏ المركزية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وضع إستراتيجية 
للتحرك نحو إعادة تطبيع علاقات السودان مع صندوق النقد الدولي و اثبنك الدولي و بنك 
التمية الأفريقي وصندوق الدول المصدرة للبترول (OPEC Fund)‏ والمؤسسات ASU!‏ العربية 
- إفليمية وقطرية. 


- ۲۹۹ 


$ 
سياسات معالجة علاقات السودان 


بدا تحرك وزارة امالية منذ یونیو ۰۱۹۹۲ معتمدا علی الاستراتيجية التي تتکون من 
الحاور الثلاثة الاتية :- 
ا محور الأول:- 

وضع برنامج إصلاح هيكلى واقتصادي يستهدف إزالة التشوهات في الاقتصاد. وقادر 
على جذب ثقة واحترام الدوائر الاقتصادية والمالية الدولية عن طريق (ثبات جدية الدولة في 
الو تا نحو تحقيق نمو مستدام في ظل إستقرار افتصادي af‏ ا هذا أن تنال إيه 
دولة احترام وثقة الدوائر المالية الدولية وبالتالي أن تكون مؤهلة لنيل المساعدات الالية في ظل 
آداء اقتصادي ضعيف يتسم بالتشوهات والإختناقات والخلل في التوازن الداخلى. إذ أن آداء 
الاقتصاد الجيد والذي تتوازن فيه المؤشرات الافتصادية 9 الاستقرار المستدام يعبر عن جدية 
الإدارة الاقتصادية وقدرتها على إستغلال ما يقدم لها من العون الخارجي وفق رؤية واضحة 
وبرنامج ذات فيمة بهدف تحقيق نمو مستدام في ظل استقرار افتصادي . 


الحور النانی:- 

الدخول مع المؤسسات المالية في برنامج دفعیات رمزية قبل الد خول في برنامج جدولة 
الدیون في اطار برنامج تطبیع العلاقات . وتعتبر هذه الدفعیات الرمزية فى حالة الایفاء بها 
سجل إثبات الاداء الجید (track record)‏ تبنی عليه العلاقات الستقبلية مع هذه المؤسسات 
الي جانب تحدید مسار علاقات السودان مع الدوائر الالية والاقتصادية الدولية الأخرى 
الحور التالت:- ۱ 

هو الدخول في مفاوضات مباشرة مع المؤسسات العنية للاتفاق على جدولة الدیون 
واستثنافها لتقدیم التمویل والعون للسودان. التوصل الي نتائج إيجابية في هذا الحور يعتمد 
على قدرة الادارة الافتصادية فى إثبات الجدية والصداقية فى المحورين الأول والثانی . هذا 
الي جانب بناء جسور العلاقات الشخصية مع الإدارات التنفيذية في تلك الوّسسات في إطار 
الاحترام التبادل والبنی على الصداقية واثیات الجدية والقدرة على الالتزام بما یتم الاتفاق 
عليه. إن سجل إثبات الأداء الجيد مع إثبات المصداقية في التعامل مع هذه ا المالية 
تفقوا alas‏ في كسب عطف و دعم أعضاء مجالس الإدارات لتلك المؤسسات ووزراء 
امالية الذین یشکلون مجالس الحافظین فیها . 

على ضوء هذه الاستراتيجية تحركت جهود قيادة الاداره الاقتصادية في السودان نحو 
تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية مرورا بالمحاور الثلاثة المشار إليها أعلاه . 

وفيما يلى سوف نحاول سرد قصة تحرك الاداره الاقتصادية مع المؤسسات المالية كل 
على حدة . 
صند وق النقد الدولي:- 

لقد آولت الدولة dale!‏ تطبیع العلاقات مع صندوق النقد الدولي أهمية خاصة باعتباره 
امد خل الرئیسی والجسر للعبور والد خول في التفاوض مع المؤسسات الاقتصادية والالية الثخری. 


لاه ٠‏ ال 


سياسات معالجة علافات السودان 


اه ]نك او وساف ری کے فان هی lca‏ اوت عبن و ها سوا 
حيال تعاملها مع الدول الأفريقية. 

Lal‏ المؤسسات المالية الأخرى فتعتمد في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدول 
المختلفة على ما يقدمه الصندوق من تقارير دورية عن الأوضاع الافتصادية عن تلك الدول . كما 
يقوم الصندوق بالتنسيق مع البنك الدولي بحث المؤسسات المالية الدولية وبعض الحكومات على 
تقديم العون للدول التي تواجه مشاكل وأزمات إقتصادية خاصة الخلل في ميزان المدفوعات . 
وذلك في الحالات آلتى يفوق فيها العون المطلوب قدرة الصندوق على مقابلته بمفرده fie‏ أزمة 
جنوب شرق آسيا في منتصف 2۱۹۹۷ . والازمات التي حدثت في بعض دول أمريكا الجنوبية › 
وروسيا خلال التسعينات . أو في الحالات التي تحول فيها لوائح الصندوق ذلك القدر من العون 
للدول المعنية . ويتم ذلك عادة في اطار برنامج إصلاحي تتفق عليه الدول المعنية مع الصندوق 
هذا وقد استفاد السودان من مثل هده الوشاطة خلال السبعیتات Cpe‏ توسط الصندوق لدی 
بعض الدول العربية لتقدیم عون مالي وفق برامج ترکیز اقتصادي متوسطة الدی . هذا وقد 
تمت محاولات مماثلة مع الاتحاد الأوربي وبعض الدول الصدیقه وذلك عندما بدآت برامج ۹1- 
م تۇتى اکلها . ۱ 

بدأت الأزمة في علاقة السودان مع الصندوق عام ٤۱۹۸م‏ حين بدأ تراکم متأخرات 
دیون الصندوق على السودان ومند ذلك التاريخ تمت عدة محاولات من قبل السودان لاعادة 
العلاقات ولكنها لم تثمر عن شن . وذلك أما لعدم قبول السودان البرامج التي طرحها الصندوق 
أو بسبب فشل السودان في تنفيد البرامج الاقتصادیه التفق علیها . 
ففي عام ۱۹۸۵م توصل وزير المالية آنداك مع الصندوق الي برنامج تركيز اقتصادي تقوم بموجبه 
بعض الدول المانحة بتغطية التأخرات والتي لم تتجاوز عندئن حدود ۳۰۰ مليون دولار ۰ الا إن 
من و4 الحكوفة الانتقالية: hay‏ تلك الصيفقة ریقف السؤذان خرضة نادزة التخلضن 
من المتأخرات التي أخذت تتراكم الي أن بلغت جملة المتأخرات حوالي WY‏ ١مليون‏ دولار في 
نهاية عام ٩۱۹۹م‏ . منها حوالي ۷۷۲ملیون دولار أصل الديون وقد حل كله و 1٩٦‏ مليون دولار 
متأخرات الفوائد و ۱۶۶ ملیون دولار متا خرات الفوائد الجزائیة. 

بعد انتهاء الفترة الانتقالية في یونیو ١۹۸م‏ انشفلت الحکومات بالصراعات الحزيية 
وما لازمها من عدم الاستقرار السياسي . لذا لم ينل آمر المتأخرات اهتماما کبیرا من قبل 
الدولة. فأخذت المتأخرات تتراکم حتی حلت دفعيات کل الدیون . كما آشرت إليه من فبل. 
لذا بدأ صندوق التقد الدولي في تصعید سلسلة عقوباته على السودان بمقتضی لائحته 
التأسيسية (Article of Association)‏ . وفيما یلی تسلسل العقوبات حتی وصلت الي مرحلة 
صدور قراو شکوی الدیر التتفیذی الحاصة بالانسحاب الاجباری للسودان من الصندوق. 


Be, ce ee 
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Eeo 7 ۳ ا دولة ۳ 20 لاستخدام‎ ome} 
الصندوق‎ 


اعلان السودان دولة غير متعاونة 
تجمید حقوق السودان التصويتية في الصندوق ٩‏ آفسطس ۱۹۹۲م 
هدیم شكوى ألدير التفيدى للإنسحاب الإجبارى 


ا : وزارة المالية 


بدا السودان آول محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع الصندوق مع بداية عام 0/٤‏ 
وذلك في اطار برنامج تركيز اقتصادي (Stabilization Program)‏ مصاحب بدفعيات شهرية 
تبلغ خمسة مليون دولار أمريكي . وتعهد الصندوق من جانبه بتجميد شكوى الإنسحاب الإجباري 
مؤفتا. نم تنفين البرنامج بصورة جيدة من ناحيتي البرنامج الاقتصادي والدفعيات المتفق عليهما . 
ولكن مع بدایه العام المالى التالي 6م توقف برنامج التركيز وال خلال یالدفعیات. مسحيت 
ادارة الصندوق وعدها بتجميد الشكوى . 

وعلی خلفية عجز السودان عن الايفاء بالتزاماته مند يوليو 6060م استائفت ادارة 
الصندوق تهدیدها بطرد السودان ۰ واستمر ذلك التهدید نت (ales‏ الي آن استطاع السودان 
استعادة ثقة. مجلس نی التتفیدیین في ۷ آغسطس ۹ (م حين آصدر المجلس فراره 
بإعتيار السودان دولة متعاونة ثم إستعاد عضويته في الصندوق و حقوقه التصويتية هي أغسطس 
۰ ودلك علىْ ضوء الاداء الممتاز في تتفيذ برامج للاصلاح الاقتصادي والهيكلي ۱۹۹۷- 
ay: : |‏ : 

بدأ السودان محاولاته في إعادة علاقاته مع الصندوق منذ أغسطس ١۱۹۹م‏ أي في 
بداية تولى الفريق الذي أوكلت إليه مسئولية ادارة الاقتصاد في أبريل ۱۹۹۱م. واتساقا مع 
المحاور المذكوره اعلاه اعتمدت إستراتيجية التعامل مع صندوق النقد الدولي على المرتكزات 


التاليةه 

 -‏ العمل على کسب هة ادارة الصندوق عن GLOW Gayle‏ على برامج افتصنادية ودفیات 
شهرية تنفد بانتظام لتأكيد جدية ومصداقية السودان . وتمثل هذه المرحلة المحور الأول 
المشار إليه أعلاه. 

- إقامة جسور من العلاقة مع المدير التنفيذى للصندوق للإستفادة من علاقاته يمجلس 
المديرين التنفيذيين خاصه وانه يرأس إجتماعات المجلس. 

— إستقطاب التأييد من المجموعات المؤثرة وفق تدرج محدد . 


الا ا 


سياسات معالحة علافات السودان 


تم وضع البرامج الاقتصادية والدفعيات منذ منتصف عام VAAT‏ ثم برنامجين آخرين 
alge S‏ ۰۹۷ ۹۸ وبرنامج متوسط المدى للفترة من ۲۰۰۲-۱۹۹۹ . تميز تتفيذ البرامج 
بمتابعة تنفين المؤشرات الكمية والرقمية والهيكلية Quantitative and Structural)‏ 
(Benchmarks‏ بدقة فائقة gs‏ تم وضع البرامج بعلمية كاملة حيث تم ولأول مرة وضع 
الموازنات في إطار الاقتصاد الكلى . الامر الذي جعل تحقيق الأهداف المتفق عليها مع 
الصندوق بسیر باأفضل مما هو محدد في البرامج. وقد . كانت الرسالة الهامه التي 
أوضحها الفريق المفاوض لإدارة الصندوق . هي أن السودان لن يعد بأى التزام يدرك أنه 
لا يستطيع الإيفاء به . ولن يلتزم بما هو غير ممكن . كانت هذه الرسالة موضع تقدير 
خاصة وان السودان قد بدأ يبرهن للصندوق أن كل ما إلتزم به قد تحقق. وكمثال ذلك 
فمد cull‏ البعثة الفنية للصندوق من السودان في عام ۷م أن يفوم بتحرير سعر 
الصرف دفعة واحدة ( Shock Treatment‏ ) . إلا أن الإعتراض من قبل السودان 
هو عدم إمكانية الوفاء بذلك وإن البديل هو التدرج في تحرير سعر الصرف مع وضع 
السياسات النقدية والمالية اللازمة الداعمة لإستدامة واستقرار سعر الصرف وذلك عن 
طريق الآلية التي تمت الإشارة إليها في مجال آخر. كان الفريق مدركا أنه لا يمكن تحقيق 
إستقرار نظام سعر الصرف في ظل التشوهات التي كانت تهیمن على الاقتصاد السودانی 
آنذاك. خاصة الضعوط على الطلب وإنحسار المصداقية فى السياسات الاقتصادية لدى 
المتعاملين في سوق النقد الأجنبي , جراء ارتفاع معدلات التضخم وعدم إستقرار نظام 
سعر الصرف. ونسبة للثقة والمصداقية التي عكسها تعامل السودان مع بعثة الصندوق 
فقد تبنی رئيس البعثة هذا الانجاه وإستطاع إفتاع إدارة الصندوق بجدواه بالرغم من 
أن الاتجاه نحو التدرج ضي معالجة نظام سعر الصرف ليس من أدبيات الصندوق. وكان 
موظفو الصندوق يتشككون بل يتندرون من إمكانية تحقيق ذلك . وبالرغم من ذلك تبنت 
إدارة الصندوق ذلك الإتجاه وقد حقفت ER eae‏ كان محل إشادة من قبل إدارة 
الصندوق. فقد صارت التقارير التي تقدمها بعثات الصندوق الفنية لمجلس المديرين 
التنفيذيين تدافع عن الوضع الاقتصادي في السودان بصورة أحرجت ممثلي الدول التي 
كانت تعارض تطبيع علاقات السودان مع الصندوق. 


: بالنسبة للعلاقة مع مدير الصندوق فقد كانت علافة مباشرة بينه وبين وزير المالية تم 


خلالها تبادل منتظم للرسائل بجانب اللقاءات المنتظمة بينهما خاصة قبل بداية إجتماعات 
مجلس الدیرین التنفيذيين . وقد ساعد ذلك كثيراً في الوصول للقرارات الإيجابية لمصلحة 
السودان. 
بدأ السودان باستقطاب عون الدول الشقيقة والصديقه كخطوة آولی. ونتيجة للاتصالات 
بوزراء المالية بتلك الدول و مديريها التنفيذيين بالصندوق بدأ التنسيق مع ممثلى هذه 
الدول في الصندوق و نمخض عن تكوين مجموعة داعمة لموقف السودان تسمی بمجموعة 
ال ۱۱ وتتكون من:- 

/١‏ مجموعة الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية 

مو عة الول الأفريقية لت هه calls‏ سید 


۲۳ 


SA 


2 
. 2 
IG 
۰ 


؟/ المملكة العربية السعودية 

fe‏ ضوع العرفة ن 

۵ الصين 

E جوف‎ 

شیوخ و 

Le germs ۸‏ إيران 

هه ایک هن 

/٠‏ مجموعة" مريكا اللاتينية الثانية 

۱ مجموعة أمريكا اللاتينية الثالثة 

وكان فمتل way‏ ربا کی Gu Guta‏ ارات م هد Mapa‏ رانك ل نن 
المديرين التنفيذيين. وقد كانت هذه المجموعة برئاسة أمريكا اللاتينية الأولى (البرازيل) والدی 
يعتبر ممثلها من أقدم أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين وهو ما يسمى بعميد مجلس المديرين 
التنفيذيين. ثم تحرك السودان بعد ذلك للمجموعة الأوربية حيث استطاع استقطاب تأييد بعض 
الدول الأوريية علی النحو التالي:- 
أا ر ۱ 
ب) الانيا Lele‏ بان السودان كان يدرك أن قرارات دول أوربية أخرى داخل مجلس 

المديرين التنفيذيين يتبع القرار الألماني 
ج) بريطانيا * 
د ایطالیا + 
ھ) هولندا 
00 ققد كان التعامل مع‌هنه المجموعة الغريية في بادئ الأمر صعباً جدا لشكهم في مصداقية 

السودان نتيجة لعدم إلتزام السودان منذ بداية الثمانينات بالإلتزاماته نحوالصندوق Whe‏ ان هذا الموقف 
كل دل من معا ركه ا ا ل ان هس رك لين مد دة E‏ اد مخ 
خلال ua‏ البرامج الاقتصادية نتیجة لتلك الاستراتيجية فقد صارت الولایات التحدة الأمريكية, 
وهی الدولة صاحبة القرار البدثي الساعي لطرد السودان من الصندوق ۰ معزولة وبذلك صارت 
القرارات التي تصدر بخصوص السودان تحمل تأييد كل الدول عدا الولایات التحدة الأمريكية. ولعل 
أكثر القرارات صعوبة كان هو قرار إستعادة عضوية السودان والذي كان یحتاج الي 1/۸۰ من الأصوات. 
Lale‏ بآن آمریکا لدیها وحدها حوالي ۱۸ من آصوات مجلس الدیرین التنفیذیین » و كانت تحتاج 
فقط لتأييد دولتين لوقف قرار استعاده عضوية السودان. الا آنها لم تتمکن من ذلك نتيجة للتقییم 
الایجابی الذي اخذت إدارة الصندوق تقدمه في تقاریرها مجلس المديرين التنفیذیین عن الصداقية 
التي أكتسبها السودان . أيّد معظم الأعضاء موقف السودان ولم يجد كرسي الولايات المتحدة مجالا 
لأي حجة اقتصادية قوية يستطيع تقديمها . لذلك لجأ لمنطق ضعيف لم يؤثر على قرارات الأعضاء 
الآخرين . ومثال ذلك انه عندما قدمت إدارة الصندوق تقريرها حول تحقيق الأهداف التي وضعت 
للبرنامج عام ۱۹۹۸ م وتجاوز السودان لعظم المؤشرات التي اتفق عليها a‏ مع الصندوق كانت حجة 
الكرسي الأمريكي أن الأمطار الجيدة هی سبب الأداء الاقتصادي الجيد. وعندما جاء برنامج عام 


اا ات 
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5م بنفس مستوي أداء برنامج 4م » كانت حجته أن الآداء الجيد لم يكن هذه المرة إلا بسبب 
ضعف البرنامج أصلا . وذلك بالرغم من الإنجازات الكبرى التي تحققت نتيجة للأداء الموفق في تنفید 
برامج الاصلاح الافتصادي. 
وعلى ضوء تلك الإنجازات والنتائج الباهرة التي تم تحقيقها من خلال البرامج؛ كان 
الصندوق يصدر Bays‏ نشرات صحفية “Pins”‏ يعكس فيها مسار الاقتصاد السودانی الايجابى 
. وكان لهذه النشرات الصحفية دور | هام في إبراز صورة جيدة للإفتصاد السودانی في الدوائر 
المالية والاقتصادية الدولية مما أدى الي تسارع تدفقات الإسثمارات الخارجية الخاصة كما 
ساعدت مهمة السودان في مفاوضاته مع المؤسسات المالية الأخرى. 
كان مردود الإستراتيجية التى إتبعتها الإدارة الاقتصادية فى السودان منذ منتصف 
عام ٩۱۹۹م‏ ما يلى: l‏ 
.١‏ تجميد شكوى المدير التتفیدی بطرد السودان من المنظمة الدولية بعد إختبار مصدافية 
السودان خلال فترة سجل إثيات الأداء الجيد «Track Record”.‏ . 
۲ صدور فرار من مجلس المديرين التنفيذيين بإعتبار السودان دولة متعاونة. 
Y‏ استعاده السودان حقوفه التصويتية والحقوق الأخرى المرتيطة بها. 
يمثل القراران الأخيران es‏ تا في علاقة السودان مع الصندوقء إذ تم إلغاء 
الشكوى بطرد السودان alas‏ . وكانت تلك اکر كن طت س معا موق رامن الو ان دة 
عام ۰۱۹۹۶ LO‏ أصبح السودان مؤهلا للاستفادة من الحقوق المتراكمة (RAP)‏ . كما یمهد 
ذلك القرار الطريق أمام السودان للدخول في المبادرات الخاصة بمعالجة ديون الدول الفقيرة 
المثقلة بالديون (HIPIC)‏ . وقد ظهرت موّخرا (مارس ١١٠٠م)‏ بشائر إمكانية استفادة السودان 
من تلك البادرات . عندما تقرر أن ينظر مجلس المديرين التتفيذيين للمشروع المقدم له حول 
معالجة دیون السودان وفق المبادرات الطروحة( (RAP‏ . ومن جانب آخر فأن هذه النتائج تمهد 
السبيل للسودان لإعادة العلاقات مع البنك الدولي . 
مجموعة البتك الدولي 
كان السودان حتي عام 7۲م في قمة أولويات الينك الدولي في Lids af‏ وموصع 
اهتمامه نسبة لما يتمتع به السودان من الإمكانيات الطبيعية الهائلة والتي كانت تؤهله لأن يكون 
سلة الغذاء لدول النطقة. و یعتبر السودان من أوائل الدول الأفريقية یه التي إستفادت من القروضص 
والعونات الفنية القدمة من مجموعة البنك الدولي . والتي أستخدمت في تمویل مشروعات 
الری والبنیات الأساسية مثل الطرق الرئيسة والطاقة الكهريائية وأهم الشروعات التي مولتها 
مجموعة البتك الدولی فى السودان ما یلی: 
٠‏ السكة حدید عام ۱۹۵۸م aleg‏ 1576م و ۱۹۷۷م. 
٠‏ مشروع امتداد الناقل عام ۱۹۱۰م. 
٠‏ مشروع الروصیرص LAVA ale‏ 
٠‏ مشروعات الطاقة الكهربائية الأول والتانی والثالث آعوام ۰۷۲ ۰۷۵ ۱۹۸۰م. 
۰ مشروعات الزراعة الالية ١974‏ و ۱۹۷۲م. 
٠‏ مشروعات الطرق ۸۱۹۷۲. 


ری ی ت 
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ويبلغ عدد المشروعات التي مولتها مجموعة البنك الدولي خلال الفترة ۱۹۵۸ - AVAAN‏ 
ثمانية وخمسون مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية والإجتماعية والبنيات الأساسية . 
وتبلغ جملة القروض الموفع عليها مبلغ EYE, ٤‏ , ١مليون‏ دولار أمريكيء ويبلغ السحوب منها حتى 
عام 997١م‏ ”تاريخ إيقاف السحب مبلغ ١,١58,7٠١‏ مليون دولار والمتبقي بعد إيقاف السحب 
۲ مليون دولار. 

لقد أوقف البنك نشاطه في السودان في عام ۱۹۹۲م بالرغم من أن المتأخرات عندئن 
لم تصل مرحلة حرجة. حيث تم ايقاف تشاط البنك بعد تجميد العلافات بين السودان وصندوق 
النقد الدولي وذلك نسبةللعلاقات التنسيقية بين المؤسستين في تعاملهما مع الدول النامية. كما 
أشرت إليها من قبل . وعلى كل حال فإن التطورات السياسية في الشرق الاوسط عام ۱۹۹۰م 
٠‏ كان لها دور هام في توقف نشاط البنك في السودان . تبلغ جملة متأخرات ديون مجموعة البنك 
الدولي على السودان مبلغ ۱۲۶ مليون دولار. منها ۷۱ مليون متأخرات أصل الدين و OF‏ مليون 
دولار متأخرات الفوائد والقوائد الجزائية. 

كانت محاولات التطبيع مع مجموعة البنك تسیر وفق تطورات علاقات السودان مع 
الصندوق . إذ يتوقف التطبيع الكامل مع المجموعة على مسار تطبيع علاقاتنا مع الصندوق 
. وبالفعل عند ما تحسنت العلاقات مع الصندوق بدأ السودان منذ یونیو۱۹۹۹م في دفعيات 
شهرية للبنك في حدود مليون دولار لبناء سجل الأداء الجيد Tack Record)‏ ) وبالمقابل بدأ 
البنك في تقديم عون فني الي السودان الي حين التوصل الي تسوية للديون. وبالفعل بدا البنك 
في إطار هذا الاتفاق»تقدیم العون في المجالات الآتية:- 
.١‏ إصلاح القطاع الروی( مشروع الجزيرة) 

وصلت بعثة البنك الدولي في أغسطس 1599م وبدأت عمل الدراسات في القطاع 
المروى وان إعداد التقرير في مراحله النهائیة. 
۲ القطاع الاجتماهی.- 

في اکتوبر ۱۹۹۹م وافق البنك على ارسال خبراء لاعداد دراسات في الجالات 
الاتیة :- 
أن قاتا PE‏ 
ب. وضع النازحين من جراء الحرب والكوارث الطبيعية. 
ج. وضع الأطفال والنساء. 
۳. البادرات الدولية تننمیه دول حوض النیل: ۱ 

بدأ البنك الدولي في البادرة مع الدول التي تمثل منبعا أو مجری لنهر النیل. شکلت 
الحکومة لجنة فنية من وزارة الري والوارد المائية. وزارة الطاقة والتعدین. وزارة العلاقات 
الخارجية. الأجهزة الأمنيةء وزارة الالية والاقتصاد الوطني لتابعة العمل في هذه البادرة . حیث 
أشترط السودان دخوله البادرة بتأكيد استعادته من تمویل الشروعات التي سیتم تحضیرها وفق 
هذه البادرة لأسباب سياسية أو بسبب المتأخرات. 

الغرض من المبادرة هو إحداث تنمية في هذه البلدان لتتمكن من الاستغلال الأمثل 
والاستفادة من موارد النيل . وقد بدأت اللجنة الفنية في تحضير المشروعات ذات الأولوية التي 
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ستقدم للتمویل .و CSS‏ بالرغم من ذلك أري أن التعامل مع هده المبادرة يحتاج الي كثير من الحدر 
من الناحية السياسية والأمنية . 


الصناديق العربية وصندوق الدول المصدرة للبترول (OPEC Fund)‏ 

لقد إتبعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في معالجاتها للعلاقات مع المؤسسات العربية 
وصندوق الدول المصدرة للبترول (OPEC Fund)‏ نفس الإستراتيجية التي أشرنا إليها من قبل 
, والتي إتبعتها في محاولاتها مع صندوق النقد الدوليء كما تم التحرك نحو تطبيع العلاقات 
مع هذه المؤسسات في إطار نفس المحاور التي تمت الاشارة إليها أيضا في صدر هذا الفصل. 
وفيما يلى نبذة عن نشاط تلك المؤسسات والجهود التي بذلت لتطبيع علاقات السودان معها. 


الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والإجتماعى 

یعتبر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعى كبرى المؤسسات العربية. وبداً 
الصندوق نشاطه في السودان عام ۱۹۷۶م» وتم توقیع آخر اتفاقية قرض في ۱۹۸۸/۵/۲۶ . و 
تم خلال هذه الفترة التوقیع على عشرین إتفاقية تمویل بمبلغ ٠١9,1‏ ملیون دینار کویتی Solar‏ 
۲ ملیون دولار" . تم سحب ما Jalas‏ ۲۳۵ ملیون دولار, وتبلغ البالغ المجمدة من هذه الاتفاقیات 
ما Jales‏ ۱۵۲ ملیون دولاو. 

أستغلت موارد هذه القروض في تمویل بنيات آساسية مثل الطرق والسکة حدید 
ومياه الشرب. والاتصالات الي جانب المساهمة مع مؤسسات أخرى في تمويل مصانع السكر 
ومشروع الجزيرة والشبكة القومية للکهریاء .....الخ . وشکل التمویل المشترك مع مؤسسات آخری 
(Cofinance)‏ جل نشاط الصندوق في السودان. بلغت جملة متأخرات الصندوق حتی ۱۹۹۹م 
حوالي ۲۲۳ ملیون دولار. من هذه المتأخرات حوالي ۱۹١‏ ملیون دولار تمثل متأخرات أصل الدین 
و ۷۵ ملیون دولار متأخرات الفوائد و ۶۰ ملیون دولار متأخرات فوئد جزائية. 

تم تعلیق عضوية السودان في الصندوق في عام ۱۹۹۳م بسبپ عدم الوقاء بسداد 
الديون وتراكم المتأآخرات . في عام ۵ (م ويعد عدة محاولات واجتماعات متكررة تم الاتفاق مع 
سلطات الصندوق على البدء في دفعيات شهرية لإثبات جدية الحكومة وتآكيد مصدافیتها. وقد 
آشارت فيادة وزارة المالية الي المسئولين في الصندوق إنها لن تدخل في التزام لا تستطيع الوفاء 
به. وبالفعل وإثر الدفعات المنتظمة قام الصندوق بإيجاد آلية غير نمطية لتسوية دیون السودان . 
حيث تمت تسوية المتأخرات من أرصدة القروض المخصصة لتمويل المشاريع التي إكتمل تنفيذها 
من موارد الدولة الذاتية والتي بلغت في مجملها حوالي YY‏ مليون دينار كويتي . وقد تمت 
إجراءات تسوية المتآخرات من خلال قرض جسري (Bridge Finance)‏ بمبلغ 10 مليون دينار 
كويتى مع بنك الكويت الوطني. وتم الاتفاق على سداد دفعيات شهرية فيمتها ٠,١‏ مليون دولار 
أمريكي ابتداء من بنایر ٠٠‏ ام . وأستعاد السودان عضويته في الصندوق في أبريل ۰۰ -eY‏ 
وافق بعدها الصندوق على تمويل بعض المشروعات شملت طريق عطبرة هيا ٩۰(‏ مليون دولار) 
وسد مروى ٠٠١(‏ مليون دولار) ومشروع العون الفني للدراسات الخاصة بقطاع الکهریاء. 
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الصندوق السعودى للتئمية > 

تم تطبيق نفس الأسلوب مع الصندوق السعودى وبداً التعاون معه بعد توقف نشاط 
الصندوق في السودان في عام 2۱۹۸۳ . وبلغت المتأخرات VOT‏ مليون ريال سعودي وإسُتؤنفت 
العلافة مع الصندوق في أكتوبر ام بعد ان تمت جدولة الديونية على أقساط شهرية 
متدرجه تدفع على مدى ۱۵ سنة وفام الصندوق بتقديم منحة للسودان بمبلغ ۱۰۰ مليون ريال 
للتنمية الإجتماعية و 1۸ مليون ريال دعم نقدي. 


صندوق الدول الصدرة للبترول (OPEC Fund)‏ : 

بدأ صندوق OPEC‏ نشاطه في السودان ale‏ 2۱۹۷۲ » حيث قدم آول تمویل له في 
, شکل قرض نقدي لدعم ميزان الدفوعات بمبلغ ۷,۵ ملیون دولار تم سحبه کاملا. 

وتم تجمید نشاطه في عام ۱۹۹۶م اثر عجز السودان مقابلة التزاماته نحو سداد 
الدیون . وتبلغ جملة القروض القدمة من الصندوق الي السودان خلال تلك الفترة مبلغ ۱۱۸,۷ 
ملیون دولار ۰ نم سحب مبلغ ۱۰۸,۵۰ ملیون دولار . ویشمل هذا التمویل قروض نقدية تبلغ ۲۷۰۵ 
ملیون دولار وتمویل برنامج استیراد سلعی بمبلغ LY‏ ملیون دولار . وتم تخصیص باقی حصيلة 
القروض لتمویل مشروعات بنیات أساسية وزراعیة. 

تمت عدة محاولات لتسوية دیون الصندوق وعجز السودان عن الایفاء بالالتزامات 
التفق علیها . وکان آخر محاولة قد تمت في سبتمبر ۱۹۹۶ حيث نم التوصل الي اتفاق جدید 
لمعالجة الديونية . وقام السودان بسداد ۱۳ ملیون دولار مع التعهد بدفع الستحقات الستجده 
بواقع ۵۰۰ آلف دولار كل شهر . ویقوم الصندوق من جانبه بتقدیم قرضین آحدهما سلعی 
والآخر لتمویل مشروع تحدیث الری بالشمالية بلغ في مجملهما ۲۰,۶ ملیون دولار . ولکن تراجع 
الصندوق عن الواصلة في تقدیم القرضین لفشل السودان بالإيفاء بالتزاماته . 

تم استتناف الفاوضات مع الصندوق في عام ۱۹۹۹م في نفس إطار الاستراتيجية التي 
تمسكت بها وزارة المالية في إعادة دة تطبيع العلاقات مع المؤسسات ASU!‏ الخارجية ٠‏ إذ إلتزم 
السودان بدفع ۰ آلف دولار شهريا وتم رفع القسط الي ۵ هو ا 3 من عام 
۰ . وفي القابل يقوم الصدوق بإستئناف نشاطه مع السودان وبالفعل قدم قرضا بمبلغ 

۰ مليون دولار لتأهيل الشبكة القومية للكهرباء ووعد بتقديم مماتل خلال عام ٠٠٠١‏ لتمويل 

مشروع الجزيرة . 


البنك الإسلامى للتنمية:- 

بدأ البنك الإسلامى للتنمية نشاطه مع السودان عام ۹۷۷م وجمد نشاطه في الفترة 
80-7 لتراكم الديون . وبعد أن تمت التسوية لم ينقطع نشاطه حتى الآن . ويعتبر البنك 
الإسلامى المؤسسة الوحيدة التي لم ينقطع دعمها للسودان بالرغم من أن علاقة السودان معه 
بدأت تدخل في مراحل حرجة في عام 50-94م. وبدأ إنتظام الدفعيات منذ عام ۱۹۹۷م وإستمر 
الينك في تقديم القروض والساعدات للسودان والتي بلغت خلال 1555-1م مبلغ ۷۱,۶ مليون 
دولار في حين أن جملة القروض التي قدمها البنك للسودان منذ عام ۱۹۷۷م بلغت ٠١۹,۲‏ 
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مليون دولار . وتعزى هذه التطورات في علاقات البنك مع السودان الي إهتمام السودان بالوفاء 
بإلتزاماته وما لمسته الإدارة العليا في البنك من المصداقية والاهتمام . 


صندوق النقد العریی- 

بالرغم من المحاولات المكثفة التي قام بها السودان لتسوية ديون الصندوق إلا أن 
كل المحاولات قد منيت بالفشل لعدم تجاوب رئاسة الصندوق مع الأطروحات التي تقدم بها 
السودان والاتصالات التي تمت مع الصندوق من عدد من وزراء المالية العرب والتوجيهات التي 
صدرت إليه من مجلس المحافظين بالعمل على تسوية مشاكل الصندوق مع السودان » حتى تعود 
العلاقات الي مجاريها و ليستفيد السودان من موارد الصندوق. ولكن استمرت رئاسة الصندوق 
في تقديم حلول تعجيزية يصعب الالتزام بتنفیدها وهي معاملة تختلف عن تلك التي وجدها 
السودان مع تعامله مع المؤسسات الأخرى . 


الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية:- 
بدأ الصندوق الكويتى نشاطه في عام 1517م الي ان تم تجميد تعاونه مع السودان في ple‏ 
65م بسبب تراكم متأخرات سداد القروض. قدم الصندوق خلال تلك الفترة (VA)‏ قرضا 
بلغت فيمتها MA, Y)‏ مليون دينار كويتى) او ما TEY, Y) Jale‏ مليون دولار امريكى). الجدول 
أدناه يوضح المشروعات التى تم تمويلها من تلك القروض: 

جدول رقم/ (۱/۵/۲) الشروعات المولة من الصندوق الکویتی للتتمية الافتصادیه 4 ملیون دینار کویتی 
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المصدر: إدارة التعاون الدولي - وزارة المالية و الافتصاد الوطني 
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وتبلغ جملة متأخرات دیون الصندوق الكويتى على السودان حتى ١٠/07/١٠٠٠م‏ حوالي 
YY, Y)‏ مليون دينار كويتى) أو ما Jalas‏ (۱۱۱ مليون دولار) بالاضافة الي وديعة بالعملة المحلية 
لدی بنك السودان تبلغ (۱۱ مليون دينار کویتی). . . 
بدأت محاولات تطبيع علاقات السودان مع الصندوق الكويتى مع بداية عام o ٠٠‏ من خلال 
الاستراتيجية التي إتبعتها وزارة المالية مع المؤسسات المالية الاخرى. و التي أثبتت جدواها و 
إستفادت وزارة المالية من تجربة إطفاء دیون الصندوق العريى — الاقتصادی و الاجتماعی 


a .١‏ متبقى متبقی القروض غير تخود 9 البالفة ١١‏ مليون دينار كويتى) من 
فروض PR‏ ت التي لم تمويلها من موارد السودان في اطفاء الوديعة Sin‏ 
السودان. 
s‏ جدولة المبلغ المتبقى و قدره (۲۲,۲ مليون دينار كويتى) تسدد خلال فترة عشرين 
عاما. 
۳ تقوم حکومة السودان بدفع مبلغ (۲۰۰ الف دینار) شهریاً Bhatia‏ من اکتویر ۲۰۰۰م. 


يستأنف الصتدوق نشاطه بعد الاتفاق علی هده المعالجة. 


صندوق أبوظبى للتنمية:- 

بدأ الصندوق نشاطه في السودان في عام ١۱۹۷م‏ بتقديم قرضین أحدهما لمصنع غزل 
الحاج عبد الله والآخر لمشروع تطوير السكة حديد مجمله يبلغ )0 VYOO,‏ مليون درهم) بالإضافة 
الي القروض المقدمة من حكومة أبوظبى والتي يديرها الصندوق . وبلغت جملة القروض المقدمة 
1 مليون درهم تم سحب )0 , ۲۲۸ مليون درهم) والتبقي ,١(‏ ۲۵۶ مليون درهم). جل المتبقي 
يمثل القرض المقدم لتمويل مطار الخرطوم. 

توقف نشا الصندوق في السودان منذ عام ۱۹۸۰م بسبب عدم الوفاء بإلتزامات سداد 
دیون الصندوق . ولم يتم تنشيط الحوار لإعادة العلافات إلا في أكتوبر ۱۹۹۹م حيث نم عقد 
إتفاق يقضى بإعادة جدولة المديونية والبالغ ٠٠٠,۲‏ مليون درهم آماراتی على آقسناط ربع سنوية 
تبدأ في أكتوبر ۲۰۰۱ بعد فترة سماح سنتين ولفترة ١6‏ عاما. 


الخالاصة := 

لقد استطاعت وزارة المالية والافتصاد الوطنى من خلال الإستراتيجية التى وضعتها › 
من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تطبيع العلاقات مع المؤسسات الالية. حيث استطاعت أن 
تعيد علاقات السودان مع مؤسسات مالية dale‏ ساهمت من قبل في التنمية الاقتصادية في 
البلاد e‏ وإن المحاور التي تحركت وزارة المالية من خلالها ieee!‏ كيرا في نجاح مساعيها . 
وكان من آهم أسباب النجاح اقتناع قيادات هذه المؤسسات بجدية الإدارة الاقتصادية وحرصها 
على إصلاح الاوضاع الافتصادية في اليلاد من خلال بردامج اصلاح افتصادي هيكلي جيد 
التصميم والإعداد والدقة في التنفیند . كما أن المصدافية والشفافية التي أبدتها الادارة 
الاقتصادیه هي تعاملها مع هذه المؤسسات كانت عاملا LaLa‏ في كسب تأييد وعطف قيادات 


#8. 


سياسات معالجة علاقات السودان 


هذه المؤوسسات الدولية. 

wal‏ ساعدت نتائج تتفید البرنامج والمصداقية والشفافیه في إدارة الافتصاد في اتصالات 
الوزیر مع بعض وزراء المالية العرب الذين دعموا جهود السودان في عملية تطبيع العلافات مع 
المؤسسات العربية .كما ساعدت تلك النتائج السودان آیضا في الحصول على دعم المديرين 
التنفيذيين في صندوق النقد الدولي والإدارة العليا والسئولین في إدارة الشرق الأوسط التي 
یتبع لها ملف السودان في الصندوق. وكان موقف هوّلاء الداعم لجهودنا عاملاً هام في استعادة 
علاقاتتا مع الصندوق بالرغم من الجهود العاكسة التي ald‏ بها كرسي الولایات التحدة في 
الصندوق . والعلوم أن الشفافية والصداقية والجدية في إدارة الاقتصاد الوطني تعتبر المفتاح 
تلملاقات الاقتصادية الدولية . 
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الفصل السادس 


نتاتج الاستقرار في الاقتصاد السودانی: 

أهم إنجازات برامج ۲۰۰۲-2۱۹۹۱ ما تحقق من استقرار في الاقتصاد الوطني والذي 
شكل الهدف الرئيسي لتلك البرامج الاقتصادية. و يرجع الفضل في تحقيق تلك الإنجازات 
آساسا إلى الإستراتيجية والمنهجية التى تم إتباعهما في تنفيذ البرامج الافتصادية والهيكلية 
الشاملة التي ارتكزت على التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة والتناغم بينها 
ال ات الترابطه والتزامن بين السياسات الكلية والقطاعية المشتملة في البرامج. وكانت 
منهجية علاج الخلل في اى عنصر من عناصر مؤشرات الاقتصاد الکلی تأخذ في الاعتبار 
© التطورات في العناصر الأخرى تفاديا CY‏ اختلال في التوازن الداخلي . adeg‏ فان النتائج 
الإيجابية التى آفرزتها تلك المنهجية في إعادة التوازن في الاقتصاد الکلی كانت سريعة ومباشرة 
وداعمة لإستدامة الاستقرار l AS‏ 

إن نتائج الاستقرار الافتصادي في السودان والتى تحققت من خلال تنفيذ برنامج 
الإصلاح الهيكلى والاقتصادي الشامل تؤكد صلاحية الإستراتيجية التى تبناها هذا الكتاب 
كأنسب منهجية لعالجة الاختلالات التى استشرت فى مفاصل الاقتصاد السودانى. وقد 
اعتمدت هذه الإستراتيجية على شمولية المنهج (Comprehensive Approach)‏ والتی 
أوضحت أهمية معالجة الخلل فى أى جانب من جوانب الاقتصاد أو فى أحد المؤشرات المتغيرة 
کی ا طاو ام اع ف ا لغار اتر دة العالحة على الحو ا اه اشرات الا خر اك 
يمكن تجاوزها إذا ما أرذنا تحقيق التوازن المنشود . كما تأخذ هذه الإستراتيجية في الإعتبار 
العوامل غير الاقتصادية مثل العوامل النفسية (Inertia)‏ التى قد تؤثر سلبا على مسار العلاج 
إذا لم يتم تحييدها «في الوقت الناسب . لذا فقد إشتملت هذه الإستراتيجية على منهجية 
التدرج في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل حتى يتيسر استصحاب معالجة 
الخلل في المؤشرات الاخرى أو تحييد الآثار السالبة للعوامل غير الاقتصادية. إن منهجية 
التدرج تتطلب التتابع الترابط والتناغم وتجنب آحداث فجوة زمنية بین مرحلة وآخری, أو 
وجود تعارض أو تنافر بين السیاسات المنفذة بين مرحلة وآخری. هذه هی الاستراتيجية التی 
تم اختیارها کبرنامج للاصلاح الهيكلي والاقتصادي للأوضاع الاقتصادية والهيكلية التدهورة 
السائده في السودان في الفترة ما قبل عام ۰۱۹۹۲ وان هذه الاستراتيجية ومنهجية التدرج 
في اتخاذ الاجراءات وتنفین السیاسات هی التی آنقذت الاقتصاد السودانی من الانهیار الکامل. 
وقد دم تحقيق هذا الإنجاز في زمن فياسي واعتمادا على الذات » ودون أى عون خارجي ‘ 
علما بأن تتفید مثل هذه البرامج عادة ما يتم في إطار دعم مالي خارجي. مما أدهش كثيرين 
من المراقبين في الداخل والخارج. وقد وصف السفير الألماني السابق نتائج تنفيذ البرامج 
كأكبر إنجاز بعد الاستقلال (Second to the Independence)‏ وهو أيضا الذي وصف 
هذا الإنجاز ب ( Unpublished Miracle‏ ) . أن آهم مؤشرات سياسات برامج الإصلاح 
الهيكلي والاقتصادي تمثلت في الاستقرار الاقتصادي والذى تحقق عن طريق إزالة الاختلال من 
مفاصل الافتصاد الكلى واعادة التوازن بين الطلب والعرض الكليين وتحقيق التناسق بين عناصر 
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المؤشرات الاقتصادية التغيرت. فتراحعت معدلات التضخم من ۱۱۱ في أغسطس 1ام إلى 
حوالي متوسط VA‏ في عام ۲۰۰۰م. وتم توحید نظام سعر الصرف من A‏ آسواق في عام ٩۱۹۹م‏ 
إلى سوق واحدة وبسعر واقعی مبنی على قوی السوق في آکتوبر ۰۱۹۹۸ كما تلاشت الفجوة 
بين آسعار الصرف LIS‏ بعد أن اتسعت إلى حدود ۸۲۳ في نهاية AVANT‏ وقد هيا هذا التوازن 
2 ا یی اتف ای و ات i‏ يذ البرنامج 
ويك ادك ان 7 

وکان من نتائج هذه التطورات الإيجابية تشجیم الاستتمار الحلی . فقد قامت عدة 
استتمارات كبرى في مجالات الطاحن والسلخانات ومصانم الأدوية والصناعات الغذائية.....الخ 
LS‏ انعکست آثار الاستقرار في الاقتصاد في الأسواق الحلية والتی تمثلت في الوفرة في السلع 
وتلاشی الصفوف آمام المخابز ومحطات الوقود . ویاستقرار نظام سعر الصرف وتراجع معدلات 
التضخم آسترد الاقتصاد الثقة فارتفعت التحویلات ۰ وخاصة تحویلات الفتریین بالقنوات 
الرسمية . وکان لزيادة التحویلات الخاصة آثار واضحة في تحسن الأداء في الحساب الجاري 
الخارجي . وتمکن بنك السودان من تكوين رصید مقدر بالعملة الأجنبية وآدی ذلك بدوره إلى 
مزید من تعمیق سوق النقد الجنبی والی مزید من الاستقرار الاقتصادی .كما آستعاد التعامل 
بالشیکات قوته قبداً البیم بالتفسیط . l‏ 

آما جانب العلافات الخارجية فقد آدی الاستقر ستقرار الافتصادی وموشراته إلى تشجیع 
الاستثمار الخارجي في السودان كما عکس مو شرا هاما للموسسات a‏ الدولية رد 
والقطرية التى إستعادت ثقتها فى جدية ومصدافية الادارة الافتصادية فى السودان: مما هيأ 
للسودان تطبيع علاقاته مع صندوق النقد الدولي وإنهاء التهديد بطرده من تلك المؤسسة الدولية 
الهامة. ثم أستعاد السودان حقوقه التصويتية والحقوق الأخرى المرتبطة بحقوق التصويت. 
وفي نفس الإطار استطاع السودان أن يطبع علاقاته مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي وصناديق الإنماء في أبوظبى والسعودية وصندوق الأوبك. وقد استأنفت تلك 
اساك الكالية كمليات ee‏ المشروفات eed‏ ا هة أ توقفت ارس غاها + 

إن استعاده السودان حقوقه التصويتية في الصندوق تعتبر من أكبر إنجازات البرامج 
الاقتصادية 957١م‏ - ۲۰۰۲م » لكونها نقطة تحول هامة في علاقات السودان الاقتصادية 
الخارجية. فقد أصيح السودان مؤهلا للاستفادة من المبادرات الدولية المطروحة والتى تتيح 
معالجة مشكلة دیون الدول الفقيرة. عند منافشه مجلس المديرين التنفیدیین للصندوق الیرنامح 
الاقتصادي المتوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹م في ۱۲ مايو ١۱۹۹م‏ » قد أكد إمكانية تحويل ذلك 
البرنامج إلى برنامج الحقوق المتراكمة . وكانت وزارة المالية قد طلبت من المدير التنفيذي 
للصندوق إحتساب البرامج التى ينفذها السودان منذ ۱۹۹۷م بنجاح كسجل الاداء الجيد Track)‏ 
(Record‏ ليه مبادرة Samual‏ لذا عندما تأكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وأفتتع 
مجلس المديرين التنفيذيين بمصداقية الإدارة الاقتصادية في السودان ee‏ في معالجة أزمة 
السودان الاقتصادية بشفافية كاملة . وافق على اقتراحات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتكوين 
فريق مشترك من الصندوق والبنك الدوليين لإيجاد صيغة لمعالجة دیون السودان الخارجية. 
وجاء طلب وزارة المالية بتكوين الفريق المشترك عندما اكتشفت عدم إدراج السودان في قائمة 
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الدول المرشحة للاستفادة من مبادرات معالجة ديون الدول الفقيرة. وقد قام وفد السودان 
في الاجتماعات السنوية للجنة الموقتة Interim Committee)‏ ) عام ۱۹۹۹ باتصالات 
واسعة ومكثفة مع المسئولين في الصندوق والبنك الدوليين محتجا على تهميش السودان وطالب 
بمعرفة أسباب هذا التهميش . وكان نتاج هذا الموقف من فريق وزارة المالية سیبا في تكوين 
الفريق المشترك الشار إليه أعلاه . وبناء على الدراسة التي ald‏ بها الفريق المشترك . کلف 
مجلس المديرين التنفيذيين إدارة الصندوق بالقيام بإعداد ورقة توضح خريطة زمنية لعلاج دیون 
الصندوق على السودان والبالغه حوالي (1, ١‏ مليار دولار) إلى جانب الديون الاخری. تم عرض 
الورقة المطلوبة على «اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في مارس ١١٠٠م‏ وسوف 
تناقش الورقة في أكتوبر ۲۰۰۱م. 
اقترحت الورفة خريطة زمنية لمعالجة دیون الصندوق على السودان وكذلك كل الديون 
الخارجية للسودان في إطار برنامج الحقوق المتراكمة (RAP)‏ ومبادرة الدول الفقيرة والثقلة 
بالديون (HIPC)‏ وذلك على النحو التالى — 
i‏ مطلع عام ۲۰۰۱م l‏ 
. الاتفاق على برنامج جديد يراقب بواسطة إدارة الصندوق. 
؟. منتصف ale‏ 2۲۰۰۱ 
عقد اجتماع لبعض الدول الداعمة (Support Group)‏ للوصول إلى تفاهم عام من 
كبار الدائنين على الخريطة الزمنية المقترحة وحجم التمويل المطلوب 
". نهاية عام ۲۰۰۱م * 
إجازة برنامج الحقوق المتراكمة (RAP)‏ لمدة عامين على أن يتم إحتساب فترة العامين 
لأغخراطن تایه نقطة اد القرار للدتخول فى مبادرة الدول الفقيرة المتقلة جالديون 
(HIPC)‏ . . ۱ 
:.الفترة من avery - ۲۰۰۲ ale‏ 
انا خرات ترا Gel‏ الات الدولية: 
ه. نهاية ale‏ ۲۰۰۳ 
-١‏ إنتهاء فترة برنامج الحقوق المتراكمة 
Y‏ تقديم قرض جسری من الدول الدائنة. 
-Y‏ تنفید زيادة حجم حقوق السودان (Quota)‏ . 
2-4 الإتفاق مع الصندوق على الإجراءات. 
۵- تسييل الحقوق . 
5. مطلع عام ٤٠٠۲م‏ 
نقطة إتخاذ قرار الدخول في مبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون. 
. الفترة من عام ۲۰۰۵-۲۰۰۳ 
تقدم المؤسسات الدولية مساعدات مالية في شكل اعفاء ل ۸۱۰ من خدمة الديون 
الجادية. 
يقوم نادى باريس والد ائنون تحت الاتفاقات الشائية بإعادة جدولة اضافية على الديون 
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.)5۰ لشروط كولون (أعفاء‎ Laag 
۲۰۰۰ مطلع عام‎ .6 
ادرة الفول الققيزة والتعلة ادون‎ og alas 
تعتبر هذه الورفة خطوة متقدمة ومبادرة مقدرة من إدارة الصندوق لمعالجة كل دیون‎ 
انود لك تس عفر‎ Soult les التعوداق: الام ها قن لت ددرت ای‎ 
السودان وجديته في الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۹۲م وتأكيد جديته‎ 
في دقع المبالغ المتفق عليها مع الصندوق شهريا سدادا لجزء من المديونية.‎ 


إن النجاح في تنفين الخريطة الزمنية المقترحة يتطلب الاتى :- 

.١‏ إستمرار السودان في تنفید برامج ال صلاح الاقتصادي التى نفذها خلال السنواث 
الماضية مع تقوية السياسات المضمنه في تلك البرامج . 

Y‏ تحسين العلافات السياسية مع الدول المائحة الرئيسية وذلك بغرض إستقطاب الموارد 
اللازمة لتفید الخريطة الزمنیه . ویمکن للسودان دراسه هذه الورفة ونفدیم سيناريو 
بديل حسب رؤيته حول الورفة وذلك إستعدادا لناقشته تمع إدارة الصندوق قيل انعقاد 
مجلس المديرين التنفيذيين في يوليو القادم وذلك بهدف تحسين الشروط وتقليل فترة 
الوصول لنقطة القرار ونهاية البرنامج. 

برنامج الحقوق المتراكمة (RAP)‏ عبارة عن إحدى الوسائل التى تتيح لصندوق النقد 
الدولى ملح موارد مالية لاحقة للدول ذات المديونية الكبيرة مع الصندوق بعد الموافقة على 
برنامج اقتصادي مراقب من قبل الصندوق ودفع أقساط شهرية لتثبيت الدين (أى ما يعدل 
ما التزم السودان بشروط البرنامج في جانبى السياسات والدفعيات خلال فترة سجل الاداء 
الجيد (Track Record)‏ . والتی قد تمتد لعامين أو أقل . كما هو موضح في برنامج الورقة 
المشار الیها أعلاه . سوف يكون السودان مؤهلا للحصول على موارد مالية من الصندوق تصل 
إلى ما يعادل إجمالى متأخراته للصندوق والبالغ حوالى ١ , ١‏ مليون دولار. 

وهذه الالية عبارة عن وسيلة لتحويل دیون الصندوق على السودان من متأخرات 
(Arrears)‏ إلى ديون جارية وذلك لتفادى لوائح الصندوق التى لمنع منح مساعدات من موارد 
الصندوق إلى الدول التى عليها متأخرات. وتتم عملية تحويل الديون من متأخرات إلى ديون 
جارية عن طريق قرض (Bridge Finance)¢ um‏ بمساعدة بعض الدول الانحة. 

إن إتمام الدخول في برنامج الحقوق المتراكمة والالتزام بشروطه يؤهل السودان 
للاستفادة من المبادرات الأخرى المطروحة الآن في الساحة الدولية لمعالجة ديون الدول الفقيرة 
أهمها (HIPC)‏ ونادی باريس وكما Ses‏ السودان لتطبیع علافاته مع البنك الدولي والاستفادة 
من موارده. 
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الخلاصه:- 

یتضح مما تقدم أن استراتيجية الاصلاح الهيكلي و الاقتصادي والنهجية التي نفذت 
بها برامج الاصلاح الاقتصادی ۲۰۰۲-۹۷ حققت آهدافها کاملة. فمن ناحية الاقتصاد الکلی 
فمد تم تحقيق نمو مستدام في ظل استقرار افتصادي والدي يتمثل في استقرار سعر الصرف 
الواقعي الوحد وإنحسار معدلات التضخم وتلاشی العجز في الحساب الجاري الخارجي ومعدل 
نمو عال مستقر ومستدام. 3389 أوضحنار بعاليه النتائج الياهرة coil‏ آفرزها الاستقرار في 
الاقتصاد الوطني ومؤشراته داخلياً وخارجياً. حيث نتج عن الاستقرار الاقتصادي داخلياً ارتفاع 
معدلات النمو الستلذام لاول مره في السودان منذ أكثر من ريع قرن من الزمان .ذ اتسم 
النمو الاقتصادي في الحقب الاضية بالتذبذب حسب التقلبات الناخية . كما ارتفعت الدخول 
| الحقيقية نتيجة لانحسار معدلات التضخم من ثلاثة ارقام عام ۱۹۹1م(1۱77 )إلى رقم واحد 
ale (ZA)‏ ١٠٠٠م‏ واستقر سعر الصرف للعملة الوطنية لفترة ثلاث سنوات ولاول مره منذ 
اكثر من ثلاثين عاما . 

وفي جانب القطاع الخارجي فقد تمثل الاستقرار الاقتصادي في استقرار القطاع 
التجاري وخلوه من تشوهات المضاريات وتقلیص نشاط السوق الوازی وتمت إعادة توظیف الوارد 
لصالح القطاع الانتاجي . 

ومن آهم نتائج الاستقرار الاقتصادی تدفقات الاستتمارات الخارجية فى القطاعات 
المختلفة. l‏ 

أما في إطار العلاقات المالية الخارجية واتساقا مع أهداف سياسات وبرامج ۱۹۹۷- 
۲ فيما يختص بدعم جانب العرض الكلى وتوسيع قاعدة الإنتاج فقد هيأ الاستقرار 
الاقتصادي والجدية والصداقية التی آبدتها الادارة الاقتصادية في جهودها في تطبیع العلاقات 
مع المؤسسات المالية التی بدأت تقدم التمویل للمشروعات في إطار برنامج إزالة الاختناقات التی 
تعوق الانتاج في القطاعات الانتاجية في السودان . 

كما هيأ الاستقرار الا فتصادي السبیل للسودان في معالجه دیونه التراکمة مع الصندوق 
والاستفادة من موارده من خلال برنامج الحقوق المتراكمة (RAP)‏ هذا وأن تطبيع علاقاتتا مع 
الصندوق يمهد إلى اعتماد السودان في قائمة الدول المستفيدة من المبادرات الدولية المطروحة 
الآن لمعالجة مديونية الدول الفقيرة المتراكمة كمبادرات (HIPC)‏ ونادی باريس وغيرهما . 

ان الوصول الى هده الانجازات لم رركن سهلاً وآن الطریق الیها كان ملیتاً بالعقبات 
والحواجز السياسية. وقد تم تحقیق آهداف هذا البرنامج في ظروف في غاية التعقید وفي 
ظل اقتصاد یعانی کثیرا من التشوهات الادارية والاقتصادية والمؤسسية والاختلال في مفاصله 

وفي ظل ضفوط سياسية محلية وخارجية . وأوضاع اجتماعية وأمنية وضعت ضفوطاً هائلة 
عل وارد اناوت ات و 

و واجهت الادارة الاقتصادية تحدیات فى آیجاد موازنات فى توظیف الوارد التاحة بين 
متطلبات تلبية الاحتیاجات الأمنية والاجتماعية من جهة ومتطلبات ازالة الاختتاقات فى البنية 
الأساسية التی تعترض مسار نمو الانتاج في القطاعات الانتاجية من جهة آخری » والحفاظ على 
الاستقرار الاقتصادي في ظل التوازن الداخلي والخارجي من جهة ثالثة . 


امام 


نتائج الاستقرار في الاقتصاد السودانى 
أن هذه التوازنات والضغوط المحلية وضعت الإدارة الاقتصادية أمام تحديات صعبة 
کات ell‏ كدر | کی ام الكت وتف ای ل اة روص و تاه مغل 
المثابرة . 

أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات اقتصادية واجتماعية مازال يمثل تحدياً خطیرا 
351251 الاقتصنادية خاصة وآن تحدیات تلبية احتیاجات الحاور الذكوؤة أعلاه مازالت قاکمة . 


ان استراتيجية مواجهة هذه التحدیات سوف تکون الواضع التي سوف نطرحها في الباب السابع 


ZAIN 


-Y\A- 


الباب السابع 


التحديات والروی المستشليه 


~¥\4- 


ا 


مدخل 


التحديات والرؤية المستقبلية 

مدخل 

لقد برز من تحلیلنا للأوضاع الاقتصادية في السودان خلال العقود الثلاثة الماضية . أن 
الاقتصاد السوداني مر بتطورات خطيرة آد خلته في Gai‏ ضیق ومظلم . خلال aay‏ قرن من الزمان 
. وکانت تلك التطورات السالبة نتاج عدم استقرار سیاسی وآمني وظروف طبيعية أحدثت کوارث 
متتابعة انعکست آثارها على النسیج الاجتماعي في البلاد . كما آفرزت تلك الکوارث أثاراً مدمرة 
علی الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية . وتزامن مع تلك plata gl‏ السياسية والظروف الطبيعية 
وأثارها الد رة yore‏ نی اه اها ام أحدت وه فى سكل اه نت إلى 
التراجع في مجمل cla!‏ في القطاعات الانتاجية والخدمية ۰ وقد تم توضیح LUD‏ في الأبواب 
اقا من هذا HES‏ 

لذا كان التحدي الذي daly‏ الادارة الاقتصادية الجديدة خلال التصف الثاني من عقد 
التبعينات هو القدزة على التصدى هة الاقفصادنة والانتفان :ا ها الوط رضن ANS‏ 
a aE‏ الثمو تیا هه aa‏ الوالسعة انرب . l‏ 

لقد أمكن تحقيق ذلك الانتقال - كما تم سرد تفاصيله بإسهاب من قبل - عن طريق 
سياسات افتصادیه وإصلاحات هيكلية ace‏ نم إنفاذها من خلال برامج الإصلاح 
الاقتصادي والهيكلي الشاملة في الفترة 1997م - ۲۰۰۰م . وقد ؤفقت تلك البرامج والسياسات 
ات هديا د نها الميكلنة والاحكلان قن هت ميل ا لهاد و افكت كين الثياية 
الی الاستقرار والتوازن فى الاقتصاد والتناسق الداخلی بين عناصره وم اتهم فتحقق النمو 
المالي الستدام في ظل الاستقرار الاقتصادي . وقد تم استمراض LLG‏ الانجازات فیما سيق من 
فل اکتا 

ان تحقيق تلك الإنجازات والانتقال بالاقتصاد السوداني من مرحلة الأزمات والانکفاء على 
كبية الت قل ا ا اه إلى مريكلة ن تفه ول الا E‏ 
جديدة من التحديات التى لا تقل أهمية وخطورة عن تحديات المرحلة السايقة . 

لقد وضعت هذه الإنجازات في الاستقرار والانفتاح الخارجي الاقتصاد السوداني أمام 
محك وتحديات تتطلب منا أن نعض على تلك الإنجازات بالنواجذ والعمل على تعميقها للانطلاق 
بالاقتصاد الوطني إلى الأفاق الواسعة بأذن الله . وتستفل في ظل هذا الاستقرار الاقتصادي 
إمكانيات البلاد الطبيعية والبشرية وتطويرها وتوظيفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
مستعینین في ذلك بالتقنیات الحدیته > ونتطلق بالسودان إلى مصاف Jost!‏ المتقدمة eer‏ 
التهميش والانكفاء على الذات ا بعزيمة EET duis‏ على aadj‏ في الله المستعان وهي 
انفس بنيه . 

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب اتخاذ خطوات جريئّة وحاسمة ومدروسة ووفق خطط 

وبرامج هادفة. وسوف نتناول فيما يأتى من هذا الباب رؤيتنا من خلال محاور تتخد فى 
رها شلات اه اكد القن نرق كدرووة RSLS al‏ ایکا مخ رقف تمان هه ال نها وا 
الاقتصادية . واستفلال موارد البلاد الهائلة حتی نستطیع مواجهة تداعیات العولة التی 
تضع البلاد النامية ومن بینها السودان آمام ظروف في غاية التعقید والخطورة . 


د لاما 


مدخل 

أن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد السودانى فى هذه المرحلة هو القدرة على 
المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الذى تم تحقيقه من خلال برامج الاصلاح الاقتصادى 
والهيكلى ۲۰۰۲-۸۲ ۰ والمتمثل فى استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم 
واستقرار معدلات النمو العالية و المستدامة إلى جانب تلاشى العجز فى الحساب الجاري. 

ان تراجع هذا الاستقرار من شانه أن يؤدى إلى انتكاس الوضع الاقتصادى وسوف تكون 
استعادته مره أخرى مكلفة للغاية e‏ وريما يتطلب ذلك اتخاذ اجراءات صعية 6 وذات مردود سالب 
في المجالات السياسية والاجتماعية . وتكون الضحية عندئذ الشرائح الضعيفة فى المجتمع . 
وقد تعرض تلك الاجراءات نظام الحكم لمخاطر غير محسوبة وغير مأمونة العواقب . وخير 
شاهد على ذلك ما حدث فى كثير من الدول التى تعرضت لانتكاسات أو أزمات سياسية نتيجة 
٠‏ للاختلال وهزات اقتصادية مثل ما حدث فى إندونيسيا وماليزيا ودول جنوب وشرق أسيا الآخرى 
في عام ۱۹۹۷م « والاتحاد السوفيتي وبعض دول أمريكا الجنوبية في التمائينات .كما تواجه 
الآن الأحزاب الحاكمة فى اليابان وتركيا أزمات سياسية حادة جراء تراجع الأداء الاقتصادي 
بهما. هذا إلى جانب انحسار ثقة رجال الأعمال والمؤسسات المالية والدوائر العالمية فى الاقتصاد 
الوطني 0 مصدافية الادارة الاقتصادية وقدرتها على مواجهة تحديات !4659 الاقتصادية 
وصدماتها فو CE:‏ على قدرة البلاد في الاستفادة المنشودة من الانفتاح الخارجي. 

وعليه فان قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الافتصادي وتعمیقه يسد التغرات 
التى قد تعرّض الاقتصاد للصدمات أو للهزات . تعتبر أمرا هاما لمستقبل البلاد السياسي 
والاجتماعى وقدرة الفلاد فى مواكبة التطورات العالمية . 

ومن أهم واخطبر هذه الثغرات التى قد تعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة وتذبذب 
فى معدلات النمو ومخاطر الركود . التراجع فى الإيرادات العامة نتيجة لتخلف الإيرادات غير 
البترولية » وعدم تعظيم دوزها كن مو ارد کت انته افا IGS‏ على ما الول taai‏ 
للتقلبات المتكررة نتيجة للتقليات الدورية المعلومة في أسواق البترول العالمية . وقد تعرضت دول 
كوؤلقة کر لخو كات :و ات اكتمعادئة سمي اتحفافن Pe‏ د ارول فى Per‏ اتف یه 
إن تفادى مثل هذه الهزات الناتجة من الفجوات في الموارد المالية وضمان استدامة الاستقرا 
الاقتصادي والنمو المستدام يتطلب تطوير الايرادات غير البترولية وتعظيم دورها فى موارد 
اليزانية العامة .وقد احتاطت وزارة المالية لهذه المخاطر فبدأت فى برنامج الاصلاح الضريبى 
فى اطار برامج ۲۰۰۲-۱۹۹۷ فى جانبي الضرائب الباشرة وغير المباشرة والايرادات غير 
الضريبية . 

وكان أهم السياسات التى نفذت فى هذا الإطار هو إدخال الضريبة على القيمة المضافة 
في هيكل الضرائب غير الباشرة e‏ إلى جانب إلغاء الإعفاءات الجمركية والضرائبية , بالإضافة 
إلى تبنى سياسات إصلاح الفئات والشرائح الجمركية والتعديلات العديدة التى أدخلت على 
الضرائب الباشرة . وتفعیل دور الشات العامة فى تمویل الیزانية العامة. وقد تمت الاشاره 
لهذه الجهود فى الأبواب السابقة م4 من هذا الکتاب . والمطلوب آلان هو دعم تلك الجهود والاستمرار 
فى تفعيل برامج الإصلاح الضريبي بهدف الوصول بالإيرادات غير البترولية إلى مستوى ۰ ۸۷ 
من جملة إيرادات الميزانية العامة كحد ادنى. و بذلك يكون دور موارد البترول هو توليد موارد 


کر رن ۳ 


مدخل 
ايرادية إضافية للدولة عن طریق أزالة الاختتاقتات التى تعوق توسع الإنتاج واستغلال الوارد 
والطاقات المعطلة . 

ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق كسر جمود الموارد وتفعيل الادخار الوطني من 
خلال برامج لعمليات تحديث شاملة فى الدوائر المدرة للموارد » من اجل زيادة الإيرادات › 
duals‏ فى مجال الضرائب المباشرة وعائد الاستثمارات الحکومية. وذلك عن طريق توظيف : 
موارد البترول فى المجالات و القطاعات المساعدة فى رفع معدلات الإنتاج المدرة للإيرادات : هذا 
إلى جانب استخدام التقنيات الملائمة وتوسيع دائرة التدريب والتأهيل على استيعاب تكنولوجيا 
المعلومات وبناء شبكات نظمها المتكاملة . إضافة إلى الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة وتطوير 
نظم المتابعة والرصد والتحليل . أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أن يشمل التحديث القطاعات 
الإنتاجية والخدمية المدره للدخول على وجه الخصوص من اجل زيادة الإيرادات القومية .هذا 
وان حسن توظيف المدخرات والأصول الموجودة على قلتها . والمتمثلة فى رأس المال يحتاج إلى 
جرعات جديده ومقدرة من التقنية والمعرفة المتطورة .وسوف نتتاول هذا الجانب عند تناولنا 
تحديات ترفية البحث العلمي فى الصفحات القادمة إن شاء الله . 

ان التطورات الدولية التي تستبطنها العولمة والدخول في الألفية الثالثة تعمق خطورة 
تحديات المرحلة الجديدة . وان بقاءنا في عالم اليوم دون تهميش يعتمد على أن يكون تحركنا 
على ضوء )69 مستقيلية واضحه المعالم تؤسس على هديها خطط وبرامج استراتيجية شاملة 
, تتوازن من خلالها المؤشرات الاقتصادية . وتستغل في تنفین تلك الخطط والبرامج التقنيات 
الحديثة المستوردة والموطنة . وقبل هذا وذاك لابد من قدرة تلك البرامج على استيعاب التطلعات 
الاجتماعية والمعيشية للمواطنين حتى يمكن استصحاب سندهم ودعمهم للبرنامج وتأکید 
الاستقرار الاجتماعي الذي تعتمد عليه البيئة المواتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو 
العالي المستدام . 

وفيما يلي نتناول بعض التحديات التي تستبطنها المرحلة الثانية في مسار الاقتصاد 
الوطني . ورؤيتنا حول وسائل وسبل نجاوز تلك التحديات حتى لا نقحم الافتصاد السوداني في 


-: مظلم جديد‎ gai 


ayyy 


ł 
التحدي الاول‎ 


التحدي الأول 
استراتيجية السودان خلال الخمسة وعشرين Lale‏ القادمه ‏ 


أن العالم اليوم مواجه بتطورات خطيرة جراء العولمة وتداعياتها النابعة من إزالة الحدود 
والحواجز الجفرافية والافتصادية والتقافیة بين الدول . وتهميش الحضارات البشرية الموروثة 
> وتحييد دور الأديان في توجيه حياة البشرية . ويسود العالم منافسة جائرة من قبل المؤسسات 
والتكتلات الاقتصادية . ويكون البقاء فيه للأقوياء اقتصاديا ولن يملكون زمام المعرفة والتقانة 
الحديثة . وبلادنا كجؤء من هذا الكوكب سوف تواجه أيضا تداعيات تلك التطورات فى الحالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والحضارية نتيجة لافرازات وتداعيات الألفية 
' الثالثة وما تحمله في طياتها من تغيرات خطيرة ومتسارعة تفطى كل مناحي الحياة في العالم 
الذى سوف يصبح فرية صغيرة. تتلاشى فيها الحدود الجغرافية والسياسية , وتختفي فيها 
Par Wr Ear PP Ree pee,‏ طن وط E ori Ue‏ ری E‏ الدولية 
> وحرية انتقال العمالة والعملات والسلع ۰ ويصبح دور السلطات الوطنية Linga‏ وخاصة في 
ie ET‏ نم که لتق ااج وف اه ال ات اد ماوت والسياسة والاجتماعنة , 
ویصبح البقاء في ذلك العالم للأقوى اقتصادياً وتقنياً . وقد بدأ بالفعل ظهور التکتلات والکیانات 
الاقليمية والمؤسسات عابرة القارات العملاقة والتی أخذت تسیطر على أسواق السلم والخدمات 
المالية والانتاج في العالم » وقد سبق أن تحکمت على زمام البادرة في التقنیات الحديثة وسیطرت 
على مکمن الثورة المعلوماتية فى العالم . وقد تطال هذه التداعیات الشئون الأمنية والثقافية 
الا ی ان بر E‏ 
of‏ مواجهة هده التحدیات الخطيرة تستدعی |عداد آنفسنا وفق خطة قومية تغطی کل 
مناحي الحياة . السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية - الأمنية ... الخ . ولن يتأتى ذلك الا 
من خلال رؤية مستقبلية يتم على ضوئها elis‏ السودان القوی القادر على مواجهة تلك التحدیات 
ویتجاوز بها مخاطر التهمیش والتفریط على ثوابت الامة وعقیدتها وآرادتها النافذة . 
قبل البدء في شرح تصورنا لتلك الروّية المستقبلية › لابد من التأكيد مرة آخری على 
آهمية استناد تلك الروية والخطط والبرامج المنبثقة عنها على قاعدة اقتصادية راسخة . وهذا 
یتطلب الترکیز و الحافظة على الاستقرار الاقتصادي الاثل الآن ودعمه بالسیاسات والاجراءات 
القادرة على تفعیل القطاعات الانتاجية . على أن يتم اتخاذ تلك السیاسات والاجراءات في إطار 
برنامج اقتصادي کلی . يتأكد فيه التناسق الداخلي الکامل بين مؤشرات الاقتصاد الکلی والتوازن 
الداخلی والخارجی الکاملین . ان انفلات هذا التوازن - كما آوضحنا من قبل - من شأنه أن 
يخل بالاستقرار الاقتصادي وان استعادة ذلك الاستقرار مرة آخری سوف تکون صعبة ومكلفة 
إلى جات آغافته: لقدرتنا على مو اجهة تات العولة + والحفاقل على المضدافية التى اكنسنيها 
السودان و نتيجة الأداء الوفق والتمیز للبرامج الاقتصادية التی تم تنفیذها خلال الخمس 
سئوات الماضية . 


-۳۲ ۰ 


التحدي الاول 


إن تسخير هد ا الاستقرار الاقتصادي فى الانطلاق بالسودان إل الأمام لن يو تى أكله 
ما لم تستند عل رؤية 4 واضصحة الأهداف والمرامي المحددة لمستقبل البلاد خلال فترة لا تقل عن 
E‏ ات تا . وحتى لا يكون مسار هدا الجهد EET Deae‏ فقلابد من ان تترجم هده 
الرویه إلى برنامج إستراتيجي شامل يتكون من حلقات مترابطة ومتناسقة 4 ببن النمو الاقتصادی 
والسياسات المالية والنقدية والتجاریة والتتمیه الاجتماعیه. إلى cola‏ التخطيط an‏ المجتمع 
التکامل في المجاللات السياسية والأمنية والثقافية والتدین والإعلام ٠‏ والتي تستند تستتد على فلسفة 
ونهج فکری متسق + > تمثل فيها البرا مج الرحلية النبثقة عن ذلك البرنامج الأساسي في جوهرها 
ميلا تن سكافلا لفل ادد خلال المدى الزمنی للرؤية . 
ولتعظيم النتائج التى يحققها ذلك البرنامج وللوصول إلى مرامي الرؤية المستقبلية أرى 
(Y)‏ برنامج لترقية البحث العلمي وبناء القدرات ونقل وتوطين التقنيات الحديثة 
وربطها بمواقع الإنتاج . وبناء جسور الاتصال بمواطن ومواقع الثورة 
العلوماتية. 
(Y)‏ برنامج لناهضه الفقر في السودان . 
)£( خطة للتوظيف الأمثل لموارد اليترول السودانى والتدفقات المتوقعة من 
)0( وضع خطة للاستفادة من المبادرات المطروحة فى الساحة الدولية لمعالجة 
ديون الدول coma‏ 
)1( على ان 3 تستند الخطط أعلاه على أرضية اقتصادية كلية راسخة ومستقرة 8 
والتصور الذى افترحه يرمى إلى الشروع فورا في إعداد رؤية مستقبلية للسودان في شتى 
المحالات خادل ر القرن القادم . و یمکن على ضوء هده الرؤية وصع برنامج عمل متكامل حتى 
نستطيع أن نحقق آمال Lined‏ . كما يمكن توزيع خطة العمل في شكل برامج خمسية متتابعة . 

و يتطلب تكوين c‏ الرؤية اناي ا a‏ ا wana te‏ 
وڏو الخيرة والعلماء حنی ی re (gs eee‏ ويعير عن طموحات کل ala‏ الشعب 
السودانی ويلتزم به الجمیع . ولانجاح الفكرة 2 وتحميق الهدىف أرى الاستعانة gê‏ اللجان الفنية 
ولجان التسییر والصیاغة بذوی القدرات العلمية والبعد الاستراتيجي. 


الهدف :~= 

وضع برنامج استراتيجي تفطي كافة مناحي الحياة خلال الخمسة و العشرین عاما 
الاد + ونضقة. اة القطافات 'الذكووة دام ما سیسات اد مور 
البلاد لمواكبة التغيرات في الاقتصاديات الدولية والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا والثورة 
تایه وهای مهات روات ما مستفيدين من الأمكانياف الكامنة فى iea‏ 
الدينى والحضاری . ويهدف البرنامج إلى رفع قدرة السودان وتمكينه من مواجهة تداعيات 
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العولة في شتي المجالات ویتحصن ضد التهميش والأنكفاء على نفسه. والسودان مؤهل بفضل 
امكانياته وابنائه وبناته وموقعه الجغراضي أن يتجاوز هذه التداعيات ومهدداتها . إذا ما تسلح 
ببرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل ومتوازن . ويكون التصور الأتي ضمن مدخلات 
البرنامج الاستراتيجي . وفيما يلي تصور لهيكل اعداد البرنامج الاستراتيجي . 
القطاعات — 
القطاع السيادى والسياسي ه 
- نظام الحكم والسياسة . 
- العلاقات الدولية . 
- المنظمات الإفليمية والدولية . 
 -‏ الجوازات والهجرة . 
= الأمن والنظام العدلى . 
- السلام. 
- العمل النقابی والفئوی . 
القطاع الاقتصادی :- 
- السياسات الكلية . 
- الزراعة تشمل الثروة الحيوانية ونظم الرى . 
- الصناعه . 
a oe +‏ 
- المصارف والتأمين . 
قطاع الشات الأساسية وت 


الطافة . 

- التعدين 

- النقل : 
.١‏ الطرق والنقل اليرى. 
۲ الوائنی. 
۳ الطارات. 
۶ النقل البحری. 
fad} .6‏ النهری. 
1. التخزين. 


قطاع بناء القدرات :+ 

الاتصالات و الاعلام و نقل و توطين التقانة و البحث العلمى و بناء القدرات: 
القطاع الثقافى :- 

= الثقافة . 

- الرياضة . 
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- السياحة . 
- الدعوة . 
Sea =‏ 
القطاع الاجتماعى ~ 
- الصحة. 


- التعليم. 
- المياه النقية. 

meee + 
. المرأة‎ - 

. الشباب‎ i 


منهج اعداد البرنامج الاستراتيجي الشامل :- 
يتم إعداد البرنامج وفق التدرج التالى - 

—: Yi 
لوضع أفكار وموجهات عامة‎ (THINK TANK) يتم اختيار مجموعة عمل منتقاة‎ 
تستهدى بها اللجان القطاعية ومجموعات العمل المكلفة بوضع مقترحات التصور . وتختار‎ 
المجموعة المنتقاة من الأشخاص ذوى البعد الاستراتیجی والمفكرين وعلماء الاقتصاد الكلى‎ 
والاجتماع والسياسة والخبراء فى الشئون الامنية ... الخ.‎ 

كاتا - 
تقوم لجان عمل باعداد الاوراق القطاعية وتتكون عضويتها من ذوى الخبرة والاختصاص . 
وتستفيد اللجان من الموجهات والافکار التى تضعها الجموعة المنتقاة في آولا أعلاه .ويمكن 
أن يسبق إعداد الأوراق القطاعية فيام ندوات وموتمرات تغطي كل جوانب وقطاعات 

coe eon 

+ G6 
تكون لجنة للتنسيق . و تضم في عضويتها رؤساء اللجان القطاعية و الخبراء و ذلك لبلورة‎ 
مشروع الاستراتيجية بعد التيقن من تناسق الأفكار و الأطروحات المضمنة في أوراق عمل‎ 
اللجان القطاعية('إ©202515]62)) . وذلك لأن القطاعات التى تنتظم الحياة في أي قطر‎ 
ليست جزرا معزولة . بل أن هنالك بالضرورة تشابکا وعلاقات أفقية و رأسية بينها . وأن‎ 
الأداء في أى قطاع من القطاعات المختلفة يعتمد ویتأثر بالأداء في القطاعات الأخرى سلبا‎ 
وإيجابا . وهذا يتطلب أن تكون اللجنة المكلفة بالتنسيق من عدد من الاشخاص يتمتعون‎ 
بكفاءة عالية وقدرة في التنسيق والريط بين آهداف القطاعات المختلفة والتشابك الأفقي‎ 
والرأسي بينها . حتى تصبح الخطة متكاملة ومتناسقة وبعيدة عن التضارب والتعارض‎ 
. والتنافض الدی يعوق سير العمل‎ 
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رابعا الإشراف العام : 
يتم تعيين شخص ذي خبرة واسعة وبعد إستراتيجي وتنظيمي للاشراف على تنظيم إعداد 
هذه الاستراتيجية. وتفوّض له الصلاحيات الإشرافية وتيسر له سبل الاتصال المباشر 
بكافة الأجهزة والجهات الرسمية والأهلية ويتم دعمه بالمعينات اللازمة . ويكون هذا 
السئول تحت آشراف رئيس الجمهورية . 


خامسا: الهيئة القومية : 
تكون هيئة قومية يدعى لها كل قطاعات الشعب السودانی مع التركيز على القيادات 
الفكرية والعلمية والاجتماعية والسياسية و الاعلامية وذوى الخبرات والتجارب . وتناقش 
الهيئة القومية الأوراق المعدة بواسطة اللجان أعلاه في شكل ندوة مفتوحة . بعد النقاش 
العام لفترة مناسبة يوزع الحضور إلى لجان قطاعية لدراسة المقترحات وتقديم مقترحات 
للاجتماع العام . 
يتطلب أن تمتد فترة الدراسات والنقاش في هذه المرحلة حوالى ستة أشهر. 
تواصل لجنة التسيير عملها للتنسيق بين مقترحات القطاعات المختلفة لرفعها للاجتماع 
العام للهيئة القومية للاجازة . 


سادسا: لجنة الصیاغة : 

تكون لجنة صياغة من حوالی سبعة آشخاص من دوی الخبرة والكفاءة لصياغة القترحات 
في مراحل النقاش الختلفة ثم صياغة القرارات النهائية. 

إن الرؤية المسبتقبلية المستهدفة تغطی فترة ريع فرن وهی بدلك نمتد في الستقبل لفترة 
طويلة يصعب معها استقراء الأوضاع الاقتصادية و السياسية والأمنية والاجتماعية 
بدقة. لذا فالآمر يتطلب بذل جهد متعاظم لإيجاد التناسق الداخلي المطلوب للوصول 
إلى تصور أكثر واقعية للرؤية امستقبلية. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالتناسق الداخلي 
بين أهداف البرنامج (Internal Consistency) JSS‏ وبين برامج القطاعاى:الختلفة 
(Inter-Sectoral Consistency)‏ . ولتحقيق هذا الهدف فلابد من الاستعانة في مراحل 
عمل اللجان المختلفة بالخبراء من الداخل والخارج في مجالات الاقتصاد الکلی وتنبؤات 
إحصاءات المجازفات Acturian‏ والإحصاءات واسقاطات القيم الكمية . ويمكن طلب 
العونة الفنية فى هذا المجال من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 
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التحدي الثاني 
تهيئة الأرضية الراسخة لبرنامج الاستراتيجية الشامل والرؤية المستقبلية 


إن desea SAN EE T Guess‏ الشاظلة :والقادوة على فة sdk‏ مو Paes Agel‏ 
الألفية الثالثة والتى سوف يتم تصميمها على هدى الرؤية المستقبلية . يتطلب تجاوز عدة 
تحديات اقتصادية وسوف نتناول فيما يلى أهم تلك التحديات . 


-١‏ رؤية حول مستقبل أوضاع القطاع الصرفي أمام انعكاسات العولة على حركة رأس 

JUI‏ والمنافسة الدولية في مجال الصناعة الصرفية 

إن تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادى - والتى اعتبرناها فى استراتيجيتنا من 
قوى ۰ مستقر وقادر على القيام بدوره الفاعل فى الوساطة المالية وتعبئة الموارد المالية الداخلية 
والخارجية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني . إلى جانب قدرته على مواجهة وامتصاص 
الصدمات الخارجية التي تطرحها اتفافية تجارة الخدمات المالية في إطار جولة الاروغواى من 
تحديات كبري على حركة الموارد المالية وتدفقات رأس SU‏ الأمر الذي سيلقي بظلاله الكثيفة 
على أداء ودور الجهاز المصرفي في السودان والذي يشكل - كما ذكرنا - مرتكزا رئیسیا في 
دفع عجلة التنمية والتطور في البلاد . 

وتتركز هده التحديات في مواجهة التحرير والتدويل التى تفتحها هذه الاتفافية e‏ وما 
يصحبها من تفوق تنافسى كاسح لحركة انتقال رؤوس الأموال بلا حدود » وتقارب الاسواق 
وانخفاض تكاليف الإنتاج . وقد برزت هذه الانعکاسات كمؤشر لتداعيات العولمة » فى الأزمة 
التي اجتاحت دول جنوب شرق أسيا في منتصف عام ۸۱۹۹۷ . بما في ذلك الاقتصاد الياباني 
يامينش) والتي شكل انهيارها ضرية كبرى للاقتصاد الياباني . كما شهدت بقية النمور الاسيوية 
als‏ الأزمات والصعوبات وأحتاجت لليارات الدولارات ( ۷۸ مليار دولار ) من المؤسسات الدولية 
کصندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة توازنها الافتصادي . وقد جاء هذا الوضع جراء 
الانفتاح غير المحدود لهذه الاقتصادیات على العالم الرأسمالي حامل الأزمات الدورية التکررة 
. وکان آهم ما استخلص من نتائج هذه الأزمة أن زيادة تدفقات رژوس الاموال قصيرة الأجل 
— بلا حدود قد یوّدی إلى تعرض الافتصاد الوطني إلى صعوبات واختناقات کبری ما لم تتسلح 
النظم الالية بقدرات كافية لاستیعاب تلك التدفقات بالکفاءة العالية والقدرة على امتصاص 
الصدمات المرتبطة بها والتي سوف تزداد مستقبلا على آساس آنها فد تکون حرب موارد 

ومن المؤكد أن الجهاز المصرفي في السودان سوف يواجه صعوبات كبرى في السنوات 
القادمة فى إدارة الموارد المالية والنقدية وتدفقات الاستثمار الأجنبى ما لم يعمل على وضع 
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geal ys‏ داعمة لتحديث وتطوير الخدمات المصرفية واستفلال تكنولوجيا المعلومات وتوفير الكوادر 
والموارد البشرية القادرة على تطبيقها بالكفاءة المنشودة . والاستفادة الکاملة من ثورة الاتصالات 
والمرقبطة بتکنولوجیات العلوهاث باعتبار ذلك أحد آهم التحديات الجارية والمستقبلية في 
الصناعة الصرفية . 
يتضح مما تقدم أن أكبر انهكاسات اتفاقياث منظمة التجارة الدولية المهددة للاستقرار 
الاقتسادي بصفة عامة وللسلامة المالية للعصارف بصفة خاضة . التحرك غير المنضبط 
لحركة رؤوس الأموال الأجنبية قصميرة ومتوسطة الآجل — بالطبع لا تشمل هذه التحفظات 
انعكاسات حركة رؤوسروالأموال طويلة الأجل والميسرة وكذلك تدققات الاستثمارات الخاصة في 
شكل مساهمات في استتمارات شائمة أو بهدف إنشاء مشروعات جديدة > . 
من أهم العوامل المحركة لتدفقات رؤوس الأمؤال الأجنبية وخاصة رأس المال قصير 

الأجل الاستقرار الاقتصادي ۰ وبصفة خاصة الاستقرار في نظم سعر الصرف والانضباط 
في القطاع المالي والتوازن في الحساب الجاري الخارجي . لذا فآن الاستقرار الاقتصادي قد 
يحمل في طياته بذور الأزمات هي غياب الضوابط النظمة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 
قصيرة المدى . آن حسن استفلال رؤوس الأموال قصيرة الأجل وتفادي مخاطرها يتوقف على 
استقرار وسلامة أداء الاقتصاد خاصة استقرار نظام سهر الصرف المرن ووجود نظام مالي 
مقتدر على مستوي البنك المركزي والصارف التجارية القادرة على استيعاب التدفقات بكفاءة 
فائقة . والتي تمتلك القدرة والخبرة والوعي على التنبؤ بالمخاطر التي قد تكتنفها حركة تدفقات 
رؤوس الأموال الأجتّبية قصيرة المدى . خاصة العوامل التي تؤثر على حركتها المعاكسة . أن 
أكبر مخاطر حركة رؤؤس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل یکمن في عدم قدرة المؤسسات المالية 
استفلال تلك الموارد بالكفاءة العالية من حيث الجدوى الاقتصادية وربحية وعاء الاستثمار 
وفدرنه على الاسترداد خلال القترة المحددة . 

للاستفادة من تجربة دول جنوب شرق آسيا التى تعرضت إلى كارثة وهزه اقتصادية قضت . 
على جل انجازاتها الاقتصادية التي تحققت خلال عقدين بسبب الحركة غير المنضبطة لرژوس 
الأموال قصيرة الأجل ۰ سوض نحاول سرد بعض وقائع مخاطر رؤوس الأموال قصيرة الأجل التى 
تمرضت لها تلك الدول فى عام ۱۹۹۷م . 

بدأت تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الاجل إلى دول جنوب شرق آسيا في النصف الأول 
من التسعينات . بسبب تعرض الدول الصناعية في نفس الفترة لتراجع في النشاط الاقتصادي 
آدی إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية الفائضة لدى المصارف . و بالتالي آدي إلى انخفاض 
أسعار الفائدة . بينما شهدت فى الوقت ذاته اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا معدلات نمو 
عالية بلغ المتوسط ZA‏ . وهنالك دول تراوحت معدلات نموها بين ZA‏ و۱۰ . وكانت هذه المعدلات 
عالية جدا بالقياس بمعدلات النمو التاريخي في تلك الدول وبالمقارنة بمعدلات النمو في الدول 
في نفس المستوى الاقتصادي. كما ارتفعت حركة صادراتها في نفس الفترة بسبب هبوط قيمة 
الدولار الأمريكى . وبما أن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار الأمريكي فقد ارتفعت 
القدرات التنافسية لصادراتها في الأسواق الخارجية و خاصة في سوق اليابان مما آدي انتعاش 
تجارتها الخارجية وتحقيق فوائض كبيرة في موازينها التجارية . 
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كل هذه التطورات أبرزت مؤشرات بسلامة الموقف الاقتصادي في تلك المنطقة مما شجع 
تدفقات رؤوس الأموال إليها بصورة مكثفة . 

وفي عام ۱۹۹۷م بدأت حركة رؤوس الأموال تأخذ الاتجاه المعاكس نتيجة لبداية الانتعاش 
فى اقتصاد الدول الصناعية فى الغرب وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتحسن المؤشرات في 
أسواق الأوراق المالية . وفى نفس الوقت بدأت الشكوك تتاب أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة 
في منطقة جنوب شرق آسيا حول سلامة الأوضاع المالية بها . وأخذت حركة رؤوس الأموال 
نحو المنطقة تتباطأ . ثم انكشفت حقيقة الأوضاع المالية المتراجعة والتى تمثلت فى قصور الأداء 
الاقتصادي وضعف النظام المالي والإداري » حيث أضحت المصارف غير قادرة على استغلال 
رؤوس الأموال المتدفقة بصورة منضبطة وفيما يلى أهم أسباب وموشرات تراجع الأداء :- 

-١‏ اختلال التوازن في الاقتصاد الکلی والهيكلي وسياسات سعر الصرف في 
دول المنطقة . 

-Y‏ ضعف هیکل الافتصاد خاصة في القطاع الالي مما Jam‏ افتصادات هذه 
المنطقة هشة ومعرضة لمخاطر التطورات السالية . 

. بدأت إشارات لارتفاع معدلات التضخم فى الظهور‎ -Y 

t‏ غياب الانضباط أدى إلى التدهور في الموقف الالي نسبة للصرف خارج 
الميزانية والتوسع في تمويل القطاع الخاص بكثافة حيث أرتفع بحوالى 
٠‏ واعتماد الاستثمار الخاص على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 
فصيرة الأجل ۲ 

0— ضعف النظام المصرفي وغياب الشفافية . 

ك ضف الرقابة علی الصارف . 

-V‏ ضعف خبرة الصارف و فدرتها على إدارة رؤوس الاموال الخارجية 
بأحجام كبيرة وتقييم المخاطر المرتبطة بها. و ضعف الكوادر و تفشی 
الفساد و المحسوبية هي استخدام هذه الأموال. 

. غياب اهتمام الحكومات بأداء المصارف‎ A 

-A‏ كثافة تمویل الاستثمارات الممولة من القروض الخارجية قصيرة الدی 
دون دراسة الجدوی ء و دون التأكد من القدرة على الاسترداد في فترة 
تمکن الصارف مقابلة التزامات القروض » مما آدی إلى تعثر الدیون . حيث 
ارتفعت بسبة الدیون التعثرة إلى ۸۲۰ في کوریا و؛ ۸۱ في إندوبيسيا . 

لكل هذه الأسباب بدأت تدفقات رؤوس الأموال تتراجع ثم بدآت 456 الاتجاه المعاكس 
بمعدلات عالية . كانت البداية بتايلاند ثم سرت حمي سحوبات رؤوس الأموال وحركتها المعاكسة 
من كل دول المنطقة . فانهارت عملاتها وأعلنت عدة مؤسسات ومصارف إفلاسها . 

فى محاولة لتدارك الموقف اتخذت هذه الدول عدة إجراءات تقشفية وفيود على حركة 
النقد الأجنبي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف الاستثمارات فيها . ویبدو ان اقتصادیات 
المنطقة سوف تعانى من تداعيات الأزمة المالية لسنوات قادمة . 

أن ذيول الأزمة المالية تجاوزت حدود الاقتصاد إلى النسيج الاجتماعي والهياكل السياسية 


syys 


i 
التحدى الثانى‎ 


» فانهارت بعض نظم الحكم في بعض دول المنطقة . مثل نظام الحكم في إندونيسيا والأزمة 
السياسية في ماليزيا حيث ارتبطت المعارك بين رئيس الوزراء ونائبه بالاختلاف حول وسائل 
معالجة الأزمة الاقتصادية وأن بدت المعركة في ظاهرها وكأنها غير اقتصادية وغير مرتيطة 
بالأزمة المالية . 

إن تجرية دول جنوب شرق آسيا تكشف أمامنا درساً Led‏ يستحق أن نمعن فيها . فالتجرية 
فيها كثير من العبر و الدروس. ويجب علينا أن نضع هذه الدروس و العبر نصب أعيننا ونحن 
نخطط للمستقبل. و مما دفعني إلى كتابة هذه العبر إن هنالك لمحات لتسارع تدفقات رژوس 
الأموال الأجنبية القضيرة الآجل في البلاد خلال العامين الماضيين في مجالات تمويل استيراد 
شا وة ف LS. PUN‏ ظهرت Ree‏ رغية من بعض البنواگ الخارجية في تقدیم 
5 تمويل فصير المدى الى السودان . وکل تلك التحرکات تبنی علی الاستقرا قرار الافتصادی وخاصة 
استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم وعلى تدفقات موارد البترول . 

أعتقد أن هذه مؤشرات مرغوب فيها ولا أدعو إلى فرض رقابة مشددة عليها بالضرورة 
. ولكن أرى من الأهمية بمكان التأكد من قدرة النظام المصرفي في التعامل مع تلك الحركة . 
كما آری من الجانب الأخر أن يقوم بنك السودان برصد تلك الحركات حتى لا يفاجأ بسحوبات 
غير محسوية أو غير مقدور على مقابلتها . فتنعكس آثارها السالبة على الحساب الجاري وعلى 
استقرار نظام سعر الصرف ومن خلالهما يختل التوازن في الاقتصاد الكلى . أنني لا أقصد بذلك 
وضع القيود الإدارية على نشاط وحركة القطاع الخاص ولكن لابد من وضع تدابير احتزازية 
لحماية المصارف من الانكشاف الخطير في حساباتها الخارجية إلى جانب تفادي أية تداعيات 
على مسب داري Ling.‏ أرى أن يوضع سقف للحكومة في الاستدانة الخارجية قصيرة المدى 
كما أرى أن تمتنع الحكومة بصورة قاطعة عن الاستدانة الخارجية بهدف تسييل مواردها لتمويل 
عجز اليزانية العامة لان آثارها التضخمية لا تختلف عن الاستدانة من النظام الصرفي المحلى 
فضلاً عن آثارها السنالبة علی الحساب الجاري الخارجي في الستقبل . 


ا 


التحدي الثالث 
التحدي الثالت 
إعادة هيكلة النظام المصرفي السوداني 


ان النتائج والعبر التي نستخلصها من تداعيات العولمة وانعكاسات اتفافیه تجارة الخدمات 
المالية النبثقة من نتائج جولة الاروغوای ( كما تبين لنا مما جاء تحت التحدي الثاني أعلاه ) 
ستلقي بظلالها الكثيفة على النظام المصرفي السوداني ومن خلاله على الاقتصاد الوطني . وكما 
آوضحنا من قبل - لا يتوقع أن يتمكن النظام الصرفي السوداني . في ظل آوضاعه الحالية أن 
يصمد أمام المناقسة الدولية غير المتكافئة جراء تداعيات العولمة وتطبيق شرو شروط اتفاقية تجارة 
الخدمات المالية التي تفتح المنافسة الدولية على مصارعها Leas‏ في ذلك المنافسة في مجالات 
الخدمات المالية eee‏ وحرية انتقال رؤوس الأموال . فقد بدأت المصارف الدولية في توفيق 
أوضاعها منذ قرارات لجنة بازل . وتمكنت بذلك من زيادة قدراتها المالية والفنية عن طريق 
الدمج وزيادة مواردها المالية واستغلال التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة الصرفية i‏ مما 
يجعل قدرة نظامنا المصرفي على التصدي للمنافسة وامتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة 
re eee‏ هی الكل افر مارا . خاصة وقد تبين لنا من تحلیلنا لأوضاع 
المصارف في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا الكتاب وما الت إليه أوضاعها . هذا وقد 
تطرقنا في الفصل الثاني في الباب السادس الى الأسباب الحقيقية لتراجع أوضاع النظام 
المصرفي في السودان . وقد تبين لنا أن آسباب التراجع يعزي إلى قصور أداء الإدارات › كما 
يعزي من جانب أخر إلى سياسات الدولة التي ساعدت كثيرا في تدهور الأوضاع المالية للنظام 
المصرفي ۰ خاصة سياساتها المرتبطة بأداء المؤشرات الاقتصادية مثل عدم الاستقرار في نظام 
سعر الصرف و انفلات معدلات التضخم . كما یعزی آلى السياسات المالية والنقدية والصرقية 
غير المؤاتية » نتجت عنها تشوهات في هيكل الاقتصاد وانعكست آثارها على آداء الصارف ۰ 
oe‏ على آوضاعها المالية وفي JSE‏ آصولها . 

ولا اعتقد أنه في ظل أوضاع النظام gamall‏ الراهن أن يتوقع منه أن ينهض بالدور 
المناط به في حركة الاقتصاد الوطني وفق منظور الرؤية المستقبلية التي اشرنا إليها في صدر 
هذا الباب وخاصة فى ظل التحديات الخطيرة التى تفرضها تطورات وتحديات الألفية الثالثة 
واتفاقية تجارة الخدمات المالية . وامام ما تستبطنها من المنافسة غير المتكافئة وحرية حركة 
رؤوس الاموال وما قد یلازمها من مخاطر وصدمات . ۱ 

وعليه أعتقد أن آوضاع الصارف السودانية خطيرة للفاية وتحتاج إلى وضع برنامج 

متکامل وقرارات حاسمة وجريئة لاصلاح ما یمکن اصلاحه و بأعجل ما تیسر. 

وأعتقد أن مضمون منشور بنك السودان بتاریخ ۲۰۰۰/۵/۲ حول سياسة Sale}‏ هيكلة 
واصلاح الجهاز الصرفي ۰ من حیث Pall‏ . يسير في الاتجاه الصحیح فيما یختص بسیاسه 
الدمج ومعالجة الدیون التعثرة . وتدعیما لذلك الاتجاه هناك العدید من اللاحظات التي آري 
آنها تساعد في إحكام تلك السیاسات وتزید من فعالیتها ~ 

-١‏ العالجات الجزئية قد لا تکون كافية لعالجة الأوضاع الحالية للمصارف السودانية. 


۲ 


¢ 
التحدي التالث 


لذا لا بد من أن يكون هنالك برنامج متكامل يغطى الإصلاح المالي والإداري والفني 
علی كل الستویات والوسسات . 

-y‏ آخشی أن تکون العالجات القترحة في منشور بنك السودان الشار إليه أعلاه 
لمعالجة الأوضاع الالية غير كافية . ان عملیات الدمج مطلوبة في حد ذاتها . 
ولكنني لا اعتقد انها تحقق الزيادة الطلوبة في رژوس الأموال فى ظل الاوضاع 
الماثلة لقطاع المصارف فى السودان . لأن الأصول السائلة لدی المصارف السودانية 
ضعيفة جدا نتيجة JST‏ بسبب تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية ومعدلات 
التضخم » وان هنالك صعوبة كبيرة في تسييل الأصول الثابتة التى تمتلكها 
الصارف فى شکل عقارات . ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى البلاد 
وضعف قدرة رأس JUI‏ الخاص في الولوج في مثل هذه الاستثمارات. ٠‏ 

-Y‏ خیار زيادة رأس SUM‏ عن طریق الاکتتاب الإضافي غير مضمون لعذوف جمهور 
الستثمرین عن شراء اسهم شرکات الساهمة العامة . وخاصة الصارف التی 
عجزت عن توزیع آرباح مجزية للمساهمین خلال الخمس سنوات الماضية. 
بالإضافة إلى تشوه صورة الصارف نتيجة للتسیب الاداري وما يشاع عن قصور 
فى آدائها 7 

وت [عادة شيكلة الضنارف ادارا فط مارد إشنافية تكن الا غاد الكبرة هة 
العاملین الذین سوف یتطلب بالضرورة توفیرهم نتيجة لاعادة الهيكلة و الدمج. 
وإذا تميذلك فسوف يؤدى إلى مزید من التدهور في الوقف الالي للمصارف المعنية 
وبصفة خاصة في موقف آرصدة الأصول السايلة . 

۵- انشاء مؤسسة جديدة لإدارة الأملاك وادارة الأصول اطرهونة ابتکار جيد يجب 
دعمه والبدء في فى |نشاء المؤسسنة فورا . ولکن هنالك بعض التحفظات و التی تحتاج 
إلى مزید من الدراسة. 

أ- جزء من الدیون التعثرة لا تقابلها أية رهون أو تقابلها آصول ضعيفة أو آصول 
یصعب تسیبلها وخير مثال لذلك الدیون على الزارعین 
نك صعوية معالجة الالتزامات الترتبة علی شهادات التخزین التی كل لا تقابلها 
ارصده كافية من المخزون ۰ 
N‏ وود سوب a‏ یتوقع أن يقوم الضمونون 
بتغطیه الضمانات في الظروف الراهنه 
د- هل المؤسسة سوف تشترى هذه الأصول المرهونة من المصارف دا آم 
بعد التسييل © إذا كان لقنا فان ذلك سوف يساعد بعض الشىء فى 
تحسين الأوضاع المالية للمصارف و لكن ربما يؤدى ذلك إلى زيادة في 
حجم السيولة في الاقتصاد فوق الحجم المرغوب فيه لتحريك الاقتصاد 
دون وا اختلال قي توازن الاقتصاد الكلي . 
ه- هناك بعض المصارف تواجه pee‏ کبیرا في آصوئها بالعملة الأجنبية 


۷آرجو الرجوع إلى الباب الثالث تحت قدرة النظام المالي في مقابلة متطلبات النمو 


AyrA 


التحدي الثالث 


نتيجة للسحوبات التي نمت من الودائع لتمويل التجارة في إطار سياسة 
الاستثمار التجاري وعجزها عن التغطية نتيجة لتعديل سياسة تجنيب 
۱ نسبة من موارد الصادر *. 
سادسا : اقتراح 5 
-١‏ كما آشرنا الیه آعلاه فان التصدي لعلاج الموقف PUI‏ للنظام المصرضي يتطلب 
وضع برنامج متکامل یغطی الجوانب المالية والادارية والمؤسسية والفنية . 
-Y‏ عدد المصارف العاملة بعد الدمج في المرحلة الأو لى يجب ألا يتعدى حدود عشر 
مجموعات. 
-Y‏ وضع سياسات تحفيزية معتبرة للمصارف المندمجة وتكون ضمن شروط توفيق 
الأوضاع ما یلی :- ۱ 
أ- أن يتم الدمج في فترة محددة ۲۶ شهرا . 
ب- تحديد الحد الادنی من التحديث والتقنية والعرفة في كل مصرف على 
حدم مه ١‏ 
ج- هيكل أدارى اقتصادي وتوظيف كوادر مصرفية مقتدرة وأمينة يحدد بنك 
السودان مؤهلات الكوادر في كل المستويات . 
د- اتباع نظم محاسبية متطورة وفق معايير يحددها بنك السودان ومتفق مع 
مقاصد أصول الفقه الإسلامي . 
ه- اتباع السياسات التى يرسمها البنك بكل دقة مع تشديد الجزاءات في حالات 
التجاوز . 
؛- تساهم الدوثة في رؤوس أموال المصارف الندمجة بنسب عالية للتحفيز. مساهمة 
مباشرة مؤقته أو عن طريق مؤّسسة التنمية السودانية أو المؤسسة الجديدة المكونة 
لإدارة أصول الرهونات . ويتم الدفع خلال ۱۸ شهرا بصورة لا تؤدى إلى ارتباك 
فى السیاسات النقدیه . وتقوم الدوثة بالخروج من المساهمة فى الصارف بییع 
هده الأسهم للقطاع الخاص JUS‏ خمس سنوات بالتدرج و قد یشمل التحفیز 
وت تعدیل dat‏ بنك السودان لتمکن الحافظ من تحدید موهلات وشروط أهلية 
cling)‏ وأعضاء مجالس الادارات . 
- وضع برنامج لترقية آداء القطاع الصرفي la‏ وتقنياً لواجهة التحدیات فى 
الصناعة المصرفية . والزام القطاع الصرفي بتنفیده مع تحدید الحد الادنی 
لستوي التحدیث التقني واقتناء المعرفة الرتبطة بالصناعة الصرفية . 
۷- إعادة النظر في الهیکل الاداري لبتك السودان لتأهيل الادارة الختصة برقابة آداء 
EETA‏ شائعة . ۱ 
لت eae eel eal Seat‏ فل Lae‏ وتان :وفيا 
کمصرف مقتدر بعد منح مدة انذار لا تتعدى ۱۲ شهرا ; 


A‏ أرجو الرجوع الى الفصل الثاني من الياب السادس 5 آسیاب ندهور آوضاع الصارف 


vox 


i 
التحدى الثالث‎ 


-A‏ لا يسمح بقيام مصارف جديدة إلا بعد استيفاء شروط تحدد الحد الأدنى لرأس 
المال المدفوع وهيكل آداری وفنى يحدده بنك السودان 
والمعلومات . تمكته من مواكية التطورات فى الصناعة الصرفیه الدولية والإفليمية 


1ت ا ا مالیا Giles‏ انض کی رات ار Sle:‏ 


له 
> 


المصارف الحكومية التجارية :- 

آری ما یلی = 

أك .شاد هة الخارف ایک للذرك ete‏ العمالة اة رات دای 
Prec’‏ 

- وضعبرنامج لتحديث الكفاءة الفنية واستخدام التقنية الحديثة . 

. تهيئة بنك الخرطوم للخصخصة‎  -۳ 

-٤‏ فصل البنك الصناعي من مجموعة بنك النيلين Liking‏ مصرف جديد متخصص 
ون العا عاك المسهيرة وال سس 

6 رقع رژوسآموال الصارف الحکومية لستوی یمکنها من العمل بکفاءة عالية . 


[۱ caja 
. لا آری هنالك آملاً في أى اصلاح مالي وأدارى للمصارف التخصصة بوضعها الحالي‎ 
وعلیه لا آری مفرا من تصفیتها وإنشاء مصارف جديدة برآس مال یساهم فيه بنك السودان ووزارة‎ 
المالية . ویتم انشاء الصارف التخصصة الجديدة وفق آهداف و آسس جديدة, على أن یتخصص‎ 
, الصرف الزراعي في تمویل صفار الزارعین فقط و البنك المقاري في تمویل الفثات الضعيفة‎ 
. الف کے فى تيو نك غاد ال :و الحردة‎ eC ee و‎ 
من ناحية أخرى فإنه يتعين تكثيف عمليات البحث العلمي وتطوير القدرات للمحافظة على‎ 
طبيعة النظام الصرفي في السودان ۰ والذى يقوم على الأساس الاسلامي الأمر الذى يتطلب‎ 
میات الم فد اك روون ا وال غر ای‎ onlay ا ان باق‎ ellos تلوتو‎ 
ار تسه بن نظا‎ ari على عقاو مک لكاو كاد زوق ی‎ Peg و التسارة الحا‎ ict 
شا هن فى ها نت که لواو نضا خاو كد زفق تكبف الحيوف امد‎ goal الخد مات‎ 
لبناء شبكة مصرفية قادرة على مواجهة التنافس والاسهام في التنمية القطرية والإقليمية على‎ 
Toae pas pl الخو الذى فخری ادن متظمة‎ 


ات 


التحدي الرایع 
برنامج ترفية البحث العلمي ching‏ القدرات 
ونقل وتوطين التكنولوجيا” 


إن أكبر مهدد لاقتصاد الدول النامية (ومن بينها السودان) فى عالم اليوم الفجوة المعلوماتية 
الواسعة بينها و بين الدول الصناعية . وافتقار هذه الدول إلى وسائل الارتقاء بانتاجها ورفع 
مستوى الحياة للمواطنين . لذا فان أكبر عائق يهدد مسار تنفين البرنامج الإستراتيجي المقترح 
والوصول إلى أهداف ومرامي الرؤية المستقبلية » سوف يتمثل في الفجوة المعلوماتية والافتقار الى 
التقنيات الحديثة ۰ والتى لا يمكن تجاوزها في محاولاتنا لترقية إنتاجنا ورفع مستوى خدماتنا 
تفا الو اود المع المائلة GAR: AN‏ معطاه كى العو دان دون الاستماده متها prab‏ 
المطلوية .لدا فإن تنفید مشروع تطوير البحث العلمي cling‏ القدرات ونقل وتوطين التقنيات الحديثة 
یعتبر أسيفية آولی لتحقیق الأهداف التی تصوب إليها الرژية الستقبلية . بل یعتبر من التحدیات 
الا ا ل 

تزايدت أهمية البحث العلمي مع تطوير تقنيات المعلومات والمعرفة فى عالم الیوم. حيث يشكل 
الآن أحد الدعامات الكبرى لعمليات التحول الاقتصادی الکلی لمواجهة عمليات التدويل والعولمة 
القسرية في مجالات التجارة والتنمية والتكنولوجيا والخدمات, بينما نجد بلادنا عايشت قصورا 
واضحاً في هذا المجال لفترات طويلة , سواء من حيث الاستفادة من نتائج الأبحاث المكتملة أو من 
حيث تطوير مجالات البحث لمواكبة التقدم العلمي الهائل في هذا المجال . أو الاستفادة من البحوث 
المتواضعة التى أنتجتها مراكز البحوث المحلية وتطبيقها في مجالات الإنتاج الزراعي أو الصناعي 
. لذلك فقد بدا جليا أن ما نحققه من عائدات للاستثمارات الوطنية في القطاعات المختلفة 
أو زيادة في الدخول والإيرادات القومية يجي نتاجاً لأنماط وأساليب إنتاجية وإدارية ومؤسسية 
متكررة وليس انعكاسا لتطوير تقني و بحثي متصل ومرتبط بمواقع الإنتاج . 

وقد احتلت أهمية البحث العلمي وريطه بالتقانة أسبقية عليا في اهتمامات المفكرين 
والمستثمرين فى السنوات الأخيرة . وقد برزت آراء ونظريات حول فجوات المعرفة والتقانة بين 
الدول المختلفة . وقد تم ربط هذه الفجوات بالفجوات في النمو الاقتصادي ومستويات الدخول 
ومستوى المعيشة بين الدول الغنية والفقيرة . وبدا جليا أيضا أن نظرية ربط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بمقدار تكثيف رأس المال والعمالة كمصدرين وحيدين للإنتاج قد تلاشت . لان 
تناقص الغلة بالنسبة لرأس المال (Diminishing Return)‏ سرعان ما يؤدى إلى تناقص Be LAS‏ 
هذین العنصرين. وهنا تبرز أهمية المعرفة والتقنية في ترقية واستمرارية أداء رأس JUI‏ 
والعمالة . والتقنية هنا تمثل وسائل وطرق استعمال رأس JUI‏ وزيادة كفاءة العمالة في الانتاج 
. وهى تعتمد على اكتساب الخبرة والمهارة في استخدام عناصر الإنتاج . وأصبحت التقانة 
والعرفة جرا Make‏ لعنصري الانتاج وضرورية للتقدم الاقتصادي في آی يلد : وقد آوضحت 
A‏ هذه المادة مأخوذة بتصرف من محاضرات آلقاها المؤلف في ندوات آقامتها وزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة 
والفابات ووزارة الثروة الحيوانية وبعض المؤسسات 


- ۳۳۷۰ 
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ونسبة زيادة العمالة أديا‎ JUI عام 1956 إن تراكم رأس‎ (SOOW Jalla! دراسة أجراها‎ 
إلى آثر ضئيل . في حين أن تطبيق التقنية الحديثة يؤدى إلى زيادة ملحوظة. و احسن مثال لذلك‎ 
تجربة الاتحاد السوفيتي الذى اعتمد في نموه الاقتصادي على تراكم وتكثيف رأس ال مال ۰ وفى‎ 

نهاية الأمر واجه ذلك الاقتصاد تناقص الغلة ثم التدهور الاقتصادي المعروف. 
ونشير هنا إلى قول الاقتصادي البريطاني Alfred Marshal‏ 

1) While nature ... shows a tendency to diminishing return . 

man ..shows a tendency to increasing return ... knowledge 

is our most powerful engine of production. it enablés us to 

subdue nature and satisfy our wants. 


ومن المعلوم أن من أهم سمات التقدم في القرن العشرين كان دور التحديث والاختراع 
التمثلان في تقدم بحرت و یساس هویم الإنتاج . وكذلك بحوث الجامعات في 
تنمية المعرفة الاساسية والتطبيقية. وهنا تبرز آهمية الاهتمام بالعرفة والتقنیات الحديثة 
وتضییق فجوات العرفة بين الدول الغنية والفقيرة . وبالتالي تضییق الفجوة في النمو 
الاقتصادی, لان النمو افستدام كما دکرنا یعتمد على مقدار جرعة تا في العملیات 
الإنتاجية ؛ ولیس على تکثیف رأس المال وحده. لذا لم يعد البحث العلمي و استتباط العرفة 
ol‏ نقلها من الدول القخری ترف of. Lied‏ تاطا هامشیاً ولا معزولا عن مجالات التطبیق 
والاستفادة . بل آصبح دور البحث العلمي آسبقية قصوی في توظیف الوارد . إذ لا مکان لأي 
تقاعس في اقتصاد دولي یتسارع نحو التکامل والعولة . حيث لا قدرة لبلد للانعزال عن هذه 
التحولات. الأمر الذی یستوجب الانفتاح للأفكار الجديدة و اقتتاص کل الفرص التاحة لاقتناء 
العوقة من تفر 

ويلاحظ أنه في حين أن دول شرق آسيا خاصة اليابان وهونج كونج قد استثمرت 
أموالاً طائلة في البحث العلمي واستطاعت بذلك من تضييق فجوة المعرفة باستنباط التقنية 
من هذه البحوث ونقل التقنية من الدول الغربية وإحداث ثورة صناعية كبرى عن طريق 
استفلال مدخراتها بكفاءة عالية . نجد أن السودان الذى يعانى من ضمور في الموارد المالية 
وقصور في التقنية » يلجا إلى التوسع الأفقي في الانتاج الزراعي بالوسائل التقليدية. لذلك 
جاء النمو التحقق في الاقتصاد القومي في قطاعات تعتمد على الوارد الطبيعية بدرجة 
اکن :من القطاغات Basal‏ على الثقانة الخد ah‏ الأعتياذ che petal‏ الؤارة: ال هد 
me PC‏ و لت اه نها Be mT TN‏ ا ا 
بعملية التحول الحدیث الق علی نتائج البحث الملمي الوطن والستورد . ومن ناحية آخری 
فقد تعايشت السیاسات الاقتصادية لفترة طويلة مع مناخ یتسم بضعف الانتاج .. 


د 
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هذا الناخ لم یعد صالحا لادارة الوارد الاقتصادية مستقبلا ذلك آن جزءا كيرا من هذه 
الوارد سیصبح عرضة للانعکاسات السلبية تعملیات تحرير وتدویل الوارد والخدمات القادمة 
> الأمر الذى یندر بتهمیش الاقتصاد الوطني وتحويله ليس daaa‏ لمجرد تابع للافتصادیات 
Laie Basal‏ ایشا ۳۳ فيه الموارد الاقتصادية المتاحة لموارد صماء عالية التكاليف 
ضعيفة المنافسة . لا تقوى على مزاحمة أجيال جديدة من السلع عالية المحتوى التقني والعلمي 
والمحتكر . مما يعنى إبقاء هذه الموارد في مستوى الاقتصاد المعيشي أو إتاحة استغلالها 
بواسطة جهات خارجية على نحو قد لا يتماشى مع السيادة الوطنية . ولمواجهة هذه التحديات 
لابد من العمل منذ الآن وفق خطة استراتيجية محكمة لتضييق فجوة المعرفة والتقانة عن 
طريق دعم وتطوير البحث العلمي. هذا إلى جانب ترتيب الأوضاع الداخلية باتباع سياسات 


متحررة وغير مقيدة تهيئ الاقتصاد الوطني إلى الانفتاح نحو الاقتصاد العالمي بإلغاء كل القيود 
على المنافسة الحرة و توفير الشفافية في كل المعاملات المالية والاقتصادية. 


إن االغاظن الق قن ae‏ ها دار وارد الاقتضاذية سمتلا ريما کیت 
لظروف إجبارية لا تعرف نتائجها بالكامل في ظل المتغيرات الدولية الماثلة والقادمة سواء في 
حالة انعزال الاقتصاد أو تکامله الخارجي وسواء نم ذلك على نحو فردى أو جماعي : 


الدور الجدید للبحث العلمي والنطور في تنمیه الوارد وتوظیفها 

لقد آصبح واضحاً أن العالم يشهد الآن انتقال الاقتصادیات التقليدية العتمدة 
على علاقات الإنتاج وحجم الوارد ووفرتها إلى مرحلة افتصاد جدید لا تلعب فيه الوارد 
الاقتصادية بمعناها التقليدي الا leja‏ یسیرا في عملية التنمية والنمو . وتجری الآن في کثیر 
من الدول فة مستمرة لاعادة هيكلة الاقتصادیات اعتمادا على قاعدة العلومات والعرقة 
والتقنیات التقدمة لادارة النشاطات الالية والتسعيرية والانتاجية والتوزيعية . و ذلك لواجهة 
alle‏ تتلاشی فيه الحدود الفاصلة بين الدول . و تتعاظم احتکارات العرفة من خلال المؤوسسات 
والشرکات العملاقة . وهو ما اصطلح على تسمیته بمرحلة ال (Cyber Economy)‏ 

والاقتصاد السودانی کجزء من المنظوم العالي سوف یجد نفسه في سنوات alda‏ فادمه 
في ظروف مختلفة على ما عايشه سابقاً . والخطر الداهم كما تراه الدراسات یأتی ساسا 
من التطور التقني والعلمي الهائل الدی سینعکس على مکونات الاقتصاد الكلى والجزتي ومنها 


تطور الحاسوب . الالکترونیات . الاستهلاك . الاتصالات وتقنية العلومات و الثورة الرقمية 
(DIGITAL-REVOLUTION)‏ . 


وبالنظر إلى الوضع الراهن لاقتصاد السودانی فانه ینبفی التأکید على أنه لا یزال 


Vy ae. 


į 
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err Ir ec pel ee تاه ای اه كول صرق سنا‎ Sas 
. عن التحرير الاقتصادي والتطور التقني والانفتاح على الاسواق العالمية‎ 
لقد أوضحت الدراسات أن للتقدم التكنولوجي والبحثي ذات الأثر المباشر في زيادة‎ 
القيمة المضافة ومعدلات النمو الذى يحدثه رأس امال المادي كما أشرت اليه سابقا . وهذه‎ 
کرو ادوماع‎ A A eel قن اق لدو‎ a الا ار‎ aN 
وتطور المعرفة والتقانة ويتم ذلك في إطار نظام اقتصادي عالي جديد تتحكم فيه المؤسسات‎ 
. اة الک وال کات شاه اش رات وار ساك )تساه سای اتان واكك‎ 

ومعلوم ioc‏ أن دولة کالیایان استطاعت أن Gad‏ اقتصادها يعد الحرب العالية 
الثانية بسبب اعتمادها الأساسي على بناء البحث العلمي . وانشائها بنية أساسية - کبری 
واعتباره العامل الرئيسي للانتاج والانتاجية والنهضة الاقتصادية . وهی دولة لا تتمتع 
بموارد طبيعية إلا أن سعیها لتحقیق میزات نسبية في التقدم العلمي و تنمية العقول البشرية 
و الهارات الفردية و الجماعية و ضعها فى مقدمة القوی الاقتصادية الحديثة. و OW‏ تعمل 
الافتصاديات للدخول فى مرحله آکثر تطورا قیما -سمى بمرحلة ال Cyber Economies)‏ ( 

(The Combination of Human Mind and Information Technology) 

كما ذكرنا. والتى يمكن تعريفها إجمالا بآنها Jela)‏ العقل البشرى وتكنولوجيا المعلومات). 
وقد كشفت تجرية نمور شرق آسيا بعد اليابان أن توفر الموارد الطبيعية وزيادة حجم 
السكان وحدهما ليستا كافيتين لأحداث الطفرة الاقتصادية إذا لم يكن ذلك مقروناً بالنجاح 
في الاختيار الموفق: لتقنيات الإنتاج وتطوير وتتمية العقول و رفع مهارات القوى البشرية 
والاستفادة من نتائج البحث العلمی والتقنیات الستحدنه فى زيادة الانتاج ورقع فيمتها 
المضافة. 
فما هو وصع السودان وما هو مستقبله. وما هي شروط ومتطلبات الانتقال والارتقاء 
بالبحث العلمى للتحول الاقتصادي وإدارة الموارد؟ 


متطلبات وشروط التحول الاقتصادي الكلى للدخول فى عصر العولمة 
إن إعادة هيكلة وتهيئة الاقتصاد السودانى لمواجهة تحديات القرن إلحادي والعشرين 
تتطلب faul‏ القفز فوق مراحل عديدة مر بها التطور التلقائي الذى عاشته الاقتصاديات 
التقليدية سابقا . حيث آصبح من الضرورة بمكان الآن إسراع الخطى للحاق بركب الاقتصادیات 

التى سبقتنا . ونوجز ذلك في الأتي :- 

z‏ التحول من اقتصاد يعتمد في نموه على الصرف الاستثماري المادي فقط إلى 
اقتصاد مدفوع بالإنتاجية والنوعية وذلك من JUS‏ تقوية معامل كفاءة العمل ورأس 
المال بالإضافة إلى أجمالي الإنتاجية (Total Factor Productivity)‏ و الذى 


= a 
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يمكن التوصل إليه عن طريق رفع المهارات و تعميق رأس المال رأسيا و تحسين 
الإدارة و التنظيم. 

2 المحافظة على النمو القوى للاقتصاد مع المحافظة على استقرار الأسعار و تحقيق 
التوازن الخارجی و الداخلی هى فترة التحول لاعادة هيکلة الاقتصاد . 

z‏ د العدرة ااا لو ها هم ان و اليزكة Rei Cece eat‏ مين 
التقدم العلمي والتقني العالي . وتوظيفه لإنتاج السلع والخدمات ذات الميز النسبية 
مع وضع السياسات الكلية الحفزة لإنتاجها من قبل القطاع الخاص . 

= وضع برنامج للعلوم والتكنولوجيا (SAT)‏ ودعم ما يعرف باستراتيجية البحوث 
والتنمية (R&D)‏ من أجل شحذ القدرات التكدولوهية وه رسای اتید 
IT)‏ من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة ننتقل بها من كوننا مستعملين ومستوردين 
فعض انشعو yee‏ 

5 تهيئة مناخ العمل المنتج للانطلاق وذلك بوضع برنامج لبناء القدرات وإعادة هيكلة 
المؤسسات لإيجاد مزيد من التنسيق بس الوحدات الانتاجية والخدمية مع دعم 
فندواتها وكير الأحتيا هات شید (uals‏ ایند + 

= وبديهي أن مثل هذا التحول التكنولوجي والمعرضي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال 
عمل توسعي واستراتيجي واع . وسياسات كلية متناسقة تتوقر لها متطلبات 
امه والفاهلية >.وهباك محر عة من التظلنات: القن نحن قاولها باعتا نها 
لقنم تا مها العمل الى مهار ید SUA? laa‏ اما nady‏ 
والبحث العلمي والنافسة الدولية . 


-: تعظیم الایرادات القومية‎ Yai 

لقد بدا واضعاً آن کسر حاجز جمود الوارد LULU‏ وضعف معدلات الادخار الوطني في 
ماخ Sails‏ ال اسان ف ف ك aL‏ :مهفا فل ا فة الت هة فان وک 
الدواثر الدرة للدخول على وجه الخصوص من أجل زيادة الایرادات القومية خاصة في مجال 
الكدراككع اة معا عسات الك ةوا ارات القت که روصيو لهذا ادف 
فإنه ينبغى إجراء عملیات التحدیث من JUS‏ استجلاب واستخدام التقنیات اللائمة وتوسیم 
ذاكرة e genet‏ على اشتفات كولم ا لمات وتا شبكات نظهها SUAS‏ | هه 
إلى الاخد بآسالیب الادارة الحديثة وتطویر نظم التابعة والرصد والتحلیل . هذا وإن حسن 
توظیف الدخرات الوجودة على فلتها والتمثلة في رأس الال یحتاج إلى جرعات جديدة من 
المعرفة المتطورة . l‏ 


خانیا: مجال بتاء القدرات +- 
إن السعی لبناء القدرات المؤسسية والبشرية یکتسب آولوية قصوی في الرحلة القادمة › 
وقی هذا الصدد یتعین الاعداد لما یلی :- 
-١‏ تغییر فلسفة التعلیم و تحریرها من الاسالیب التقليدية و الاهتمام بالجوانب 


-۳۶۱۰- 
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العرفية مع التركيز على التعليم التقني و الفني و نقل التكنولوجيا المرتبطة 
بذلك. 

aT‏ ربط الوظيفة بالمعرفة والمهارة ومستوى إنتاجية الفرد ونوعیتها وفى هذا الصدد 
النادرة وللحد من هجرة الأدمغة عالية القدرات والتدريب . 

= رفع كفاءة وتأهيل الموارد البشرية و تدريبها لاستيعاب و فهم و هضم تقنية 
المعلومات › وتوفیر الأجهزة المساعدة من الحاسوب و معدات علمية أخرى متعلقة 
بتكنولوجيا للعلومات وتطوير تقنيات ونظم المتابعة والتقويم على المستويين 
الاتحادي والولائى . 

- صياغة سياسة معلوماتية شاملة والعمل على ربطها بالسياسات التعليمية وتشجيع 
المؤسسات المختلفة على تطبیق تقنية العلومات وفقا لنماذج علمية تسهم في بناء 
اقتصاد العولمة . 


خالخا: في المجال الإنتاجي :— 

آضر ضعف الانتاجية القومية بمسيرة الاقتصاد السودانی لفترات طويلة خاصة في القطاع 
الزراعي الامر الذی افقده موارد اضافية كانت كفيلة بدفع معدلات النمو والتتمية خطوات 
تمستوى اکر ها هو مق بو آنا كانت الاعات القن ادت oF POI‏ هذه الشكلة كان ما 
يلزمنا الآن هو توجيه قدراتنا البحثية والعلمية والتقنية للإسراع . ليس فقط بالقضاء على هذه 
الشكلة في آقرب وقت ممکن . بل آیضاً لرفع مستوی الانتاجية الي مصاف مثیلاتها من الدول 
الاخری . ومن هنا فإنه ينبغي وضع برنامج زمني محدد يتم في اطاره حصر الانجازات العلمية 
والبحثية المكتملة القابلة للتطبیق الآن وتحدید احتیاجاتها المادية والمالية والمؤسسية اللازمة لبدء 
جنی ثمارها في آقصر وقت وبأقل التکالیف . 


رابعا: الاهتمام بالعوامل الساعدة في تضییق فجوات العرفة و التقانة :- 

۱ تعتبر التجارة الخارجية من آهم الدوافع الساعدة في تنمية البحث العلمي وبالتالي 
توسیع قاعدة العرفة وسوف تجد الدول النامية نفسها في الألفية الثالثة وسط منافسة 
كاسحة في الأسواق العالية إذا لم تتسارع في اقتناء المعرفة والتقنية الحديثة. فقد تعاظم 
دور الشركات متعددة الجنسيات Multi National Companies‏ و التى تحتل الآن أكثر 
ف :كلت التساوة ادا هه بو ذلك لا yaa‏ للذول نتسه ana lah‏ العاكين مها اة 
بعد سهولة الاتصال التى قريت المسافات يين الدول . 

-Y‏ أضحى نصيب صناعات التقنيات المتقدمة من جملة القيمة المضافة في الدول الأوربية 
أكثر من 7/۵۰ من الناتج المحلى الإجمالى (GDP)‏ وقد مكن ذلك الدول الصناعية لاستغلال 
مركزها المتفوق في البحث العلمي والمعرفة أن تتجه إلى إنتاج بعض السلع الاصطناعية 
والرخيصة الأسعار بديلة لصادرات الدول النامية . وهذا يفرض على السودان تحسين 
الإنتاج أو التحول إلى إنتاج سلعة بديلة عن طريق تطوير البحث العلمي واقتناء معرفة 


-Y¿ Y- 
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حدئنه . 

دخول السلعة النتجة في الدول النامية یمکنها من التعرف على مستویات ووسائل الانتاج 
في الدول ال خری . قالصدرون یستفیدون من تعلیقات الشترین كما تسكن السلعة الواردة 
النتجین في الدول النامية من التعرف على مستویات التقانة الحديثة مما يرفع قدرة 
انتاجهم في التتافس في الاسواق الخارجية. 

إن النافسة في الأسواق العالمية سوف تضطر الدول النامية لتحسین الواصفات مثل 
الشکل والمقاييس والحجم 7 الخ ۱ 

كما أن الالتزام بشروط ونظم منظمة الواصفات الدولية ISO‏ تضطر الدول النامية 
لتطبیق العرفة والتفنية الحديتة لصادراتها حتی تتمکن مس تحقيق وجودها في السوق 
العالمي . وآن منظمة الواصفات الدولية ISO‏ وضعت شروطا مفصلة لضمان جودة السلم 
التی تنافس في الأسواق الدولية فى كل الراحل . 

الأمر الأخر الذی يساعد نمو البحث العلمي وتوسیع قاعدة العرفة هو الاستثمار الأجنبي 
الباشر FDI‏ . لان ذلك الاستثمار ینقل معه إلى الدول النامية العرفة والتقنیات الحديثة 
هذا إلى جانب قدرة الشرکات الکبری التی تلج في مجالات الاستشمار في الدول النامية 
على الساعدة في تطویر البحث العلمي لتطویر انتاجها . 
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فما هی متطلبات نمو التجارة الخارجية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ٩ FDI‏ 


إن أهم المتطلبات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عالم الاقتصاد هو البنيات 
الأساسية المتطورة في الاتصالات والنقل هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
والامني : 
الانفتاح على العالم یساعد على اقتناء التقنية والعرفة والأفکار الجديدة. وبالتالي 
على النمو السریع في الاقتصاد والتجارة الخارجية . ولقد آوضحت بعض الدراسات 
التی آجریت لعرفة العناصر المؤثرة على النمو الاقتصادي فى ۱۳۰ دولة إحصائيا آهمية 
العلاقة الوجبة بين نصيب الفرد في الناتج الحلی الاجمالي » و بين معدل نمو التجارة 
الخارحية . كما آوضحت دراسات آخری أجريت حول صادرات بعض الدول ذات معدلات 
النمو العالية آنها تمثل حوالي (APY)‏ من الناتج الحلی الاجمالي. هذا و ان النمو السريع 
في افتصادیات نمور جنوب شرق آسیا یفسر الریط بين فدرتها على بناء علافات فوية 
في الاسواق العالية . وبين تنمية دراساتها في مجال التقنية والمعرفة عن طریق العلاقات 
التجارية . وقد ساعدتها في تحقیق ذلك سیاسات التحرير والترویج المكثف لصادراتها . 
وفى المقابل فان محاولات يعض الدول الأفريقية والشرق الأوسطية لم تأت بنتائج مماثلة 
بالرغم من قيامها بمنح ميزات مؤسسية عن طريق إنشاء المناطق الحرة . ويعود ذلك 
الفشل إلى القصور الإداري والسياسات التحكمية في الإجراءات والضرائب العالية . 
بالرغم من ازدياد الفرصة المتاحة في نقل المعرفة فان الفجوة المعرفية بين الدول الغنية و 
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الفقيرة مازالت في توسع. و إزاء ذلك فإن التحدي الذى يواجه الدول النامية هو تقوية قدراتها 
البشرية والمؤسسية وفاعدة المعلومات. وبدون تحقيق ذلك فإن الفجوة سوف تتسع وتؤدى إلى 
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موك عو فان لدو اة هه اغ من موه ey Wes | E‏ الان من Fs ea‏ 
الصتاعية. 


تخاس کته ارات 
إن أهمية تقنية المعلومات في الفترة القادمة تفرض علينا العمل على وضع برنامج 
متكامل في هذا الصدد على المستوى القومي ۰ حتی يمكن السير في تنفيذه ليصبح أساسا 
لعملية التحول القادم في تركيب الاقتصاد السودانی ويتطلب هذا ابتداء أن ننظر في الاتی:- 
-١‏ توجيه الاسیّثماوات الخاصة والعامة نحو بناء البنية الأساسية لتقنية المعلومات 
كأول 'خطوة للانتقال إلى مراحل أكثر 586 (peers‏ وبناء الشيكات المتداخلة 


E‏ الرتهلة هات 
-Y‏ قيام مؤسسات التوعية الراعية لهذا البرنامج تحت مظلة مجلس قومي لتقنية المعلومات 
ومجالس ولائية . 


Software ai) قيام الصناعات الهندسية لانتاج الحاسوب وملحقاته۲1270۷۵16‎ -Y 
ویمثل توفير هذه الصناعات المحلية والاستفادة من الستوردات فى‎ 5 
۱ قن | ايده رطا ا تقوم‎ 
. شبکات اتصالات متقدمة كأساس للبنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات‎ ala -۶ 
. وضع برنامج للتدريب المكثف في مجال تقنية المعلومات‎ -4 
—: لتطوير البحث العلمي والتنمية‎ Sola سادسا:وضع برنامج‎ 
إن الانتقال لافتصاد العلومات یتطلب بالضرورة الارتقاء بمفهوم ومستوی وتطبیق البحث‎ 
العلمي الامر الذی يتطلب وضع برنامج شامل للبحث العلمي موجه للتنمية . وینبفی أن يأخذ‎ 
-: هذا البرنامج في الاعتبار‎ 
لایمکن توقع (جراء‎ ail ا الارتباط الوثیق بین البحت العلمي والتقدم التقنی حیث‎ 
بحوث دات فیمه وفعالیه يدون استعمال التقنیات الحدینه وفواعد العلومات وتورة‎ 
. الاتصالات كما أنه لا یتوقع أن یکون هنالك تقدم تکنولوجی بدون بحت علمی‎ 
توجیه البحث العلمي لتعظیم قيمة الوارد الاقتصادية من زيادة الدخول والانتاج‎ Y 
. والانتاجية كما و نوعا ووفق آهداف محددة‎ 
والامن الفذائي باعتباره من آهم أركان‎ dole ربط البحث العلمي بالامن القومي‎ .۳ 
. الآمن القومی‎ 
E AE IGE خی‎ eta ٠ في‎ 
. توجیه البحث العلمي للتواصل العالمي والاقليمي‎ . 
توجیه البحث العلمي لادارة الاقتصاد الکلی والتخطیط العلمي في مجالات الادارة‎ . 
liens الور اتو‎ 
. لثم . ریط البحث العلمي ا الانتاج الزراعي والصناعي والخدمی‎ 


التحدي الرابع 


سابعا: وضع برنامج شامل للتعليم العالى والوارد البشرية :- 

إن بناء القدرات القومية يستوجب إعادة النظر في مكونات التعليم العالي والتدريب الكمي 
والنوعي وتوجيه خريجي التعليم العالي وفق احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية اخذين 
في bic YI‏ ارتباط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتحولات العالمية والإقليمية والاستعداد 
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للدخول في مرحلة انسانیة جديدة تنذر بأخطار متعددة افتصادیا شتآ شتا وأخلاقيا وتقافیا ۱ 
الأمر الذى یستوجب أن يأتى برنامج بناء القدرات فى مجال التعلیم والوارد البشرية مستجیبا 
لكل هده التحولات ۰ 


أهمية البرامج المذكوره فى التئمية :+ 
فى ضوء ما جاء بعالیه یتضح آن النظر إلى التتمية لا یمکن آن یأتی معزولا ge‏ تطویر 
البتية التحتية ومستوی تطویر العلومات والتقنية والحداثة التی یقوم علیها الاقتصاد القومي 
والجتمع بأكمله ومن هنا فانه في اطار هذه البرامج لابد من وضع برنامچ شامل متعدد الاغراض 
CP‏ ی ف ی هی مس فسات ا اعد إلى مستكوى ا لعفل 
والإداري والاقتصادي والإنتاجي والتوزيعى. 
ور التحديد ف هذا امال ما بانب 
ا Suit.‏ النظر في مناهج التعليم العام . 
۲ اعادة النظر في التعلیم الزراعي العالي والتقني لضمان تخریج قوی بشرية 
مدربة قادرة علی الواكبة مع التحولات الجدیدة . 
كي تمدق را Le)‏ ا وتف مار ارگ مه تسسات 
ا 
.٤‏ تحفيز عودة الكوادر الخارجية المؤهلة فى المجالات المختلفة . 
o‏ تفعيل مجالات التركيز الإنتاجى وتحديد الأطر الزمنية للتخطيط خاصة في 
الات el‏ لته ال د اكه القثمية 'الزواضية due aed lg‏ والقى canal‏ 
pues LE‏ نما زاك يها tae ils e‏ تضوف وهی 
اله زنادة الاتقاهة deol aly)‏ مرزدية اذل gilts‏ براقع pleat‏ والتجنيات 
لوقو و تاه و 
. على ضوء النتائج ode!‏ تتم زيادة انتاجية الحبوب الفذائية ومدخلات التصنیع الزراعي. 
". تخفیض الفافد الزراعی واطالی . 
زيادة انتاج سلع الصادر القادرة على النافسة کالخضر والفواکه والنباتات الطبية والسلم 


الصناعية المختلفة . 
۵. توجیه البحث العلمي لتخفیض فترة نضوج الحاصیل وانتاج آنواع محسنة تساعد في 
عملیات الصادر . ۱ 
1. تعظیم الوعی الجماهیری عن طریق الارشاد بأهمية النتجات الوطنية التی تجد قبولا هي 
الأسواق الدولية . 


E ۷‏ روي القن 


Nios 
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۸. تجويد عمليات المفاضلة بين تقنيات الإنتاج المختلفة كتقنية الكثافة الرأسمالية وتقنية 
كثافة العمل . 
٩‏ الأخن بتقنيات استفلال الموارد الفابية وتطوير أنماط زراعة الفابات ومنتجاتها . 
۰ توطین وتأضيل آبحات التكنونوهيا الحيوية وهندسة الجینات . 
۱ توجیه البحث العلمي لایجاد وسائل للاستفلال الامثل للمياه السطحية منها والجوفية . 
۲ تطویر آبحاث السوق في الجالات الزراعية والصناعية والعمل على إحداث تکامل سوق 
الانتاج القومی cling‏ شبكة معلومات الأسواق والتتظیمات في مجالات التسویق والترویج. 
قبل أن آختتم الخدیث عن هذه الرؤية agi‏ أن أؤكد أن القطاعین الزراعي والصناعی 
يحتاجان إلى ثورة تغيير كاملة إذا كنا نريد لهما أن يواكبا العولمة في ضوء المعطيات الجديدة › 
وغلى أساس الميزة النسبية . فان القطاع الزراعي في حاجة لإعادة النظر في تركيبة المحاصيل 
ومكوناتها في القطاعين المروي والمطري . بل أن القطاعات الإنتاجية كلها في حاجة إلى ثورة في 
نوعية الإنتاج وقبل هذا وذاك يجب أن نستغل التقنية الحديثة والمعلومات لتخفيض تكلفة الإنتاج 
وتقلیل نسبة الفاقد . ودون Calas]‏ مدا التطور فسوف تتقاعس هنه القطاعات الهامة وتفقد 
القدرة على النافسة مما يؤدى إلى تهميش کامل للاقتصاد السودانی . 
ولان العالم لن پنتظرنا خاصة وقد آصبح واضحا أن العالم يشهد الآن مرحلة آنتقال 
الاقتصادیات التقليدية العتمدة على علاقات الانتاج وحجم الوارد ووفرتها إلى مرحلة اقتصاد 
جديد لا تلعب فيه الموارد الاقتصادية بمعناها التقليدى إلا ben ie‏ في عملية التنمية والنمو. 
وتجرى الآن في العالم من حولنا حركة مستمرة لإعادة هيكلة الافتصادات لتصبح أكثر اعتمادا 
على قاعدة المعلومات والمعرّفة والتقنيات لادارة أنشطتها فى القطاعات الخدمية والإنتاجية 
والتوزيعية . ‘ll.‏ 
بات جليا أن تقنية المعلومات قد بدأت في تحطيم الحواجز الحدودية بين الدول مؤدية 
بذلك إلى تحويل الدول إلى مجتمع عالمى واحد يزداد فيه التنافس حدة عن أى فترة مضت ولا 
مك مود ماما ]لا باه كن و اف ف Sania ga all‏ 
لقد آصبحت مواكبة التغير الضطرد هو شعار المرحلة . فقد تم تحرير التجارة والصارف 
وا اتاك كينا اتسيف وسائ الفيجيل ال رة اللشقاهية ACTER emerge Pape eye Cw‏ انشا وت 
من الاستراتيجيات الحدینه المعززة يثورة المعلومات والاتصالات. 
أن تبادل المعلومات بواسطة التقنيات الإلكترونية . لأغراض التجارة 
Electronic Data Interchange (EDI )‏ ؛ قد صار بديلا للاجراءات الورقية الأكثر Ghas‏ 
وتعقيداء لذلك فان الدول تتنافس الآن في إطار سوق عالي مفتوح لا تحده فروقات المواقيت 
الزمنية 9 Y‏ اختلاف المكان 9 الحدود الجغرافية > حيث تمت إعادة تصميم المنتجات بصورة 
فورية لتواکب مناخ الطلب العالمي المتجدد دوما. 
لقد أجبرت الضغوط المتولدة من عولمة الأسواق جميع المتعاملين معها على الالتزام الصارم 
بالمارسات والمعايير الجديدة. وأصبح لزاما على المختصين بشئون JUI‏ والقانون أخذ زمام 
المبادرة لإعادة صياغة النظم التى يعملون وفقا لها حتى يتمكنوا من مواءمة متطلبات التجارة 
الإلكترونية)Interchange (Electronic Data‏ ذات التقنيات العالية . وكذلك بدأت الدول في 


+ 


الاستجابة لتغییر آنماط التمویل ء وجباية الضرائب وفتم الباب آمام البادرات الخاصل في مجال 
الاتصالات اللاسلكية والاستقادة القصوی من الترتیبات والنظم للوثائق التجارية . وبالرغم من 
الصعوبات التی تکتتف هذه المارسات وما تجده الدول النامية من مشقة فى اتباعها . الا آنها 
صت Sued eel aap‏ لك ازیو ١‏ 
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مشروع قومي شامل لمناهضة الفقر في إطار البرنامج الشامل ووفق الرؤية 


المستقبلية للسودان ۱۰ 


معد مه 


شهد العالم فى العقدین الاضیین تسارعا فى زيادة حدة ظاهرة الفقر۰ وقد تباینت آسباب هه 
الظاهرة وسماتها ومستویاتها بين الدول المختلفة ١‏ ففى الدول الصناعية تأثرت الطیقات الدنیا 
والتوسطة فيها بالنمو في معدلات البطالة نتيجة للتطورات الکبيرة التي شهدتها تلك الدول في 
التقنیات الحديثة وثؤرة العلومات وظهور الاحتکارات في التجارة والانتاج الصناعي بواسطة - 
. الشرکات العملاقة الندمجة ٠‏ بینما تعزي أسباب تسارع حدة الفقر في الدول الفقيرة خاصة 


في آفریقیا إلى التراجع في دخول الشرائح الضعيفة للاسباب آلاتية :- 
تفشي الحروب الاهلية في آفریقیا والتي Gal‏ للنزوح الجماعي وتوقف الانتاج في 
مناطق الحروب . مما تسبب في الضفوط على الوارد والخدمات المحدودة في مناطق النزوح 
فضلا عن تدهور الظروف المعيشية للنازحین آنفسهم ۰ 
الظروف المناخية مثل الجفاف التي شهدتها كثير من الدول الأفريقية وتدهور الإنتاج 
في كل المناطق مما أدى إلى تفشي العطالة والنزوح والمجاعات هذا إلى جانب التأثير السلبي 
على الناتج المحلي لاجمالی وج وعلى الميزان التجاري ٠‏ 
تراكم الديون الخارجية والتكاليف العالية لخدمة الديون في الدول النامية وتوقف 
تدفقات العون الخارجي الرسمي إليها مما أدى إلى تدهور البنيات التحتية لتلك الدول 
وتدهور الإنتاج والإنتاجية وتراجع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ( GDP‏ ) وارتفاع 
معدلات البطالة ٠‏ 
التدهور في شروط التبادل التجاري (Terms of Trade)‏ لتراجع آسعار الواد 
الأولية التى تعتمد عليها الدول النامية فى صادراتها نتيجة للأزمات المالية العالمية خاصة 
تداعيات الأزمات المالية الأخيرة في جنوب شرق أسيا وروسيا والبرازيل ٠‏ 
من أهم أسياب الفقر التدهور في الدخول الحقيقية للطبقات الضعيفة للجوء 
عدد كبير من الدول النامية لعمليات الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الخلل في اقتصاداتها 
> وشملت تلك الإجراءات رفع الدعم عن كثير من السلع الأساسية وسد الفجوة في 
الموازنة العامة عن طريق تخفيض الإنفاق العام خاصة في مجالات الصرف على الخدمات 
الأساسية مثل التعليم والصحة ٠‏ هذا إلى جانب تعديل سعر الصرف للعملة المحلية من 
وقت لأخر ۰۰ الخ هذا ولم يصاحب هذه الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد الکلی جهد 
مواز لامتصاص الآثار السالبة لهذه الإصلاحات على الطبقات الضعيفة فى المجتمع ٠‏ 


-١ 


-۳ 


۰ هذه المادة مأخوذة من دراسة رفعها المؤلف إلى رئاسة الجمهورية فى ale‏ ١٠٠٠م‏ 


YEAS 
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وبالرغم من أن عملية الهيكلة تلك كانت ضرورية للاصلاح الافتصادي بهدف تحقيق 
استقرار مستدام في الاقتصاد الكلي ۰ الا أن آثارها السالبة كانت مؤثرة سلبا على الشرائح 
الضعيفة في المجتمع ۰ وکثیراً ما تلجأ الدول لتخفيض هذه الآثار السالبة إلى اتخاذ إجراءات 
مؤقتة مثل الدعم الغذائي وإجراءات الضمان في حالات البطالة والعجز وحماية المسنين ولكن هذه 
الإجراءات والمعالجات لا تعتبر حلا جذريا لمشكلة الفقر والحل الجذري يكمن في زيادة الدخول عن 
طريق خلق فرص عمل جديدة كما يهدف إليه مشروعنا الذي نحن بصدده في هذا الکتاب 

أما بالنسبة للسودان فبالرغم مما ينشر من الأرقام الفلكية عن معدلات الفقر والتي 
تعتبرها تقدیرات انطباعية وغير daala‏ فان الوم من (Regie‏ بصفة عامة عن معظم 
الدول الأفريقية جنوب الصحراء ۰ ومرد آسباب الفقر في السودان إلى جانب الأسباب الذکورة 
آعلاه عدم استقرار السیاسات الاقتصادية في الثمانینات و ارتفاع معدلات التضخم والانفلات 
في سعر الصرف للعملة الوطنية في سنوات AL‏ - ۹۵ و1٩‏ كنتيجة طبيعية للاصلاح الهيكلي 
الذي نم في عام 1557م . إذ اتسمت السیاسات الافتصادية في بداية التسعینات بترکیزها 
على فك وتحريك الجمود في الاقتصاد الذي نشأ من الأوضاع الاقتصادية في الثمانينات ٠‏ 
ونسبة لنضوب تدفقات الموارد الخارجية بسبب الحصار الاقتصادي على السودان وتراجع 
عائدات الصادر نتيجة لظروف الجفاف في النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات 
5302110 أداة التوسع في التمويل المحلي وض هن الوارى الا خی + وتو من أن 
تلك السياسة قد نجحت في البداية في تحقيق معدلات عالية للنمو إلا انها سرعان ما تسببت 
في |حداث انفلات في السيولة وبالتالي الی اختلال في الحساب الداخلي والخارجي موّدیاً إلى 
التسارع في زيادة معدلات التضخم وعدم الاستقرار في سعر الصرف للعملة الوطنية وتدهوره › 
مما آدی إلى ISG‏ قيمة الدخول والأصول و تتاقص في القوة الشرائية (آرجو الرجوع إلى الباب 
الثاني من هذا الکتاب) . 

هنالك تعریفات متعددة لفهوم الفقر وتشمل تلك التعریفات إلى جانب مستوی الدخل 
آبعاد متعددة مثل الأمن وفرص الحصول على الخدمات الصحية » ومستوی التغذية وکثیر من 
ابتلاءات البشر ولكنني cul,‏ الا آقحم القارئ في تفاصیل تلك الفاهیم الختلفة إذ أن الشروع 
الذي اقترحه یحقق آهم الجوانب التي یمکن ان تساعد على مناهضة الفقر في السودان لان 
الجتمم السوداني له خصائصه الختلفة عن تلك الخصائص التي تتسم بها الجتمعات في البلاد 
الأخری. 


آهداف مشروع مناهضة الفقر في السودان من خلال الرؤية | لستقبلية 

تعتبر التنمية الاجتماعیه من آهم مرتکزات الرژية الستقبلية والبرنامج الاستراتيجي 
الشامل الذي يتم وضعه وتنفيذه على هدى تلك الروّية المستقبلية التي يتم نحدیدها وفق الخطة 
التى افترحها في هذا الباب ٠‏ 
-١‏ إن تفشي الفقر بصورة شاملة في السودان يتطلب وضع برنامج متكامل لناهضته 


د ات 


é 


التحدي الخامس 


والعمل على القضاء على تداعياته وإفرازاته من عوز و سوء تغذية وأمية ....الخ . 
ولن تستقر الاوضاع السياسية والاقتصادية فى المجتمع السودانى دون القضاء على 
هذه التداعيات . كما أن الرؤية المستقبلية لن تكون كاملة مع تفشى الفقر فى المجتمع: 
ولن يحقق البرنامج الاستراتيجي الشامل . والدی ينقل تلك الرؤية المستقبلية على 
ارض الواقع , أهدافه دون تفاعل المجتمع الكامل معها . ولن يتحقق ذلك دون تحرير 
المجتمع من العوز والمرض والجهل وغيرها من ابتلاءات الحياة البشرية . 

يهدف البرنامج القومي الشامل - الذي افترحه - إلى وضع حل جدري شامل ومستدام 
لمشكلة الفقّر فى السودان . وذلك بأعداد وتنفيد مشروعات إنتاجية وخدمية ومهنية 
تخلق فرص عماله ذاتية تستوعب EF (sae‏ من الشرائح الضعيفة والقادرة على 
العمل . ويغطي هذا المشروع كل أو معظم مناطق السودان . خاصة تلك التي تعمها 
ظاهرة الفقر وتتسم تلك المشروعات المصممة لهذا الفرض بانسجامها مع أوضاع 
كل منطقة حسب ظروفها الاجتماعية والبيئة الحلية. كما تتسم بقدرتها على خلق 
فرص عماله ذاتية منتجه . ويريط برنامج محارية الفقر = الاقتصادی الوطني 
والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة . كما يربط المشروع محاربة الفقر بالتنمية 
aa‏ ْ 

ويعتبر هذا البرنامج Lele‏ في هذه المرحلة من تطورات الاقتصاد الدولي. و لقد 
أوضحت الدنراسات التي أجراها بعض علماء الاقتصاد الكلي وعلماء التاريخ والاجتماع 
ان المفارقات فضي دخول طبقات المجتمع المختلفة تعزي بدرجة كبيرة إلى التطورات 
التي تحدث في مجالات التجارة والتقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية . وما ينتج عنها 
من العطالة وزيادة في عرض العمالة الفائضة ٠‏ وبما أن بلادنا مقبلة على تطورات 
خطيرة في المجالات الثلاثة المذكورة نتيجة للعولة والدخول في منظمة التجارة الدولية 
WTO‏ وهي السمة الظاهرة الغالبة للقرن الجديد . فلابد من مواجهة التداعيات 
والنتائج السلبية المتوقعة . أو على الأقل التقليل من آثارها السالبة ببرامج محكمة 
وعلمية لتجنب تلك التداعيات في المجالات المختلفة . وان البرنامج الذي نحن بصدده 
يعنى بالجانب الاجتماعي ٠‏ 

-Y‏ له السياسات الاقتصادية التي صممت ونفذت منذ منتصف عام ۱۹۹۲۱ والتي أدت إلى 
استقرار اقتصادي ونمو مستدام Lagi‏ ارتبط بتلك السياسات الاقتصادية من برامج 
للتنمية الاجتماعية ومحارية الفقر كمرحلة أولى قد هيأت للبلاد ظروفا افضل لاعداد 
وتنفید المرحلة الثانية من برنامج محارية الفقر والتي يمثلها البرنامج الشامل القترح 
والذي يعتمد على خلق فرص عمالة ذاتية منتجة. 

7- هذا البرنامج يريط بين النمو الاقتصادي ( النوعي) والسياسات الاقتصادية الكلية 
ومحاربة الفقر . وبالتالي سوف يتضمن البرنامج مشروعات إنتاجية في قطاعات 
الزراعة والصناعات الصغيرة والمهنية على أن تغطي هذه المشروعات مناطق السودان 


م٠‎ 
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الختلفة لتوفير فرص العمالة والتوظیف الذاتي الفردي والجماعي التي تتناسب مع 
البيئة والظروف الاجتماعية وظروف العمل في کل الناطق باختلاف ظروفها ٠‏ 

غ- زيادة فرص العمالة الذاتية المنتجة وزيادة الدخول الحقیقیه في الناطق المستهدفة 
وفي ld‏ الوفت زيادة النمو الاقتصادي بزيادة القيمة المضافة التي تتعکس على 
إجمالي الناتج الحلي ie Les‏ في قاعدته ۰ وبالتالي تخفيف حدة الفقر بجانب 
توزيع الثروة بين القطاعات والشرائح المختلفة ٠‏ 


من المعلوم أن السياسات الاقتصادية GY‏ دولة لها أهداف متعددة . الا أن أهم 
as et E‏ تین Hip panies ae eas‏ 

۱- النمو الاقتصادي الودي E‏ هی .ماله مستدامة وزيادة الدخول وبالتالي 
تخفیض معدلات الفقر إلى جانب إزالة الفارفات بين الدخول عن طریق التوزیع العادل 
في فرص العمل وحماية البيئة ٠‏ 

۲- الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي یستوعب معظم | لفقراء في الريف ٠‏ 

-Y‏ السياسات الاقتصادية السليمة التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي وتحافظ على استقر 
سعر الصرف وتخفیض معد لات نع لحم الدخول للشرائح الضعيفة ٠‏ 

- الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد pal‏ هام جدا لتحريك جمود الاقتصاد وازالة القیود 
والعوقات وتحفيز الانتاج ؛ ولکن يجب ان تتضافر معها سیاسات في الجال الاجتماعي 
لتقوية البعد الاجتماعي عن طریق GE‏ فرص جديدة للعمل وتعمیم برامج اجتماعیة 
فاعلة تحمي الشرائح الضعيفة في الجتمع ٠‏ 


a رو‎ els 

-١‏ المشروع المقترح لا يتعارض مع البدائل التي أقرتها الدولة للاستثمارات 
الفردية أو الجماعية في القطاعات الإنتاجية و الخدمية المختلفة بمبادرات 
القطاع العام والخاص المحلي والأجنبي. 

-Y‏ ان هذا المشروع القومي الشامل لا يلغي ولا يتعارض مع برنامج الدعم 
الاجتماعي الذي تنفذه الدولة ضمن المحاور الأساسية للموازنات السنوية 
كما لا يتعارض مع مجهودات الجهات الناط بها رعاية الخدمات الاجتماعية 
بل إن استمرار برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها تلك الجهات هام جدا 
لإنجاح البرنامج القومي الشامل . ولتكامل هذه البرامج مع البرنامج القومي 
الشامل ودعمه فلابد من التوسع في الدعومات النقدية و الخدمية و العينية 
مثل تحسين الأجور و المعاشات وتوسيع مظلة التأمين الصحي والتأمين 
الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم الأساسي وتحسين الظروف البيئية 


-Yo)\- 


t 
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eee 

ae Si‏ يؤدي إلى تخفيف حدة الفقر بصورة علمية وعملية وفق مشروعات 
تناسب ظروف البيئة الاجتماعية والإنتاجية لكل منطقة من مناطق السودان 

-٤‏ البرنامج يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره للاستهلاك الحلي 
والتصدير ٠‏ 

ه- البرنامج يساعد على استقطاب الموارد الخارجية من المؤسسات الدولية 
والإقليمية والثنائية التي صارت تهتم بالتنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر 
وثخصیص منافذ وموارد مالية كبيرة لهذه الأغراض وفق برامج استراتيجية 
ومشروعات مدروسة ذات جدوی واضحة ٠‏ 

1- يحقق أحد آهم محاور موازنات الدولة والمتمثلة فى الدعم الاجتماعى 
ومحارية الفقر l ٠‏ 


الهيكل التنفيدي :- 
لتنفید هذا البرنامج بصورة فاعلة یستلزم فيام هیکل تنفيدي یشمل ثلاثة مستویات 
وهي:- 
-١‏ الستوی الأول :- 
مجلس أعلى يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني لان المشروعات المرتبطة بهذا 
البریامج يتم تمويلها عبر المؤسسات المالية الدولية وال فلیمیه والتي يشكل وزراء المالية 
نقطة ارتکاز لها ٠‏ ویتکون من شخصیات لها الأبعاد التالية :- 
زا یه سس 
(Y)‏ البعد القطاعي (زراعي وصناعي ۰۰ الخ ) ٠‏ 
(۳) البعد الاجتماعي التنظيمي (منظمات الجتمع الدنی) (Civil Society)‏ 
والفردي ومنظمات طوعية منتقاة . 
)£( البعد الاقتصادي الكلي والجزئي. 


ویختص المجلس الأعلى بالأتي :- 

٠ اختيار الأهداف والغايات لتخفيف حدة الفقر‎ )١( 

٠ وضع استراتيجية للنمو ومحاربة الفقر‎ (Y) 

٠ تحديد المشروعات المناسبة لكل منطقة‎ (Y) 

eee ees e) 

)0( الإشراف على إعداد برنامج منفصل للتنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر بمناطق 
تفا و ای St‏ ااك 

)1( = وضع تصور لاستقطاب موارد محلية وأجنبية ٠‏ 

٠ متابعة تنفید الپریامج بعقد الاجتماعات الدورية‎ (Y) 
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«A‏ شعن es ees‏ :نيا Mt cee‏ الدولية وال فیس :و الموقات 
التطوعية المهتمة بشأن محاربة الفقر ٠‏ 
 )5(‏ رفعتقارير دورية للسيد رئيس الجمهورية ٠‏ 


-Y‏ المستوى الثاني 

وحدة تنفيذية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني تكون بمثابة سكرتارية للمجلس لتابعة 
ضفية اترتا غل أن شرف وير AUN‏ والاختضاه الوط على هده آلوخنه اشرافا 
E‏ وه هه pe gil‏ باهد Wi‏ نوات وی تیا سا وتات لو وا تیه 
والأجنبية والخبراء فى عمل الدراسات الاجتماعية واعداد الشروعات والاستفادة من 
العون الفني القدم من المؤسسات الدولية والاقليمية والثنائية في إعداد الشروعات ۰ 
ویمکن الاستعانة بالنظمات الدولية والاقليمية في إعداد الدراسة وتصمیم البرنامج ٠‏ 
وتجدر الاشارة بأنه تم الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي الذي وعد بالساعدة ٠‏ 


۳ المستوى الثالث ‏ 
تكوين لجنة للتسيير يرأسها وزير دولة بوزارة المالية و تقوم بالأشراف و التابعة لأعمال 
اه رنه 


استقطاب الدعم الخارجي لتمویل الشروع 

كما آوضحنا من قبل فأنه نتيجة للضفوط السياسية من منظمات الامم التحدة المعنية 
بمحارية الفقر والقضایا الاجتماعية . وائنظمات التطوعية والديتية والنظمات الاقليمية : 
فقد برز ى العالم مخرا اهتمام خاص بمساعدة الدول الفقيرة في الجالات الاجتماعية 
يتفيف OSE‏ ام E‏ ای مس تهوكة این نها ای امد 
Oly >‏ مؤسستي بریتون jag‏ آدخلت في برامجها وآدبیاتها الاهتمام بالقضایا الاجتماعیة . إلى 
جانب تمویل البنیات الأساسية والاهتمام بمشاکل میزان الدفوعات والقضایا الهيكلية في Soll‏ 
افیا نی aaa‏ رات مجموعة الك A E‏ اة ll‏ کم ماف يفوظية GY‏ 
E‏ كن هباذك as Se ess E‏ وهای munis ane)‏ ماه 
الفقر فى الدول الفقيرة . للاستفادة من هذه ol gill‏ قامت عدة دول نامية - وجلها دول آفريقية 
اه ای ی تاه PrP ey AR a‏ تک sea‏ 

ویمکن للسودان أن يعد تلك الورقة القطرية وتقدیمها للبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي ومنظمات الامم المتحدة للحصول على التمویل اللازم لشروع متاهضة الفقر في البلاد 
. هذا وسبق أن روجت وزارة المالية JUS‏ عام ۱۹۹۹- ۲۰۰۰م رغبتها في أعداد الورقة ٠‏ ووجد 
الشروع ترحیبا من تلك المؤسسات . وآرجو أن تکون الوحدة العنية بالامر قد قطعت شوطا 
مقدرا في آعداد الورقة . 


معو 


التحدي السادس 
التحدي السادس 
استخدام موارد عائدات البترول السودانى 


من التحدیات التی سوف تواجه تتفیذ برنامج الاستراتيجية الشاملة توفیر الوارد 
المالية وكيفية تحدید الأسبقیات في تخصیص الوارد التاحة . لأنه من التوقع أن تواجه تلك 
وان و عاص وارد cles‏ اكرول (oes‏ مات القطاعات الانقاهة و اراس 
والسياسية والأمنية, ؤتطلعات الواطنین لجتی ثمار مشروع البترول الذی طال انتظارهم لها 
, لتحسین آوضاعهم الاجتماعية والعيشية. كما یتوقع أن يبدأ الدائنون الخارجیون مطالبة 
السودان للدخول في الفاوضات للوصول إلى تسوية لتلك الدیون . 

وعلی خلفية هذه الضفوط التوقعة لابد أن تکون للدولة استراتيجية واضحة العالم. 
مع تأكيد التوازن فى استخدام الوارد الكلية - بما في ذلك تدفقات القروض التوقعة من 
المؤسسات المالية التی استطعنا أن نطبع علاقانتا معها - ۰ لقابلة تطلعات الواطنین وتحقیق 
الطفرة الانمائية التى تستهدفها الرؤية الستقبلية والبرنامج الاستراتيجي الشامل الذی سوف 
لصون کا ف ف الركية اسف 

أن تحقیق هذا الهدف یتطلب قدراً Lille‏ من المؤسسية والشفافية في صياغة الأهداف 
زین ارات ج قانافة creer‏ ينه على ااا توظليق لورد اا اة 

ان الدولة قد التزمت إلى حد كبير جانب المؤسسية في تحديد الأولويات وبرمجتها 
عن ری النة Ug a ۱۹6۲ AU aegis) a‏ برق عراس مان 
متوسيظة ONE) gall‏ إلى أرب (Gide‏ كما کم اض اا الح الي EE‏ ليقو 
بمهام تحديد الأولويات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و السياسات المرتبطة بها . 

وسوف أحاول في هذا الباب تقديم رؤيتنا حول الأولويات التى نرى أن تحظى بالأسبقية 
القصوى فى توظيف تلك الوارد. و ذلك في ضوء التحديات التى آشرت إليها بعاليه و الاختناقات 
التی تعترض النمو الاقتصادي peg‏ الاستفادة من تجارب الدول النتجة والصدرة للبترول به 
1- لقد ظل الاقتصاد السودانی منذ فجر الاستقلال یواجه تحدياً حقيقياً في كيفية تحقیق 

aa‏ التو A ek gated y cS‏ الزر الى واتوفری 

التقليدي . بجانب تطوير القطاع الصناعي وتفعيل الطاقات المعطلة. ولم تنجح محاولات 

التخطيط الاقتصادي خلال العقود السابقة . منذ الخمسینات فى تحقیق تغییر هيكلي 

یذکر و CUS‏ بالرغم من الامکانیات الهاثلة التي یتمتم بها السودان. وظل متوسط دخل 


- ۳۵ 


الفرد في السودان من أدنى المستويات على مستوى العالم . 

لقد اعتمد السودان فى فترة ما بعد الاستقلال , و خاصة فى حقبة السيعينات والثمانينات 
علی تدفقات القروض الخارجية لتمویل التتمية . ولکن نسية لسوء استخدام بعض 
القروض وما واکیه من اختيار لمشروعات غير مدروسة . وتدنی الأداء فى ادارة تلك 
المشروعات, بالإضافة إلى غياب تنفید سياسات افتصادية سليمة ومستقرة © لم تحفق 
تلك المحاولات الأهداف المنشودة , الأمر الذي أعاق نمو البلاد اقتصادياً و افقده القدرة 
على سداد التزاماته الخارجية مما أدى إلى تفاقم أزمة متاخرات الدين الخارجي . 
منذ مطلع التسعينات بدأ السودان ينتهج سياسة الاعتماد على الذات في التنمية 


٠‏ الاقتصادية والاجتماعية . وفتح أبواب السودان للاستثمارات الخارجية والمبادرات 


الخاصة وتم رفع القيود المكبلة للقطاع الخاص وانتهاج سياسات الانفتاح الاقتصادي 
. وقد ساعد المناخ الذى خلقته هذه الاستراتيجية على نمو الاقتصاد الوطني خلال 
حقبة التسعينات برغم الحصار الاقتصادي الذى ضرب على السودان ورغم انحسار 
العون الخارجي وخاصة العون الرسمي . وكان الاستفلال التجاري للبترول السودانى 
وبناء خط الأنابيب وتصدير النفط يعتبر قمة النجاح لهذه السياسة . 

يجي تدفق البترول السودانى بعد فترة توقف فيها العون الخارج للسودان فتفاقمت أزمة 
الدین الخارجي . ویجی أيضا بعد فترة من الحصار واتساع dad)‏ الحرب والتى فرضت 
على الدولة توجیه جزء غير يسير من موارد الوازنة العامة لواجهة متطلبات الجهود 
الحربی لحماية وحدة البلاد وصيانة ترابها .. ولا شك أن الجهود التی بذلت لتحقیق 
ذلك كانت كبيرة وترکت أثراً واضحاً على النسیج الاجتماعي . وعلی قطاع الخدمات 
والتعلیم بشقیه العام والعالي وعلی الخدمات الصحية. و أن القطاعات الواسعة 
من الشعب السودانی التی قدمت تضحیات كبيرة من أجل تحقیق النمو الاقتصادي 
وصيانة الوحدة الوطنية تتطلع الآن لطفرة انمائية حقيقية . تحقق آمانیها في الرفاهية 
اة اة الاقتضاذية : 

يجي تدفق البترول السودانى ونحن نواجه أيضاً تحديات مواكبة العولة وتداعياتها 
والتطورات العالمية المتسارعة . كما ان انضمام السودان إلى منظمة التجارة الدولية 
يتطلب أعداد الاقتصاد الوطني من حيث الكفاءة والقدرة على مواجهة المنافسة الشرسة 
التى سوف تتعرض لها الصادرات السودانية في الأسواق الخارجية ومنتجات البلاد 
داخلياً لمنافسة السلع المستوردة. 
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التحدي السادس 
-٦‏ أن هدين التحدیین ۱ التحدي الداخلي لتحقيق أمانى قطاع عريض من المجتمع الذى 


ضحی کثیرا وانتظر طویلا ليحقق أمانيه في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادیة. و 
التحدي الخارجي الذى تفرضه ضرورات الانفتاح لمواجهة المنافسة الخارجية يشكلان 
منافسة وضغوطأ على موارد البترول . وهذان التحديان يتطلبان منا قدرةّ فائقةٌ على 
ae‏ انوا ون aie‏ تقد Gee gE‏ نمو سكسس Lidl‏ 
على بحياة yb leads‏ وو aces‏ مق و slice)‏ الوطني الواجهة base‏ العولة 
والمنافسة العالمية الشرسة من قبل المؤسسات العملاقة و التكتلات الاقتصادية التى 
تدعمها تقنياث عللية و متطورة. 


" تجارب الدول الشابهة + 

یدخل السودان الالفية الجديدة والبلاد موعودة بموارد مقدرة من عاتدات البترول 
و aaa‏ من الت سياف اند الشارهية القن اسا لاکشا ماه القن مده 
المؤمل أن تحدث تغييراً Lola‏ في هيكل الاقتصاد السودانى إذا ما أحسن استغلالها . وبالنظر 
الات الول الع انس Ry Tey E‏ رتش ان ها مدلا مت ی 


موارد بترولها وفق إستراتيجية حققت طفرة كبرى فى اقتصادها. بينما لم توفق دول أخرى فى 
Sse‏ الكاملة مو قروا ندها owas‏ توطيفة E‏ 


نعطن الدول :| oes‏ وه 
وجهت الوارد نحو التسلیح والاستقطاب السياسي وبالتالي لم تشهد :تلك البلاد نموا 
اقتصادیاً ملحوظا of‏ تحسناً في الأوضاع الاجتماعية لشعوبها . 
ودول آخری = 
وجهت فى اليداية معظم الوارد نحو الاستهلاك ولکنها تدارکت في فترة لاحقة آهمية 
التوجیه السلیم لتلك الوارد ومن ثم بدأت في توجیهها نحو البنیات الاساسية وآن كان حظ 
نقل التفنیات الحديثة والعرفة كان ضئيلاً . 


ونوع ثالث من الدول = 
صاحب تدفق الوارد الالية الضخمة الناتجة من استفلال البترول عدم الشفافية في 
استخدام تلك الوارد الأمر الذی آدی إلى تبدیدها دون أن يستفيد منها اقتصاد البلاد. 
وهنالك دول آخری التی استفادت من موارد البترول بصوره مثلی حيث وجهت تلك 
الوارد لقطاعات البنیات الأساسية والتطور التکنولوجي الأمر الذی مکن الاقتصاد في تلك 
البلاد من تحقیق طفرة اقتصادية واضحة . 


ا 


التحدي السادس 


أخذين في الاعتبار الاستفادة من تجارب الدول التى مرت بظروف مشابهة وإدراكاً UL‏ 
يمكن أن يتحقق من تنمية مستدامة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار إذا ما أحسن استغلال 
تاو القروة التقرولية Peoria ete‏ الاستخمارات اللازمة لفك اختناقات الاقتصاد . وإحداث 
التغيير المنشود في هیکله. ينبغي أن توجه تلك الموارد لأسبقيات محددة تساعد على دعم 
الاستقرار الاقتصادي الذى ينعم به السودان الآن نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد والتكييف 
والإصلاح الافتصادي اللذين نم تنفيذهما خلال السنوات الماضية. 


العقبات الرئيسية التى تواجه الاقتصاد السودانی :- 

ذا قمنا بقراعة متأنية للمعوقات الرئيسية التی تحد من النمو الاقتصادي النشود 
في السودان فأننا بلا شله سنجد of‏ قطاع البنیات الأساسية یشکل العضلة الرئيسية لنمو 
حقیقی للاقتصاد السودانی . وتأتى فى مقدمة آولویات هذا القطاع .. القطاعات الفرعية 
التالیه : 


أولاً : قطاع الطاقة :~ 

sal‏ ظل آداء الاقتصاد السودانی يتأثر بنقص الطافة بصورة Asle‏ .128 ظلت فاتورة 
اه اه الو كل عة Se ee‏ كا مفلل eel‏ ی مت مس ۲ اوه 
فى التوسع في التولید الكهريائي للطاقة ویعتبر مستوي الطاقة الولدة من JA‏ الستویات في 
العالم ولا تواکب الحاجة الحقيقية للقطاعات الانتاجية والخدمية فى الاقتصاد السودانی . 
وقد آعاق الانتاج الحدود للکهریاء التمو في القطاعین الصناعي والزراعي على حد سواء 
ولازلنا نواجه فجوة عميقة بين الطاقة الكهربائية النتجة وحاجة الصناعة والزراعة والقطاع 
النزلي . 

aa‏ موی و لابح عد اكير ون یت "الحراررة 
ف “الها تقوو لويمية ۰ تنم انا نموا Lads‏ في القطاعات الانتاجية والخدمية ویحمی البيئة 
ويحفز التوسع في الاستثمار Eer heal,‏ في كافة المجالات . 


ثانيا قطاع الطرق القومية :- 

إن السودان یححمه القارئ قد أكعده غياب الطرق من استغلال موارده وحرمه من 
تكامل قطاعاته الاقتصادية مما أدى إلى عدم الاستفادة من التفاوت المناخي والاستغلال 
الأمثل لمنتجاته الزراعية والحيوانية والبستانية في مجالات التصدير أو الاستهلاك المحلى . 
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والی جانب ذلك فإن شبكة الطرق القومية في بلد شاسع مترامی الأطراف كالسودان 
يمكن أن تلعب دوراً أساسيا في الترابط السياسي وفى تعزيز الوحدة الوطنية وتعظيم الترابط 
والانصهار بين قبائله وثقافاته . وتحقيق المشروع الحضاري والنهضة الاجتماعية التى ننشدها 
ولق ah a‏ الأ خيرة کات اه “aaa‏ ار ناه متشو أكسوة من ای 
القطاعات والكيانات السياسية للتوسع في مشروعات الطرق القومية . هذا إلى جانب ربط 
السودان ببعض دول الجوار بالطرق مما يجعل من السودان سوق إقليمياً » مع تشجيع التوسع 
في الإنتاج وتحفيز الاستثمار الخارجي والمحلى . 


ثالث : قطاع الري والخزانات :- 

بالرغم من أن السودان يعتبر من الدول المتقدمة نسبياً في أفریقیا في مجال بنيات 
الرى وفى إدارة استخدامات المياه بصفة عامة إلا أن تدهورا كبيراً قد حدث في بنيات الری 
في المشروعات المروية الكبرى e‏ ”الجزيرة . الرهد . حلفا . السوكى ومشروعات النيلين الأبيض 
والأزرق” . وقد أدى التدهور في هذه البنيات الأساسية إلى تقليص كبير في المساحات 
المزروعة وإلى بعض الاختلالات في الدورة الزراعية. ولا شك أن الجهود التى بذلت مؤخرا 
رغم آنها جاءت في زمن قياسي إلا أنها تحتاج إلى جهود استثمارية إضافية لرفع كفاءتها 
وتحسينها بالاستفادة من التطور التقني الذى حدث في السنوات الأخيرة في نظم الري المتطورة 
لرفع الإنتاج و الإنتاجية و حسن استخدام المياه. إلى جانب ذلك فإننا نتطلع أيضا الى بناء 
السد الترابى و تعلية خزان الروصيرص ومشروعات ري جديدة للاستفادة من حصة السودان 
من مياه النيل. كما أننا لازلنا نتطلع الى بناء سدود إضافية على النيل شمال الخرطوم و التى 
تتمثل في سد كجبارء و الحامداب . الشريك و السبلوقة وكلها سوف تساعد في الاستفلال 
الأمثل لحصة السودان من مياه النیل وتزيد من الرقعة الزراعية فى مناطق عالية الانتاجية : 
كما أنها ستوفر طاقة كهربائية لسد حاجتنا من الطاقة الكهريائية المائية قليلة التكلفة . 

وأخيرا فإننا في مجال الرى نتطلع لبناء السدود والجسور على دلتا القاش وطوكر e‏ 
وكارى يارى وخور أبو حبل والعوتيب . وغيرها من السدود العديدة فى مختلف آنحاء السودان 
. ويمكن أن نوفر بفضل تلك السدود مياها كانت تهدر سدیٌ و يمكن استغلالها فى الزراعة و 
ترعى إلى جانب توفير المياه النقية للإنسان والحيوان وزيادة ترسيب المياه الجوفية . 


قطاع التنمية الاجتماعية › تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات - 
إن الإنسان هو هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعامتها فى آن واحد . وقد 
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ls‏ اس اه east)‏ یاه مهو Hes SISTA‏ ااه اک رازم ردان 
الثقافيةء فاستهدفت الانسان لتفجير طافاته واستنهاض همته وتعبئة قواه لتوظیف موارد 
البلاد . 

ولکننا في سبیل تفجیر طاقات الجتمع cling‏ قاعدة انطلاقه قد واجهنا تحدیات جسام 
تمثلت في الحصار الافتصادي وحرمان السودان من استغلال موارده بسبب عدم الاستقرار 
السياسي والتخبط في السیاسات الاقتصادية . ثم العدوان الباشر واتساع رقعة الحرب 
الفروضة عل البلا aps,‏ خلفية ذلك «الطروف» الشارحنة رطا GN‏ مه واقتصادية 
تتفت i le‏ ون ا وتن ترف أفاق ارت paul‏ أن dias‏ مشروها 
طموحاً للتنمية الاجتماعية والثقافية تستهدف الفرد والجماعة معا . ويعمل على حماية الفرد 
وتنمية قدراته لتعينه على المشاركة الفاعلة في مجتمعه الاهتمام بالتنمية الاجتماعية. ويرتكز 
الشروع علی فة محاور ب- 


أولا :- محور الرعاية والتنمية الاجتمامية ~i‏ 
والذى یستوعب برامج ومشاريع أساسية في الجالات التالية mt‏ 
- التعلیم الأساسي . 
- الصحة العلاجية والوقائية . 
- توفیر المياه النقية . 
- محاربة الفقر والبطالة . 


قافنا :- محور التأهیل والتدریب وتنمية الوارد البشرية : 

إن التعلیم والتدریب والتأهيل يعتبر الاداة الرئيسية للتفییر الاجتماعي والحضاري 

الذی ننشده . ونحن في بداية الالفية الثالثة ونواجه تحدیات العولة فلابد من تأهيل 

الانسان بالمعرفة الوظيفية والهارات الفنية والثقافية . 

- إن نظامنا التعليمي العام رغم التوسع الکبیر الذی حدث هيه فإنه یحتاج 
لشروعات ترکیز لترفیته ورقعه إلى مصاف التحدي العالي الذی نواجهه › 
لان علیه تقع مسئولية النهوض بالجتمع والاسهام الفاعل في مختلف مناحي 
اتحناف 

ع وال كات ا ای فاق الايضة Gia Ghee‏ مالم تراک 
التطور التقني ببناء قاعدة البحوث وتقنية المعلومات. وسد الفجوة والهوة التي 
تفصل Lig‏ وبين العالم التقدم من حيث امتلاك العرفة والتقنية الحديثة 
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۱ وتوظيفها في خدمة الإنتاج والإنتاجية والتوزيع كما ونوعا. 
LIL‏ :- محور البناء المؤسسي وبناء القدرات لمواكبة العولة .- 
إن التحدی الکبیر الذی یواجهنا ونجن نستقبل الألفية الثالثة یتطلب إعداد کل مؤسسات 
البلاد ومنشأتها الانتاجية والخدمية والاقتصادية والثقافية لتواکب متطلبات العصر. 
إن مرو اکتا اا ی وا EEE‏ لدي موه نیع E AE‏ سا 
لتواكب التطور إلتقني ونظم الإدارة وتدفق المعلومات والتخطيط الإستراتيجي ونظم 
es‏ القرارات لاق اب E E‏ مات الل و رد الكو ايو C‏ 
وصقلها بنظم المعرفة الحديثة. و تحقيق ذلك يتطلب الآتى :- 
- تأهيل مراكز البحوث في البلاد ودعمها بالمعدات والمعينات والكوادر المقتدرة 
لثقوة یه تقل زین لوو ةو اعد اة جرت دات القيفة العالية والقادزة 
على تطوير الإنتاج والإنتاجية كما ونوعا في مجالات الإنتاج والخدمات. 
- التخطيط السليم للتدريب الستمر وريطه بالتقانة انلائمة . 
- توجيه التدريب في المجالات الحديثة في تقنية المعلومات واستخدام الحاسوب 
وغيره من أدوات التحديث . 
- تهميم مراكز التدريب والتآهیل في كل مرافقنا ومؤسساتنا . 
- ربط مؤسساتنا بنظام معلومات موحد وشبكة قومية شاملة . 
مقترح استغلال عائدات البترول السودانى :- 
بناء على ذلك نقترح استخدام عائدات البترول السودانى وموارد التمويل الخارجي وأى 
موارد جديدة للأولويات التالية كأسبقية :- 
 -١‏ البنیات الأساسية : 
وتشمل الاستشمارات الوجة آساسا لفك الاختناق في الاقتصاد السودانی و خاصة فى 
الحالات الاتية- 
)1( الکهریاء 
(Y)‏ الطرق القومية 
(Y)‏ نظم opt!‏ والذی یشمل بجانب استفغلال میاه النيل الري التكميلي باستفغلال 
السدود والاودية الوسمية والابار الجوفية . 
Y‏ برامج التنمية الاجتماعية :- 
ویعتبر تنفین هذه البرامج بمثابة الهدف الاجتماعي الذی یترقبه الواطن السودانی 
لتحسین وضعه العيشي و نحقیق الرفاهية وتشمل هذه البرامج := 


Aee 
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)3( الصحة بشقيها العلاجي والوقائي 


. التعليم الاساسي‎ (Y) 
. مناهضة الفقر‎ )۶( 
-: القدرات‎ els برنامج‎ Y 


و یهدف هذا البرنامج الى تهینه تهيئة المجتمع السودانى للدخول في عصر العولمة و الصمود 
أمام النافسه العالمية الشرسة ویفطی هذا الیرنامج. 


x‏ الجامعات. 
a‏ المراكز البحثية. 
الخلاصة:- 


تركز إستراتيجية توظيف موارد البترول الموضحة أعلاه على ضمان توجيه تلك الموارد 
- بصورة أساسية - إلى توليد موارد قومية جديدة بدلا عن استخدامها كليا لتمويل أنفاق 
الموازنة الجاري. ان الاعتماد الكامل على موارد البترول فى تمويل أنفاق الدولة الجاري يعرض 
اهاد a aio gil‏ اله او ا مات اقتصاذية عادة ير ها موه انس اف تن نیون 
ال دال ر لها مواود النكوول تسب ات الدووية الا دوف اعرا ا ول 
لتفادی تعریض الاقتصاد الوطنی لثل هذه الأزمات الدورية . لابد من توظیف موارد البترول 
فى مجالاك فو ننم موا رف ot Sasa:‏ یم ا رومن الا اا ها 10 ات ]العمل 
على تنمية الایرادات غير البترولیه. و وفق هذه الاستراتيجية سوف تتمکن البلاد من توظیف 
مواردها من قطاع البترول بطريقة متلی و سوف تتمکن من نحقیق نمو اقتصادي بمعدلات عالية 
و مستدامة و فى ظل استقرار اقتصادي . كما أن أنفاق Ee‏ ار ارول كن Wer cry eo‏ 
الاجتماعية و مناهضة الفقر من شأنه ان يهن الاستقرار الاجتماعي و الاستقرار السياسي 
اللذين يعتبران عاملين أساسيين للنمو الاقتصادي المستقر . أما دور تطوير البحث العلمي 
الرتبط بالتقانه المتطورة و ثورة المعلومات و تنمية القدرات فيعتبر شرطا أساسيا لتعظيم الانتاج 
والإنتاجية وتوليد الموارد وتعظيم دورها في هيكل الاقتصاد الوطني . 
وعليه نرى أن إستراتيجية توظيف موارد البترول الوضحة shai‏ هي أنسب وسيلة 
اق الاستفاذة القضدوع هن تلك المؤارة قان هده الست Neuse‏ خافي كدركها على فة 
الموارد و تحقيق الطفرة الاقتصادية. فإنها تجنب البلاد من الهزات و الأزمات الاقتصادية 
الدورية المرتبطة بالتقلبات في سوق البترول عالیا. 


ا 
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التحدي السایع 
معالجة مشكلة مديونية السودان للعالم الخارجي واستقطاب الموارد 
الخارجية الجديدة من المؤسسات والدول المانحةا"“ 


مقدمة 

ظهرت أزمة الديون كمشكلة دولية فى مطلع الثمانينات » حيث شهدت الفترة (۱۹۸۰- 
۸ م) بداية وضع الحلول لهذه الأزمة عن طريق مبادرات تخفيض عبء الديون على الدول 
النامية . ظهرت المبأدرة الأولى خلال هذه الفترة . حيث قدمت خلالها دول نادى باريس شروط 
٠‏ إعادة الجدولة للدول النامية على أساس فترة سماح خمسة سنوات . والسداد خلال عشر 

سنوات ویسعر فائدة وفق الأسعار التجارية الجارية آنذاك. وفی ۱۹۸۸ كانت مبادرة تورنتو 

وهی المبادرة التي سادت خلال الفترة ۱۹۹۱-۱۹۸۸ وقضت elach‏ ۸۳۰ من الديون التجارية 
وإعادة جدولة قروض الننمية على مدى ۲۵ سنة مع فترة سماح A‏ سنوات. وفى 2۱۹۹۱ نم العمل 
بموجب اتفاقية سميت باتفاقية لندن أو تورنتو المعدلة ۰ والتي استمرت من ١199م-994ام‏ 
وقضت باعفاء ۰ من الديون التجارية وإعادة الجدولة على أساس فترة سماح ستة سنوات 
وفترة سداد ۲۳ عاما مع زيادة فترة سداد فروض التنمية لحوالي ۲۰ سنة . ثم في عام ۱۹۹۶م 
جاءت مبادرة تایولی و التي فضت elach‏ ۷ من الديون التجارية مع فترة سماح لمدة V‏ سنوات 
و قترة السداد ۲۳ عاما , وزيادة قترة سداد فروض التنمية الرسمية لحوالي 1۰ سنة. وطرحت 
لول مرة معالجة الحجم ال جمالي للدیون. وقد ات هذه المبادرات على الدول الأعضاء 
کی abd‏ باریس (وهی آلدول الغربية) . حیث لم تقدم الوّسسات الدولية آی مبادرات حتی ذلك 
العام. ولکن بالرغم من تفاقم آزمة الدیون استمرت العدید من المؤسسات الانحة فى تقدیم 
العون المالي والموارد الجديدة للدول النامية وقد استأثر السودان بمبالغ ضخمة بلغت حوالي ۸۰۰ 
ملیون دولار فى العام خلال تلك الفترة. 

وعند إنهيار منظومة الدول الاشتراكية . وظهور النظام العالمي الجديد تغيرت أدوات 
وإتجاهات العون الخارجي المقدمة للدول النامية. فصار حل الديون التي تفاقمت وضمان 
انسياب موارد جديدة تعالج وفق إطار كلى « تجتمع فيه مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية 
ودول التعاون الشائي وذلك للاتفاق على إستراتيجية يكون لكل منها دور وفق الأليات التي 
استحدثت مؤخرا . وتجدر الاشارة إلى أن هذه الحلول لا تخلو من الانتقائية و لم يعد الحل لمشكلة 
دیون الدول النامية . والسودان من بینها . في الاتفاق النفرد مع المؤسسات الدولية والإقليمية. 
وعليه فان بقاءنا خارج إطار المجموعة الدولية في ظروف العولة سيقود إلى تهميش الافتصاد 
الوطني » وريما تحويله لمجرد تابع للاقتصاديات العملافة وبالتالي إلى خفض أهمية وقيم موارده 
الافتصادية المتاحة . وابقائه فى مستوى الكفاف العيشي . لذلك فخيارنا إما أن نجعل لأنفسنا 
تکام لا تکافویا بقوة افتصادا دجنىٍ ثماره ونبتى عليه مستقبل أنشطتا أو أن ننکفی على الذات 
حيث يصيح الاقتصاد الوطني foe‏ بمستوی الكفاف ي وهو ما لا یتفق مع جوهر رسالة 
اقتصادنأ وهوية منهجنا الذي يلزمنا ان ت را دوا و كأمة ذات رسالة 


١(أهده‏ المادة مأخوذة يتصرف من مدکرة رقعها المؤلف إلى رئاسة الجمهورية Obi‏ تولیه وزارة المالية فى عام 1444 
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سامية. ولذلك لا بد من الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيع علافتنا مع المجتمع الدولي 
للاستفادة مما هو متاح cyl‏ من مساعدات من المجتمع الدولى . وذلك دون التفريط أو التنازل 
عن فيمنا وميادثنا . ولتحمیق ذلك لا بد من العمل للآتى: 


شطب جزء مقدر من الديون وجدولة المتبقي على فترات طويلة وبشروط ميسره مما 
یلفی عملیاً عبء الديون بصورة نهائية. ٠‏ 

الحصول على الموارد الخارجية اللازمة لإعادة تعمير وتطوير البنيات الأساسية فى 
مجالات الطرق والجسور والری والطاقة والاتصالات واگرافی © وتأهيل البنيات 
الاجتماعية فى التعليم والصحة ومحارية الفقر ونقل التقنية الحديثة . وتعتبر 
هذه هی الوسیلة الوحيدة clit‏ تنمية اقتصادية مستدامة . یستطیع السودان من 
خلائها الصمود آمام النافسة الشرسة فى عالم آلالفية الثالثة والتي لا مجال فيه 
نلافتصادیات الواهنة او المنكفئكة على داتها . وآن الحصول على هذه الوارد الخارجية 
هام lum‏ لتحقیق آهداف البرنامج الاقتصادي الاستراتيجي الشار إليه أعلاه . 
ومن أهم مرتکزاته في جوانبه الاقتصادية تحريك جانب العرض والذي بدوره یعتمد 
على ازالة الا ختتاقات فى البنیات الأساسية التی تدهورت نتيجة لانحسار العون 
الخارجي. ١‏ 1 

ترقية وبناء انقدرات البشرية لتهيئة البلاد لرحلة العولة ونقل توطین التکنولوجیا 
التطورة والتعامل معها ۰ ورفع كفاءة ومقدرات الواطن السوداني لیلعب دوره فضي 
عملية التحول النشود . وکما أوضحنا فى هذا اثباب من قبل فان الحفاظ على 
إنجازاتنا في مجال الاستقرار الاقتصادي یعتمد على قدرتنا في نقل وتوجیه التقنیات 
الحديكة l cabale‏ 

تفادى الآثار السالية التي فد تنجم عن استغلال وضع السودان الاقتصادي بلجوء 
الدائنین ۰ ويتحريض من بعض الجهات . إلى المحاكم لتتفيذ أحكام بدفع الديون 
بطرق تعسفية خاصة مع ظهور الاستغلال التجاري للبترول. 


ad 


ثانا = 


~~ 


رایعا:- 


عليه فان هذا التحلیل سیتعرض للاتي:- 


حجم ومشکلة الدیون الخارجية للسودان و استحالة حلها بالوسائل التقليدية 
ومن مواردنا الذاتية 3 ۱ 

المبادرات المتاحة الآن فى الساحة الدولية وأهلية السودان للاستفادة منها فى 
حل مشكلة ديونه. 

الموارد الخارجية التي يمكن أن تتاح للسودان للنهوض باقتصاده. 

الشروط اللازمة للاستفادة من مبادرات حل الديون والحصول على الموارد 
الشارحية : 


ae 
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-١‏ الديونالخارجية- 
(ستدان السودان خلال العقود الاضية جخافنة JUS‏ فترة السبعینات والشمانینات مبالغ 
ضخمة وصل آصل الدیون فى جملته حتی نهاية عام ۱۹۹۸م حوالي ۱۱ ملیار دولار 
. وآصبحت هذه البالغ واجبة السداد علاوة على الفوائد العادية والفوائد الجزائية 
الترتبة علیها . حيث يبلغ الجموع الکلی نالالتزامات «الأصل والفوائد» حوالي ۲۰ ملیار 
دولار حتی نهاية عام ۰۱۹۹۹ وبدون الوصول لحل لمشكلة الدیون یتوقع أن تتفاقم لتصل 
esl‏ حوالي ۵ مليار دولارا فى عام 0 + ey:‏ ثم إلى ۷۵ مليار في عام ay: ١6‏ والجدول 
التالى يوضخ حجم الدين بنهاية عام ۱۹۹۹ Gilly‏ يتضح من خلاله عدم جدوى 

الوساكل التقليزية قى ls,‏ 


جدول رقم: (V/V/\)‏ : إلتزامات السودان الخارجية كما فى نهاية ديسمير كام 
۱ ببلايين الدولارات 


| 3 
Ees o ie 1 
| 


. المصدر: وزارة المالية و الاقتصاد الوطنى. 
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۲- البادرات المتاحة لحل مشكلة الدیونیة:- 
هنالك مبادرتان رئيسيتان يمكن للسودان من خلالهما الوصول لحل نهائى لمشكلة 
الديون وهما مبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون HIPC”‏ وبرنامج الحقوق المتراكمة 
“RAP”‏ ( صندوق النقد الدولى ) . 
-Y‏ مبادرات الدول الفقيرة والمثقلة (HIPC) rene‏ 
تعتبر هذه الميادرة أحدث المبادرات العالمية والتی صممت بواسطة صندوق النقد 
والبناك الدولیین فى عام م ۰ واشترک ف العدید من الوّسسات الدولیة. تأتی 
هده البادرة يعد فشل البادرات التقليدية فى حل مشکله دیون الدول الفقيرة. Sum‏ 
تيدف هذه المباذوة إلى فص ديون الدؤلة الى :طق hada‏ شبروظ هذه المنادزة 
خلال فترة زمنية محددة إلى المستوى الذي يمكنها من تحمل عبء الدين دون الحاجة 
لمساعدة خارجية “Sustainable Debts”‏ . وتتمیز هذه المبادرة بشموليتها إذ يشترك 
فيها كل الدائنين (المؤسسات الدولية ودول نادى باريس والمصارف التجارية...). بالرغم 
من ان الفترة المقدرة لخروج الدولة من عبء المديونية ست سنوات . إلا أن هذه الفترة 
يمكن أن تقصر بصوره كبيره حسب ظروف كل دولة إلى جانب تحمنين شروط البادرة 
لتتراوح من الإسقاط الكامل للدين إلى زيادة نسبة الإسقاط. 
وكما هو موضح في البيان التالي فإن البادرة تبدأ فى الفترة الأولى باعفاء ZW‏ من دیون 
دول نادى باريس ودول التعاون الثنائي الأخرى والمصارف التجارية. وجدولة المتبقي على فترات 
طويلة ( أكثر من (ale ٠١‏ مع فترة سماح ست سنوات فى حالة استمرار عبء المديونية. 
بعد المرحلة الأولى يتم إعفاء آخر من قبل نفس المجموعة ليصل إلى ZA‏ من الدين ۰ مع 
دخول المؤسسات الدولية لمنح نفس المعاملة لديونها بإستخدام صندوق مبادرة الدول الفقيرة 
والمثقلة بالديون (HIPC Trust Fund)‏ . حيث تشترك المؤسسات الدولية التالية فى هذا 
الصندوق: صندوق النقد الدولي . البنك الدولي ٠‏ بنك التنمية الأفريقي .الصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعی . البناك الاسلامي للتنمية . الصندوق الدولي للتتمية الزراعية . 
صندوق الدول الصدرة للبترول . صندوق التنمية النرويجي . بنك الاستثمار الاوربي . المجموعة 
الأوربية « صندوق النقد العربي وبنك التجارة التفضيلية. . ۱ 
وموخراً بدات مجموعات الضفط الدولية التمظة فی النظمات الطوعية ووکالات الأمم 
التحدة التخصصة . وکثیر من النظمات المؤكزة .فى الوْسسات الدولية تطالب بتعدیل هده 
البادرة للاسراع باخراج الدول ذات الديونية العالية من عبء الدیون . حيث شملت التعدیلات 
القترحة الاعفاء الکامل للدیون وتقصیر الفترة الزمنية للمبادرة من ستة آعوام إلى ثلاثة آعوام 
مع الشمولية . والغاء کثیر من الشروط التعجيزية. وقد أمنت اللجنة الوسيطة لصندوق النقد 
الدولی InterimCommittee‏ ولجنة التنمية للينك الدوئی (Development Committee)‏ : 
ووزراء مالية الدول الصناعية السبع على ضرورة التعديل . وتم تكليف إدارتى البنك والصندوق 
الدوليين بتقديم دراسات حول تلك المقترحات الخاصة بتعديل الفترة الزمنية وإعطاء مرونة أكثر 
عند التطبيق إلى إجتماع قمة الدول الصناعية السبع فى كولون بالمانيا فى يونيو 555١م‏ . ويعتمد 
تطوير هذه الآلية الهامة فى توفر الموارد المالية لمقابلة تكاليف إعفاء الديون . وبالفعل قدمت 


No 
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الدراسات الطلوبة لاجتماع القمة الشار إليه أعلاه ولکن لم تكن النتيجة فى الستوي التوقع . 


مراحل مبادرة دیون الدول الفقيرة ذات المديونية العالیه 
المرحلة الأولى 
m‏ تقوم دول نادى باریس بخفض دیونها وفق شروط نایولی وهى: 
(Y)‏ شطب ZIV‏ من الدين GAY‏ يحل أجله خلال الثلاث سنوات. 
(Y)‏ جدولة المتيقى على مدى ۲۳ عام بفترة سماح ۱ سنوات. 
8# تقدم Agi‏ التجارية شروط ables‏ لدول نادی باريس كما هو موضح 


أعلاه. À‏ 
موصح أعلاه > 


© تقدم المؤسسات الدولية إقراضها العادى. 


المرحلة اثثانية 
8# تقوم دول نادی باريس بمزيد من التخفيض وفق الشروط التالية: 
)1( شطب ۸۰ من الدین ثفترة الثلاث سنوات التالية . 
(ب) جدولة التيقي على مدى YY‏ عام بفترة سماح 1 سنوات . 
8 تقدم المصارف التجارية شروط ممائلة لدول نادى باریس. 
® تقدم دول التعاون الثنائي غير الأعضاء فى دول نادی باريس نفس الشروط. 
الرحلة الأخيرة: اکتمال الترتیبات بازالة عبء الدین وهی 
E‏ تقوم دول نادی باريس بشطب 1۸۰ من التآخرات مع جدولة افتبقي على مدی أكثر من ۲۰ 
عام . 
8# تقدم الصارف التجارية ودول التعاون الشائي غير الأعضاء فى نادی باريس معاملة 
ممائلة. 
8 تقدم المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي ) تخفیضا 
Miles‏ لديونها عن طریق إستخدام صندوق مبادرة خفض الديونية للدول ذات الديونية 
المائية والذي LAM‏ خصیصاً لهذا الفرض بجانب تقدیمها للتمویل. 


ب/ برنامج الحقوق المتراكمة :RAP‏ 

أما برنامج الحقوق المتراكمة Rights Accumulation Program‏ . فکما أوضحنا من 
قبل فئ الفصل الكامون مه الات السادمن فيفل أ حه الؤمائل atl‏ لصهدوق النقق الو 
لنح موارد مالية لاحقة للدول التي لديها مديونية كبيرة مع الصندوق » وذلك بعد الموافقة على 
برنامج إقتصادى مراقب من الصندوق ودفع أقساط شهرية لتثبيت الدين مع خفض إسمى لأصل 
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آلدین (وهو ما یقوم به السودان حالیا). ویتم الاتفاق على أن بحصل السودان على ”حقوق“ خلال 
قترة تتقيذه لهذا الیرنامج . «قد نمتد إلى ثلاث سنوات أو آقل » . وهذه الفترة تسمی بسجل 
الاداء الجید Track Record‏ . إذا ما إلتزم السودان بتنفین المؤشرات والسیاسات الدرجة في 
البرنامج والدفعیات القررة تحسب له هذه الحقوق . وعند إنتهاء الفترة یکون السودان قد حاز 
على حقوق یمکن أن تعادل Sham!‏ متأخراته للصندوق (حوالي ۱ ,۱ ملیار دولار). وبمساعدة 
الصندوق تقوم الدول المانحة الأخرى gas‏ هذه المتأخرات فى شکل قرض جسری Bridge‏ 
5 . وحال دفعها یکون السودان سکم لقروض من الصندوق توازى هذه المتأخرات 
التي دفعت أى حوالي ٠,١‏ ملیار دولار. آی تتحول الدیون التراکمة على السودان من متأخرات 
5 إلى دیون جارية Current‏ وتجدر الاشارة الى أن مجلس مدیرین صندوق النقد 
الدولي قد أكد فى اجتماعه الذي عقد فى ۱۲ مایو ۱۹۹۹م إمكانية تحویل البرنامج التوسط 
الأجل والراقب حالیا بواسطة إدارة الصندوق إلى برنامج الحقوق التراکمة . بين یدی مجلس 
الدیرین التتفیذین الان خريطة تطبیق برنامج الحقوق التراکمة على السودان””. وقد تم توضیح 
تفاصیل هذه البادرة في الفصل الخامس من الباب الرابع من هذا الکتاب . 
۴- الوارد الالية التاحة للسودان:- 

بجانب تخفيف عبء الدین يمكن للسودان الاستفادة من موارد مالية ضخمة من 
المؤسسات والدول المائحة بنوافذها المختلفة كما هو موضح ati}‏ :— 


)1( تسهیلات التكييف الهيكلى المعززة (ESAF)‏ 

تم إنشاء تسهيل التكييف الهيكلي المعزز(1541) من قبل صندوق النقد الدولي في عام 
۷ وتم تعديله فى عام ۱۹۹۱ . ويعتبر ذلك التسهيل الأداة الرئيسية لتمويل الدول النامية 
لدعم ميزان مدفوعاتها عند الاتفاق معها حول برنامج مراقب بواسطة الصندوق. ويحمل هذا 
التسهيل شروطا ميسرة حيث تبلغ آسعار الفائدة ۵, ۰/ وفترة سداد ٠١‏ ستوات مع فترة سماح 
۵ سئوات. ویغطی التسهیل فترة ثللاث سنوات وهى مدة البرنامج المرافب بواسطة الصندوق 
Gum‏ تمتح الدولة مبالغ تعادل #۲۲۵ من مدفوعاتها فى رأس مال الصندوق (Quota)‏ وقی 
حالة السودان يمكن أن يصل مبلغ التمویل من هذه النافذة خلال ثلاث سنوات إلى YAY‏ ملیون 
دولار. وقد نم إدخال بعض التعديللات eee‏ على هذه التاقدة (PRGF)‏ حيث یمکن استخدام 
التسهيلات لدعم البرامج الخاصة بمعالجة الخلل فى التتمية الإجتماعية الناتجة عن سياسات 
التحریر الافتصادي كما یمکن آیضا إستخدام هذه التسهيلات لإطفاء المديونية . ويجدر بالذگر 
أن دولا مثل يوغند! وساحل العاج وزامبیا وکینیا وغانا قد حصلت على مبالغ من هذه التسهیلات 
فى الاعوام الماضية تراوحت يبن 2۰۰ ~ ۰ ملیون دولار. 


)=( موارد موسسه التنمیه الدولية: 
تبلغ تقديرات موارد مؤسسة التنمیه الدولية في عام ۰م رقم ۲ )12 IDA‏ 
(RESOURCES‏ حوالي ۳۰ ملیار دولار للفترة القادمة . ستوجه متهأ حوالي t.‏ مليار دولار 


۲ هذه الحقيقة تشير إلى الوضع عند كتابة هذا الكتاب 


FN 
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للدول الأفريقية. وتمول هذه الموارد برامج مؤسسة التنمية الدولية العادية وتشمل القطاعات 
المستهدفة مثل محارية الفقر وبرامج التنمية الإجتماعية والمشروعات التي تعنى بالبيئة وتنمية 
الموارد الیشریه ورقع القدرات. 


(ج) دعم البنك الدولي للدول التي تعانى من النزاعات- 

Last‏ البنك الدولي اطاراً شاملا لتدخل البنك بالدعم ا مالى للدول التي تعانی من التزاغات 
الداخلية وذلك فى عام ۱۹۹۷م. وتوجه موارد هذا الدعم إلى القطاعات التالية: 

(أ) احتیاجات!عاهة تأهیل البنیات الاساسية. 

(ب) إعادة تأهیل البنیات الاجتماعية خاصة في مجال الصحة والتملیم. 

(ج) بناء القدرات. 

(د) ازالة الألغام. 

)>( إعادة تأهيل وتدريب المعافين. 

(و) معالجة قضایا النازحین. 

ویتسع تعریف الدول المتأثرة بالنزاعات لیشمل الدول التي توقف فيها عمل السلطة الركزية 
فترة طويلة أو النزاع السلح الستمر لفترات طويلة والني يؤدى إلى الشال التام أو الجزتي في 
الإقتصاد . والدول التي تعانی من دمار في بنیاتها الاساسية أو اهمال صيانة تلك البنیات نتيجة 
للنزاعات. وقد طالبت بعض قطاعات الجتمع الدولي مؤخرا بالتوسع فى هذا التعریف لیشمل 
الدول التی تتأثر بنزاعات الدول المجاورة لها وکان السودان من آول البادرین بهذا النداء . 

حدد البتك الدولي حوالي إحدى عشر دولة فى آفریقیا تعتبر مؤهلة لتلقی هذا العون 
Gingell eis‏ الح هده الدول: لكن ان cab‏ ا او نهد اون بوقعی نخس روط 
الأخری وهی سياسية فی القام الأول. 

ویتدخل البنك الدولي من JUS‏ هذه AWW‏ وعن طریق وضع برنامج للانعاش الاقتصادي 
(Economic Recovery Program)‏ حیت يتم إرساء الوشر ات الاقتصادية ووضع برنامج 
الاستتمارات المطلوبة فى القطاعات الختلفة الذکورة آنفا . وقد قدمت يعض القترحات لحل 
مشكلة الدول التي لدیها متأخرات على البنك الدولي حتی یتمکن البنك الدولي من تمویل برنامج 
الإنعاش الافتصادي . 


(د) موارد الجموعة الأوربيق,- 
قامت الجموعة الأوربية بقطع علافتها بالسودان فى مارس ۱۹۹۳م وقد أوضحت 
الجموعة أن السبب فى ذلك هو انتهاك حقوق الانسان في السودان واستمرار الحرب فى 
الجنوب . وقد تم إثر ذلك تجمید البالغ الستحقة للسودان لدی الجموعة الأوربية وهی فى شکل 
منح تغطی برنامج دعم الصادرات ومتبقی إتفافية لومی الثانية والتالثة . ویرمجة لومی الرابعة . 
فى حالة تطبیع العلاقة مع الجموعة الأوربية فإن السودان سیحصل تلقائیا على البالغ الوضحة 
أدناه: 


A 


مليون دولار 


أ. حقوق برنامج دعم الصادرات 10° 
ب. متبقی لومی الثانية والثالثة ۷۸ 
ج. برمجة لومی الرابعة الشريحة الولی ۱۹۸ 
د . برمجة لومى الرابعة الشريحة الثانية TENAN,‏ 
الجملة PLEA‏ 


(ه) صندوق شراكة بناء القدرات لأفريقيا (PACT)‏ 

دخول العالم فى الالفية الثالثة والمنافسة غير المتكافئة التى تتبع العولمة اقتضت معالجة 
تأهیل القوی البشرية لدول العالم الالث لتواکب تاك ی 9 الق قعل قم E‏ 
صندوق شراكة لدعم بناء القدرات Partenership for Capacity Building inja aY‏ 
8 فی ale‏ ۱۹۹۰م . وضی عام 2۱۹۹۸ تم اکمال أجهزة هذا الصندوق وقد قدرت موارد 
الصندوق بحوالي واحد مليار دولار ٠ e‏ ويتوفع أن يبدأ الصندوق الدعم اللازم لبناء القدرات وتأهيل 
الكوادر البشرية فى الدول الأفريقية فى مختلف المجالات لتمکین هذه الدول من مواكبة العولمة. 
ويشارك فى هذا الصندوق بصفة أساسية البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك 
الأفريقي والمفوضية الاقتصادية لمنظمة الوحدة الأفريقية » بجانب الدول المانحة الأخرى. إن 
حرمان السودان من فرص التأهيل والتدريب وتنمية القدرات المتاحة بواسطة المؤسسات الدولية 
والإقليمية والقطرية خلال الأعوام الماضية يجعله من أكثر الدول الأفريقية أهلية للاستفادة من 
هذه الموارد. 


)9( موارد التنمية الاجتماعية : 

برزت مؤخرا في الساحة الدولية بما فى ذلك المؤسسات الالية الدولية ظاهرة الاهتمام 
dai Ls‏ الاحتماعية- التعليم والصحة والیاه اعون cola‏ محارية الفقر . وقد أصيح هذا الامر 
آحد شروط وموجهات سیاسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . و هد | یعتبر اتجاها Idas‏ 
لم تشمله آدبیات وموجهات هاتین المؤسستين في الماضي. وسوف يوجه جانب کبیر من موارد 
فاتين وتن وا مات اوه وا لاله الأخرئ الى العمية الات اغ وفحارية gall‏ 
ا النامية و cma‏ نت الموارد على أعداد و تقديم دراسات وأوراق 


(ز) الموارد الأخرى- 

ستتاح للسودان موارد أخرى جديدة من بعض المؤسسات الدولية والإقليمية ودول 
التعاون الثنائى والتي أوقفت تعاملها مع السودان Lal‏ بسبب المتأخرات أو لأسباب سياسية . على 
سبيل JÈL‏ موارد مجموعة بنك التنمية الأفريقي (البرنامج المعزز والذي قد تصل موارده لحوالي 
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۰ ملیون دولار) . وصندوق النقد العربي والصندوق العربي elas)‏ الافتصادي والاجتماعي 
و الصندوق السعودي والصندوق الکویتی وصندوق آبوظبی و صندوق الدول المصدرة للبترول 
(OPEC)‏ > والايفاد ching‏ الاستثمار الأوربي > ودول التعاون LEN‏ کدعم مباشر أو عن طریق 
مؤسسات ضمان الصادرات فى تلك الدول . وحسب تجرية السودان فان الموارد السنویه من 
الدول المائحة والمؤسسات الدولية والإقليمية خلال فترة التمانینات كانت قد وصلت إلى حوالى 
۰ مليون دولار في العام : وذلك بالرغم من عدم وجود النوافذ التي أستحدثت فيما بعد والتي 
آتاحت موارد إضافية مقدرة . نسبة لتدهور علاقات السودان مع هذه المؤسسات والدول المأئحة 
مند 1584م لم يستفب الشودان من هذه المبادرات . وعلى خلفية الإنجازات التي تحققت في 
floes‏ الاقتصاد الكل واستعادة علافتتا مع صندوق النقد الدولي والجهود الدبلوماسية التي 
ءبذلتها وزارة العلاقات الخارجية فان السودان آصبح Mage‏ للاستفادة من هذه البادرات وعلیه 
فأن الاستفادة الکاملة من هذه الوارد من خلال الیادرات المطروحة سوف تتوقف على قدرتنا 
فى مواصله الحفاظ على الانجازات التى حققها الافتصاد الوطنی إلى جاتب تعمیق الجهود 
l l Sigal aa]‏ 


/٤‏ أهلية الإستفادة من مبادرات حل مشكلة الديون وتدفق الموارد الاضافية.- 

أ/الشروط الاقتصادية: 

.١‏ الاتفاق على برنامج للإصلاح الافتصادی ویعتیر الأداء وفق ذلك البرنامج هو إختبار أو 
سجل للأداء الجيف Track Record‏ . يمكن الدولة يعده من الحصول على التمويل أو 
معالجة المديونية. وفى حالة السودان وبما أنه قد قام بتنفيذ برامج مراقبة بواسطة موظفی 
الصندوق خلال الفترة الممتدة من منتصف ١551‏ وحتى ۲۰۰۰ ء فيمكن اعتبار هذه الفترة 
كسجل للأداء الجيد . هذا وقد طالبت وزارة المالية من إدارة الصندوق اعتبار هذه البرامج 
كسجل الأداء الجيد بالنسية لأية مبادرة قادمه مستقيلا . فكما أوضحنا من قبل فقد وافق 
مجلس المديرين التنفيذيين اعتبار البرنامج متوسط call‏ ۲۰۰۱-۱۹۹۹ يمكن تحويله إلى 
برنامج الحقوق المتراكمة ( (RAP‏ . وهذا الأمر تدعمه الإنجازات التي تحققت من خلال 
هذه البرامج »و sty‏ صندوق النقد الدولي على مستوى الإدارة ومجلس المديرين التنقيذيين 
. والذي تعكسه التقارير المنشورة والقرارات التي أتخذت في هذا الشأن. وقد عكست 
تقارير صندوق النقد الدولي الأداء الجيد Gag‏ المؤشرات الاقتصادية حيث أوضحت زيادة 
معدل النمو إلى أكثر من 1> سنويا في التوسط وخفض معدل التضخم من 1۱77 فى يوليو 
7 إلى ZA‏ في نهاية ۱۹۹۸م وإلى متوسط ZA‏ في عام ٠٠٠١‏ ۰ وإرتفاع مواكبة الضرائب 
لأكثر من واحد منذ عدة سنوات وإنخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات 
من ZV‏ من الناتج المحلى الاجمالي قي 551١م‏ إلى ۸۰,۶ بنهاية 554 ١اوخفض‏ عجز الموازنة 
من ۳,7 من إجمالي الناتج المحلى في عام ۱۹۹۲ إلى ٠,0‏ بنهاية ۱۹۹۸م وإلى LE‏ في 
عام ١555‏ و ٠,١‏ في عام ۲۰۰۰ وخفض معدل gail‏ السنوي للكتلة النقدية من ۸۵ في 
7م إلى ۸۳۰ في نهاية عام ۱۹۹۸ إلى ۸۱٩‏ في عام 1599م إلى ١0‏ في عام ١٠٠1م‏ 
. هذا إلى جانب تكوين احتياطى من النقد الأجنبى وإنفاذ العديد من السياسات المالية 
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انفد ىة تدای وساكل بحديدة داریا فاد كل ذلك ت شاه على تخسن 
سير آداء الإقتصاد . وبالتالى فإن سجل الأداء الجيد خلال تلك الفترة أصبح Lals‏ للبدء 
فى الدخول فى أجراءات معالجة مشكلة المتأخرات وإستقطاب الموارد الإضافية حال تطبيع 
العلاقة . وكما أوضحنا من قبل فقد بدا الصندوق في إعداد برنامج الحقوق المتراكمة 
للسودان والذي يتوقع اتخاذ قرار حياله فى اكتوبر ۲۰۰۱ القبل . 

-Y‏ أن تكون الدولة مؤهلة للإستداتة من نافذة تسهيل التكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي 
ESAF‏ ونافذة مؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي ۰ أن يكون متوسط دخل الفرد في 
الدولة أقل من ٠٠١‏ دولار في العام. ويعتبر السودان مؤهلاً لهذا الشرط إذ يقدر صندوق 
اند الدولي متوسط دخل الفرد لحوالي ٠‏ ۵ دولار فى العام. 

۳ للاستفادة من ميادرة مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالدیون والیادرات الاخري . فان شروط 
التأهيل 1 لھا م من الناحية الفنية وموقف السودان من هذه نه الشروط كما mech‏ 


: السودان 2 ae‏ من ن الدول ذات الأحقية 
وت | الهيكلى المعززة من الصندوق وشروط 
7 مؤسسة التثمية الدولية. 


ven‏ بعنیر Sisk. Is‏ من الناحية الفنية 3 للإستفادة من هده المبادرات كلها.. 
ب/ العلاقات السياسية: 

هتائك عنصر هام للاستفادة من هذه المبادرات والموارد المالية ائهائلة التي تنتظر 
العائجة الدولية. وهذا العنصر هو النظرة الانتقائية للدول المستفيدة من هذه المواردء إذ تلعب 
العلاقات السياسية مع الدول المانحة وعلى رآسها الولايات المتحدة الأمريكية دوراً هاما في هذا 
المجال. إنئا ندرك أن أسباب توقف تدفقات القروض في السنوات الماضية كانت في القام الأول 
سياسية . خاصة بعد تدهور علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الأوريية والدول العربية بعد 
حرب الخلیج الثانية . 

لقد وفق السودان فى استعادة علاقاته مع المؤسسات المالية العريية التي بدآت في 

تمويل مشروعات البنيات الأساسية في السودان. كما أن هنالك بوادر إنفراج فى علاقاتنا مع 
دول الإتحاد الأوربى نتيجة للأداء الجيد للاقتصاد السودانى من خلال البرامج المتفذة مند 
منتصف عام 1993 وأصبحت نتائجها تبرز في موقف ممثلي هذه الدول في مجلس المدراء 
التنفيذيين لصندوق النقد الدولي ‏ إلا أن ضمان نجاح جهود وزارة االية والاقتصاد الوطنى في 
تحقيق الإنفراج الكامل سوف يعتمد على مواصلة وزارة العلاقات الخارجية جهودها النشطة مع 


mE 


0 
التحدی السابع 


الدول الأوروبية المائحة . 

وتعتبر الولایات التحدة الامريكية آکبر دولة مانحة إلى جانب آنها تحمل أكبر نسبة 
من آسهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . لذا فمن الصعب تجاوزها فى جهودنا لتطبیع 
علاقاتنا مع الجتمع الاقتصادی الدولي والاقلیمی. إن المدخل لمعظم هذه البادرات هو نادی باريس 
ونادی لندن وللولایات التحدة SIS)‏ دولة مانحة) دور آساسي ومؤثر ولا یمکن تجاوزها. وان 
آلیات ومرجعیات الترشیح لهنه البادرات وآلیات تنفیذها هما البنك وصندوق النقد الدولیین. 

إن حل كتير من مشاکلنا الاقتصادية والاجتماعیة سوف یعتمد على قدرتنا فى 
الاستفادة من هذه المبادراك المستحدثة خاصة المتعلقة بأعفاء الديون والموارد المالية الجديدة 
. وكما أوضحت فإننا' من الناحية الفنية والأوضاع الاقتصادية والإجتماعية فى مقدمة الدول 
المؤهلة لذلك ولم يتبق أمامنا الا ترميم علاقاتنا السياسية مع الدول المانحة والمؤثرة فى المجتمع 
الاقتصادي الدولي . ولأن حرماننا من هذه البادرات لن یقعدنا عن حل مشاكلنا الاقتصادية و 
الاجتماعية وتهميش دورنا فى المجتمع الدولي والإقليمي فحسب. بل قد يترتب على ذلك Lasi‏ 
أن نواجه مطاردة الدائنين ومطالبتهم لنا بسداد ديونهم علینا خاصة مع ظهور موارد البترول 
السوداني . وبالفعل بدأت بعض الدول والمؤسسات المالية الدائنة تلوح باتخاذ إجراءات قانونية 
Gag‏ 

ونخلص مما تقدم أن أكبر التحديات التي سوف تواجهه الافتصاد السودانى هو 
قدرته على الحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى الأصعدة الاقتصادية والاستمرار فى إبداء 
المصداقية فى تعاملها هم المؤسسات الدولية. هذا إلى جانب السمي الحثيث من جانب وزارة 
العلاقات الخارجية لساندة جهود وزارة المالية فى تطبيع علاقاتها مع المؤسسات الدولية حتی 
يمكن من الاستفادة من المبادرات الدولية والخاصة بمعالجة الديون الخارجية و تيسير تدفقات 
القروض الميسرة من مصادر التمويل المختلفة. 
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لقد حاولنا من خلال أبواب هذا الكتاب ان نبرز مسيرة الاقتصاد السوداني خلال 
الثلاثة عقود الماضية . للوقوف على مواطن القوة والضعف فیه. وتشريح الأزمات المتتابعة 
والمتراكمة التي لازمت مسيرة الاقتصاد خلال تلك الحقبة . وذلك لنستبين أسبايها ومسبباتها. 

وكان معيارنا في تحليل أسباب تلك الأزمات هو استراتيجية a‏ الافتصادي 
والهيكلي الشاملة . ومنهجية التوازن للاقتصاد الكلي والتناسق الداخلي بين مؤشراته المتفيرة 
والتي تم شرحها في الباب الأول . وقد ابرزنا من خلال تحليلنا مدي تفاعل المؤشرات الاقتصادية 
المتغيرة والمتحركة مع السياسات الاقتصادية المتبعة أثناء الفترات المشار اليها أعلاه i‏ ومع منهجية 
الادارة الافتصادية ودور هذه المؤشرات وتفاعلها في تعميق الاختلال في مفاصل الاقتصاد 
الوطني . والتأثير هنا على معدللات النمو الافتصادي وعلى توزيع واستخدام موارد البلاد 
لصالح القطاعات الموازية والهامشية بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية الداعمة للنمو 
الاقتصادی والاستقرار الاجتماعي . وبالتالی تعميق الأزمة الاقتصادية . 

من تحليلنا للتطورات الاقتصادية وما لازمها من الأزمات والنمو غير المستقر والمتدني 
في معظم الأحيان . وما هيمن على الاقتصاد من تشوهات هيكلية واختلال في توازن مفاصل 
الاقتصاد . وتنافر بين المؤشرات المتغيرة . خلصنا إلى أن القاسم المشترك بين تداعیات تلك 
التطورات والمؤثرة فيها في كل الفترات هو ما اتسمت به السياسات الافتصادية من عدم استقرار 
وعدم استمرارية البرامج الاقتصادية والهيكلية المنفذة . مما جعلها غير قادرة على مخاطبة العلل 
الاقتصادية والهيكلية الأساسية من خلال سياسات هيكلية واقتصادية متوازنة ومتناسقة ومستقرة 
> تراعي التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية . وفي الوقت ذاته لم تأخذ في الاعتبار أثر 
تلك السياسات على النسيج الاجتماعي وتفاعل العوامل النفسية مع تلك السياسات. 

لقد وضح لنا من تحليلنا لأسباب عدم استقرار السياسات والبرامج الاقتصادية 
والهيكلية . أن ذلك كله يعزى آساسا إلى عدم الاستقرار السياسي وطبيعة نظم الحكم التي 
تعاقبت على البلاد خلال تلك الفترات . فقد انشغلت النظم المتعاقبة بأمور المحافظة على 
مواقع السلطة والتكالب عليها عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة . مما اقعد البلاد 
عن استغلال مواردها الطبيعية وقدراتها البشرية في ظل استقرار سياسي وآمني یهیی للبلاد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » ويؤهل البلاد لتحتل المكانة المرموقة بين الأمم . تلك المكانة 
التي تؤهلها لها مواردها الطبيعية الهائله وقدراتها البشرية وموفعها الجغرافي . 

هذا بالطبع لا يعني تحييد آثار الظروف الطبيعية التي تعرضت لها البلاد كلياً وما نتج 
عنها من دمار للبنيات الأساسية وصعوبات اجتماعية . والتي تحدشا عنها بإسهاب في مواقع 
عدة من أبواب هذا الكتاب . ولكن من جانب آخر فأن انشغال الحكومات بالمعارك السياسية 
والحزبية أفقدتها القدرة على إدارة تلك الکوارت ومعالجتها بصورة قاعلة مما أدي الى تفاقم 
آثارها . 

بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشاملة - المشار إليها في الأبواب السابقة 
- خلال النصف الثاني من عقد التسعينات ( (a ۲۰۰۰ - ١9931‏ استطاعت الدولة أن توقف 
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التدهور وتنتقل بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة تتسم بالاستقرار والنمو العالي المستدام 
والتؤاون :فى اهل ا Slee‏ :وال اس ال خا مسن موی رنه Spas‏ و atl‏ که :. 

السوال الذي يفرض نفسه في هذه الخائمة هو : هل نحن مستعدون للاستفادة من 
عبر الماضي وتجارب الحاضر ونحن ننتقل إلى مرحلة جديدة في المستقبل مليئة بالتحديات 
الجسيمة وتستبطن تحولات خطيرة فى ee‏ حياه البشرية . حيث لا LS La‏ فيها Laia‏ القیام 
باعداد آنفسنا لمواكبتها a‏ التقاعس فنمزض امتنأ a TIR‏ عا 0 به 
والخدمية وتصبح غير قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر i‏ ومواجهة النافسة الشرسة التي 
تستبطنها العولمة والألفية الثالثة « قتصبح آمة مهمشة فیعود اقتصادها ومصیر الأجيال القادمة 
إلى النقق الظلم مره ة آخری å‏ 

وكما أوضحنا في عدة موافع من هذا الكتاب فأن السودان يذخر يما حياه الله يه من 
ثروات طبيعية وقدرات بشرية تؤهله لمواجهة تلك التحديات وآن يتجاوز بها التهميش والانكفاء 
على الذات وتتجنب العودة مرة أخرى بالاقتصاد الوطني إلى النفق المظلم . إذا ما عقدنا العزم 
على أن نهىء لبلادنا القدرة على مواجهة ذلك التحدي ؛ فعندئذ لابد من القفز فوق مراحل عدة 
تجاوزتنا ونحن في غفلة من أمرنا . 

ولتهيئة البلاد لمواجهة التحديات والقفز فوق المراحل يلزم إعداد برامج استراتيجية 
على هدي رؤية مستقبلية تجتمع حولها الأمة السودانية بكل قطاعاتها السياسية والاجتماعية . 
وتمتد تلك الرؤية في الیستقبل لتغطي ربع قرن من الزمان . وتمثل الخريطة الموجهة لمسار حياة 
الأمة في سبيل تحقيق آهرافها السياسية والاجتماعية والامنية . وقد أوضحنا في الباب السايع 
تصورنا للرؤية المستميلية . ووسائل إنفاذها > والیرامج ۾ المرتيطة بها . والقادرة على الوصول 
بالرؤية إلى أرض الواقع 

أن التحدي الآكبر الذي يواجه تطبيق هذه الرؤية وبرامجها الاستراتيجية يتمثل في 
فدرتنا على جمع الأمة يكل فناتها حولها . وسوف يعتمد نحقيق ذلك بدوره على فدرتنا على 
إعادة صياغة الحياة في بلادنا سياسيا واجتماعيا واقتصادیا . في ظل حياة يشاع فيها التسامح 
الديني ae‏ ويسود فيها ac‏ الکلمه تج واختیار بالسودان apa‏ والشعور ی 
وینم ذلك في 0 نظام شورى (ديمقراطي) عادل من ثوابت مجتمعنا | تكويناتا 
الاجتماعية والأثنية وقیمنا الدينية ۰ ويلبي حاجتنا لتطویر مؤسساتنا السياسية والادارية 
والانتاجية والخدمية لمواكية نحدیات الألفية الثالثة وما تستيطنها من تداعيات العولمة . 

SON القلسة شا اه‎ Aaa ae nee امش ع‎ eS wal من‎ 

الجائرة التي سوف يتعرض لها . نذا لابد من إعادة هيكلة مؤسساتنا المالية والإنتاجية لتصبح 
فنظامنا الالي بشقيه الصرفي وفي المالية العامة في 59 إلى إعادة الهيكلة . وكما أوضحنا 
من قبل فإننا نحتاج إلى وضع برنامج متکامل ل#صلاح الجهاز الصرقي لیصبح فادرا فيا 
Liles‏ واداریا على مواجهة النافسة غير المتكافئة فى الصناعة الصرفية الدولية . وقادرا على 


Sy 
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امتصاص الصدمات الالية التی آصبحت سمة من سمات الصناعة الصرفية والاسواق ASU‏ 
الدولية . هذا إلى جانب وضع سیاسات نقدية تتفق مع متطلبات التوازن بين العرض والطلب 
الکلیین في الاقتصاد الوطني مع تأكيد التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية التغيرة . 

Li‏ في جانب السیاسات ASU‏ - فكما آوضحنا من قبل - فلابد من تعظیم دور 
الایرادات غير البترولیة واستخدام موارد البترول في الجالات الدرة وارد جديدة ونحريك 
القطاعات الانتاجية والخدمية عن طریق ازالة الاختناقات التي تعوق نمو الانتاج . والاعتماد على 
اموارد الحقيقية فى تمويل النفقات الجارية و جعل clot‏ السیاسات ASU‏ أداة للتوازن الاقتصادی 
١ ۱ 0 ists Gus‏ 

التحدي الثالث هو فدرتنا على تحديث عوامل الانتاج عن طريق تطوير وتوطين التقنيات 
الحديثة وربط البحث العلمي بمواقع الإنتاج والخدمات وإعادة صياغة القدرات الإدارية والمعينات 
(اللوجستية) الداعمة لدفع عجلة الإنتاج . ويتطلب تحقيق هذه الأهداف ربط مراكز البحوث 
ومواقع الإنتاج بجسور الاتصال بموقع المعرفة والثورة المعلوماتية في العالم الخارجي . 

التحدي الرابع یتمثل في قدرتنا على إعادة صياغة الحياة الاجتماعية لتحقيق الاستقرار 
والأمن الاجتماعي . إذ لا سبيل لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف والاستقرار المستدام الا 
في ظل استقرار اجتماعي , كما لا يتوقع تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية في ظل حياة تسودها 
الفاقة والحاجة . لذا فأن السلام الاجتماعي وآمنه يعتيران من أهم متطلبات تحقيق المجتمع 
المترابط والقادر على الالتفاف حول أهداف الرؤية المستقبلية والتي تمنح برامجها الإستراتيجية 
القوة والدفع نحو تحقيق أهدافها . 

فى الختام age!‏ آتساءل مرة أخرى عما نحن فاعلون لمواجهة تلك التحديات التى تواجه 
امتنا - اقتصادها وسیادتها وامنها فان آمام خیارین لا ثالث لهما l mt‏ 

اما أن نشمر عن سواعدنا ونبد في وضع خططنا وفق رؤية مستقبلية قومية تتوحد 
حولها آرادة الامة بأكملها . وتترجم في برامج استراتيجية تصاغ في إطارها التهيئة السياسية 
والاجتماعية الداعمة للتنمية الاقتصادية واستغلال موارد البلاد وتطویرها باقتناء وتوطین 
التقنیات الحديثة وربطها بجسور الاتصال بمکمن العرفه والتورة (العلوماتیة) . وبذلك Gags‏ 
الامة لتواکب التقدم الکمي والنوعي في alle‏ الوم . مستعینین بالله تعالی وهو الستعان ومن 
بعده معتمدین على الثقة بآنفسنا وعلی عزيمة آمتنا. 

Lely‏ أن ننکفی على ذاتنا فیسیر اقتصادنا في دائرة التهمیش ونستيقي مواردنا صماء 
عديمة القيمة . فنجتری كؤوس الندم والحسرة على ما فاتنا وضیاع مستقبل أمة كاملة ذات 
رسالة عظيمة . وسوف نتحمل عندئذ مسئولية مآسي الآجيال القادمة . وآنها سئولية كبري 
وآنها لامانة وآنها يوم القيامة حسرة وندامة . 
قال تعالي Lf):‏ عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان أنه GIS‏ ظلوماً جهولا ( صدق الله العظیم (سورة الأحزاب الآية ۷۲ . 
وهو سبحانه القائل يأمرنا بالتزام العدل وأداء الأمانات . ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى آهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله تغما يعظكم به أن الله كان سميعا 
بصيرا ) ( سورة النساء الآية (OA‏ 
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